كتاب الإمامة وتوابعه 


الإجماع الأول 
إيجاد الجماعة على إمام فرض 


- عبد الرزاق في المصنف: 


تمر خرن آباة قال أحبون ساك اليك عَنْ عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ راح قَالَّ: دَحَلْتُ أَنَا وأبُو قَمَادةَ عَلَى عُثْمَادَ 
وَهُوَ تَحْصووْرٌ فَاسْتَأَدَنَاهُ في الج ل يا أبن العؤبيين كن خطتوية أثر.كؤلت عاكذ تون قا تأده منا؟ قَالَ: 


_ 


عَلَيِكُمْ بالجَمَاعَة ُلَْا: فَإنَ تحاف أَنْ تَكُونَ الْجَمَاعَُ مَعَ هَوْلَاءِ الَّذِينَ ُحالِفُونَكَ» قَالَ: الْرَمُوا اْجَمَاعَةَ حَيْتُ كَانّث. 


410 


أَخْبرنا يَزِيدٌ بْنُ هَارُونَ 0 صَفْوَانُ بْنُ يُسْتُمَ عَنْ عَبْدٍ اليَحمَنِ بن مَيْسَرة 


ال 
6 
عى): 
ء- 
03 
5 
ا 


و نه 


ظَاوَلَ النَام في في الْبِنَاءِ 5 زّمَنِ عْمَرَ فَقَالَ عُْمَرْ يَا مَعْشَرَ مَعْشَرَ الْعْرَيْبِ الْأَرْضَ الْأَرْضَ» إنه لهُ لا إِسَلامَ ِل 


ع 


إِلّا بِإمَارَ ولا ِمَارَةإِلّا بطَاعَةٍ فُمَنْ سَو سود ا وَمَنْ سَوّدَهُ كَوْمُهُ عَلَى غَيْرٍ فِقْهِ كَانَ 
هَلاكا لَهُ وَكُمْ. 
0 

عن الْوَلِيادِ بْنِ جْميْع اليْفْرِيُ قَالَّ: قال عمرو بن حريث لسعيد ابن زيد: اشهدت وفاه رسول الله مالقاو ؟ قَالَ: 


َعَم قَالَ: 220 يوم مات رسول الله مالو كَرِهُوا أَنْ يَبْقَوَا بَعْضَ يَوْم وَلَيْسُوا في جَمَاعَةِ. 


- الخطابي في معالم السنن: 
وقد قال عِلفةِ: "الأئمة من قريش" فكان معناه الأمر بعقد البيعة لإمام من قريشء» ولذلك رُئيت الصحابة 
يوم مات رسول الله مَللِيلةِ لم يقضوا شيئا من أمر دفنه وتجهيزه حتى أحكموا أمر البيعة ونصبوا أبا بكر إماما وخليفة 


وكانوا يسمونه خحليفة رسول الله مَللِيةٍ طول عمره إذ كان الذي فعلوه من ذلك صادرا عن رأيه ومضافا إليه. 


- ابن بطال في شرح صحيح البخاري: 
فإن الله لم يكن ليجمع أمة محمد على ضلالة» والجماعة حبل الله» وإن الذي تكرهون من الجماعة هو خير من الذي 


تحبون من الفرقة. 


- الماوردي في الحاوي: 


فتمت بيعة أبي بكر قبل جهاز رسول الله ملو ثم أذ 


خذ بعدها في جهازه لثلا يكونوا فوضى على غير جماعة 


- الماوردي في الأحكام السلطانية: 
وعقدها لمن يقوم بحا في الأمة واحب بالإجماع وإن شد عنهم الأصم . 
- ابن حزم في مراتب الإجماع: 
واتفقوا أن الإمامة فرض وأنه لا بد من إمام حاشا النجدات وأراهم قد حادوا عن الإجماع وقد تقدمهم. 
- ابن حزم في الفصل: 
اتفق جميع أهل السنة وجميع ا مرحئة وجميع الشيعة وجميع الخوارج على وجحوب الإمامة وأن الأمة واجحب عليها 
الانقياد لإمام عادل يقيم فيهم أحكام الله ويسوسهم بأحكام الشريعة التي أتى بحا رسول الله ليه حاشا النجدات من 
الخوارج فإنحم قالوا: لا يلزم الناس فرض الإمامة» وإِنما عليهم أن عتعاطوا الحق بينهم. وهذه فرقة ما نرى بقي منهم أحدء 
وهم المنسوبون إلى بحدة بن عمير الحنفي القائم باليمامة. 


واستدل غيره من أصحابنا في وجحوب نصب الإمام شرعا بإجماع الصحابة بعد وفاة رسول الله ملع على 


نصب الإمام. 


ِ 
0 2 


َخْبَرًا أَبُو عَبْدٍ الله الحَافظٌ أنا أَحْمَدُ بْنْ عُتْمَانَ بن يح الْأَدَمِنُ نا عِيسى بن عَبْدِ الله الطيَالِسِنُ نا محَمّدُ ب 


بن 
بن أي لَيْلَى حَدَّني ابْن أي لَبْلى ح وأخبر: نا عَلِي : ْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ أنا أَحْمَدُ بن عُبَيدٍ 


نا مُوسَى برك بن إِسمَاعِيل ابلك 


ع 


عِمْرَالَ 


هد 1 


الصّقّارُ نا ابْنْ أبي قَمَّاضٍ 


عَنْ عِمْرَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنٍ أَبي لَيْلَى عَنْ أبيه عَنٍ الحَكّم عَنْ مِفْسَمِ عَنٍ ابْنٍ عَبَا سٍ قَالَ: 
قَضْمُ الْمِلْح في الَمَاعَةٍ غةِ أَحَتُ اواك اْمَاَوْدَجِ في الُْرقةِ. 


- الخطيب البغدادي في أصول الدين: 


فقد اجحتمعت الصحابة على وجوبما ولا اعتبار بخلاف الفوطي والأصم فيها مع تقدم الإجماع على خلاف 


- ابن عبد البر في التمهيد: 


حَدَّمتَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنْ سْفْيَانَ قَالَ: حَدَّنَنَا قَاسِمْ بْنْ أَصْبَعٌ حَدَّئَنَا أََدُ بن يُكيْرٍ حَدَّننَا صْبَد 0 بن عَيْدٍ اللّه 
اْمَرِعَاِهُ كَالَ: حَدَنَنَا أَبُو إِسْحاق الْمَرَارصُ عَن الْأَورّعِيٌ قَالَ: كَانَ يُمَالُ: ال عَلَيْهَا أَصْحَابٌ خُحَمَّدٍ د 
وَالنَّابِعُونَ َحُمْ بإِحْسَانٍ: روم امجَمَاعَةٍ وَانبَاعٌ السّنّة وَعِمَارَةُ الْمَسَاحِدٍ وَتِلَاوَةٌ الْقُدآنِ ف سَبِيلٍ اللّه. 


- ابن عبد البر في الاستذكار: 
وقد أجمع المسلمون عرى الاستخلاف فيمن يقيم لهم أمر دينهم ودنياهم. 
- الجويني في الغياثي: 
فنصب الإمام عند الإمكان واحب. وذهب عبد الرحمن بن كيسان إلى أنه لا يحب... وهو مسبوق بإجماع 
من أشرقت عليه الشمس شارقة وغاربة واتفاق مذاهب العلماء قاطبة. أما أصحاب رسول الله ملو رأوا البدار إلى 


نصب الإمام حقا فتركوا لسبب التشاغل به تجهيز رسول الله مَللييْوْ ودفنه مخافة أن تتغشاهم هاجمة محنة.. 


- البغوي في شرح السنة: 

ولو مات الإمام ولم يستخلف أحدا فيجب على أهل الحل والعقد أن يجتمعوا على بيعة رحل يقوم بأمور 
المسلمين كما احتمعت الصحابة على بيعة أبي بكر ولم يقضوا شيئا من أمر تجهيز رسول الله يليلو ودفنه حتى أحكموا 
أمر البيعة. 


- عياض في إكمال المعلم: 
وقوله: "إن الله لا يضيع دينه ولا خلافته " حجة لما وقع عليه إجماع المسلمين من إقامة خليفة لحم ... وفيه أنه 
لا بد من إقامة نحليفة وهذا أيضا مما أجمع المسلمون عليه بعد النبي مَللِيةٍ وف سائر الأعصار. 
- العمرانى فى البيان: 


لأن الصحابة احتمعوا على نصب الإمام. 


3 الكاساني في بدائع الصنائع: 


نصب الإمام الأعظم فرض بلا حلاف بين أهل الحق» ولا عبرة بخلاف بعض القدرية لاجماع الصحابة على 


- الآمدي في أبكار الأفكار: 
والمعتمد فيه لأهل الحق ما ثبت بالتواتٍمن إجماع المسلمين في الصدر الأول بعد وفاة النبي مَلليلة على امتناع 
خلو الوقت عن خليفة وإمام حتى قال أبو بكر في خطبته المشهورة بعد وفاة النبي مَلل8ة: "إن محمدا قد مات ولا بد 
لجذا الدين ممن يقوم به" فبادر الكل إلى تصديقه والإذعان لقبول قوله ولم يخالف فى ذلك أحد من المسلمين وأرباب 


الدين» بل كانوا مطبقين على الوفاق وقتال الخوارج على الإمام» ولم ينقل عن أحد منهم إنكار ذلك. 


-اللووي في شرج مجح نام 
وأجمعوا على أنه يجب على المسلمين نصب خليفة ووحوبه بالشرع لا بالعقل . 


النووي في الروضة: 


القضاء والإمامة فرض كفاية بالإجماع. 


القرافي في الذخيرة: 


الولاية الأولى: الخلافة العظمى وهي واحبة إجماعا إلا الأصم. 


- ابن حجر الهيثمي في الصواعق المحرقة: 


اعلم أيضا أن الصحابة أجمعوا على أن نصب الإمام بعد انقراض زمن النبوة واجب بل جعلوه أهم 


الواجبات. 


الإجماع الثاني 


» إذا خلا منصب الإمامة من إمام وجب تنصيب إمام خلال ثلاثة أيام والأفضل تنصيبه في 
اليوم الأول 


تدع ب 


خْبَرنًا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ الزُمْرِيُ عَنْ أبيهِ عَنْ صَالِح بن كيْسَانَ قَالَ: قَالَ *١‏ بن شِهَابٍ أَخْبر رن سَاُ 
ل 0 
صْهَيْتِ ثلاث يال ثم أجبغوا أمر 


05 


_- البخاري في صحيحه : 


عن اكور قال وال الاين على عَتها لكشي تشاوتوتة يلك الاي حَّ عَقّ إِذّا كَانَتٍ اللّبْلَهُ لق أَصبقنًا منها 
فَبَايَعْنَا عُنْمَانَه قَالَ المسْوَرُ: طَرَقني 


- 


عَبْدٌ البَّحمْنِ بَعْدَ هَجْع مِنَ اللَّيلٍ قَضَرَب البّاب حَقٌّ اسْتَيْفَظْتُ فَقَالَ: أَرَاكَ تَائِمّاء 
5070000 
- الطبري في تاريخه: 
عن الْوَلِيدٍ بن جرع الي هْرِيٌ قا قَالَّ: قال عمرو بن حريث لسعيد ابن زيد: اشهدت وفاه رسول الله ملل ؟ قَالَّ: 
َعَم قَالَ: قَمَئ بُويعَ أَبُو بَكر؟ قال: يوم مات رسول الله عالثاة ٠»‏ كُرِهُوا أَنْ يَبْقَدا يَبْقَوا بَعْضَ يَوْمِ وَلَيْسُوا في جَمَاعَةٍ. 
| لخطابي في معالم | لسنن: 
وقد قال عِلفةِ: "الأئمة من قريش" فكان معناه الأمر بعقد البيعة لإمام من قريش» ولذلك رُئيت الصحابة 


يوم مات رسول الله مَلليلةِ لم يقضوا شيئا من أمر دفنه وتجهيزه حتى أحكموا أمر البيعة ونصبوا أبا بكر إماما وخخليفة 


وكانوا يسمونه خحليفة رسول الله مَللِيةٍ طول عمره إذ كان الذي فعلوه من ذلك صادرا عن رأيه ومضافا إليه. 


الإجماع الثالث 


٠‏ يصلح المجتمع بصلاح الأئمة 


- ابن سعد في الطبقات: 
أَحَْرنًا ماعل بن عبد الل بن أي أُوَْسٍ قَالَ: حَدَنَني أَبي عَنْ يت بْنٍ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيّبٍ عَنْ 


لش 5 3 بو 
عمر بن المتطاب أنه 


7 


كَانَ يَعول: إِنّْ الناسّ ةَ يَرَالُوَا مُسْتَقِيِمِينَ ما اسْتَقَامَتْ ل أبقية وَهدَاتَهُمْ. 


ال ل 0 ل مَا هَا 
لآ تَكَلّه؟ قَانُوا: حَجّث مُصْوَةٌ قَالَ ا: تَكَلّمِيء فَإِنَّ هذا ل يام هَذَّا مِنْ عَمَلٍ الحَاهِايّة. فد لَّمَتْ فَقَالَتْ: 


أَنْتَ؟ قَالَّ: امو م مِنَ اهاحر 


0 


لَث: أي المهَاجِرِينَ؟ قَالَ: مِنْ قُرَيْشٍ. قا ث: من أي قُرَْضٍ أَنْتَ؟ قَالَ: إِنَْكِ لَسَبُولٌ 


َس 


لذي جَاءَ اللّهُ به بَعْدَ الماهِليّة؟ قَالَّ: َعَاوُكُمْ عََيْه مَا اسْتَقَامَتٌ 


١ 0 


0 9 2 0 


بك أن .. قَالَتْ: وَمَا الأَئمّة؟ قَالَ: أَمَا كَانَ لِقَوْمِكِ يُوُوسنٌ وَأَشْرَاف يَأْمْرُوتَهُمْ يطِيعُوتَهُة؟ فَالَتْ: بلىء قَالَ: مَهُمْ 


- ابن عساكر في تاريخ دمة 
أخبرنا أبو الفضل أحمد بن الحسن بن هبة الله وأبو القاسم إسماعيل بن أحمد قالا: أنا أبو الخطاب عبد الملك 
م ا ااي راتت اماما اياي الو 


د 5550 وسلطان غشوم ظلوم خير من فتنة تدوم.. 


ون تاريخ الْبُحَارِيٌ قَالَ إِسْحَاقٌ: عَنْ عِيسَى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أي يحي عَنْ عَمَّه 
مغو تغو: أن وا ها متلحت أبقلك 


1 


مَرْوَاكَ بْنِ قَيْسٍ سمِعَ ابْنَ 


3 عو 


خبَرَنا أب بُو عَبْدٍ الله الحَافِظٌ نا أَبُو عَمْرِو بْنْ السّمَاكِ ثنا حَنْبَلُ بْنْ إِسْحَاقَ ثنا أ 


2 سََ 0 0 


َبْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أبيه قَالَّ عُمَرُ عِنْدَ مَوْته: إِنَّ انان 1 يَرَانُوا كبْرٍ مَا اسْتَقَامَث لم وَانُهُمْ وَمْدَاتُهُمْ 


الح الراج 
» لزوم الجماعة فرض والخروج على الأئمة في دار العدل حرام 


- عبد الرزاق في المصنف: 
ا بْن رَباح قَالَ: دَعَلْتُ 


عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ ا ا ا 1 


وَهُوَ عَحَصُورٌ فَاسْبَأَدَنَاةُ في ا 
عَلَيكُمْ بلحمَاعَةِء قُلنَا: 0 كاف أن تَكُونَ الجقاعة 0 


اميق يخَالِفُوتَكَ قَالّ: الْيَمُوا لمجَمَاعَةَ حَيْتُ كانت . 


. 


بْنِ سِيرِين أن الحْسََ بْنَ عَلِنٌ قَالَ : لو تَظرث ا الوق إن حَابَلقَ 


نْبا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُوب عَنٍ | 
وَحَدْتمٌ رَخْلا جَذَهُ نين غَيْرِي وأحي» َي أَرَى أَنْ بَحْمَعُوا عَلَى مُعَاوِيَة وَإِنْ أَذْري لَعَلَّهُ فِنَْدٌ لَكُمْ وَمَنَاعٌ إلى حينٍ. قَالَ 


مَعْمَرٌ : حَالُوسُ وحاتلق : الْمَغْربُ والْمَشْرقُ. 


- البخاري في صحيحه: 
عَنْ نَافِع قلَّ: لما حَلَع أَهْلُ المديئة يريد بن مُعَاوِية جِمعَ اب عُمَرَ حَسَمَة وود َمَالَ: إِيٍّ سمغث الل وللثلو 
يَقُولُ: "يُنْصَتْ لِكُلّ غَادِرٍلِوَاءٌ يَومَ القِيَامَةِ' لم هذا اليل عَلَى بع اللَِّ وَرسُولهه وَِيّ لآ غلم عَدْرَا أعْظمَ 
وكا قاع رامل بع للراوت سُولِهِ © يُنْصَبْ لَهُ القِعَالُ» وَإِيْ لآ أَعلَمْ أَحَدًا مِنَْكُمْ حَلَعَهُ ولا بَايَعَ في هَذَا الأثر ِل 
كَانتِ الفصَلَ تبني وَببئَه. 


- الترمذي في سننه: 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ملل : "ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم وهم عذاب أليع: 


رحل بايع إماما فإن أعطاه وفى له وإن لم يعطه لم يف له". 
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح وعلى ذلك الأمر بلا احتلااف. 
- الأشعري في رسالته إلى أهل الثغر: 
باب ذكر ما أجمع عليه السلف من الأصول: 
الإجماع الحادي والمخمسون: وأجمعوا على النصيحة للمسلمين والتولي لجماعتهم . 


- ابن بطال في شرح صحيح البخاري: 
فإن الله لم يكن ليجمع أمة محمد على ضلالة» والجماعة حبل الله» وإن الذي تكرهون من الجماعة هو خير من الذي 


تحبون من الفرقة. 
- الماوردي في الحاوي: 


فتمت بيعة أبي بكر قبل جهاز رسول الله ملك ثم أحذ بعدها في جهازه لثلا يكونوا فوضى على غير جماعة 
لتنطفىء بما فتنة الاحتلاف. 


- ابن عبد البر في التمهيد: 
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حمَد بن زهَير دن صْبَيْحُ بْنُ عَبَّدٍ الله 


يه 


حَدَّننَا عَبْدُ الْوَارثِ بْنْ سْفْيَاَ قَالَ: حَدَّنَنَا قَاسِمُ بْنْ أَصْبَعْ حَدَّد: 
لَْرغَاوُ قَالَ: حَدَّثمَا ُو إِسْحاق الْمرَارِيُ عن الْأَوْرّعِيَ ثَالَّ: كَانَ يُقَالُ: حَمْسَ كان عَلَيْهَا أمْحَابْ محمد والتَابعُونَ 


نِ وَاجِهَادُ ني سَبِيلٍ اللّه. 


وات 


نم بِإِحْسَانٍ: لُرُومُ اْجَماعَةِ وَانَبَاعٌ السُنّة وَعِمَارَةُ الْمَسَاجِدٍ وَتَِاوةُ الْمُرا 


- عياض في إكمال المعلم: 
لا يجوز الخروج على الإمام العدل باتفاق» فإذا فسق وجار فإن كان فسقه كفرا وجب خلعه» وإن كان ما 


سواه من المعاصي فمذهب أهل السنة أنه لا يخلع... وإن حدوث الفسق لا يوحب خلعه» وقد ادعى أبو بكر بن 


بجاهد فى هذه المسألة الإجماع . 


- النووي في شرح صحوح مسلم: 
وأما المخروج عليهم وقتالحم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين» وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما 
ذكرته. 


- الطيبي في الكاشف عن حقائق السنن: 
وأما الخروج عليهم وقتاللهم فمحرم بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين. 


الإجماع الخامس 


*» ليست للخلافة مدة معيرة 


- ابن حبان في صحيحه: 


خلاقة 


سي 


0 


َه 


7 


أبي بكر سَتَئَيْنٍ وَعْمَرَ عَشْرًا وَعْنْمَانَ الْنَقْ عَشْرَة وَعلِي سنًا. قَالَ عَلنُ 


ع م 1 َه ا ره م ره و يد 4 
عَنْ سَفِيئَةَ قَالَ: مث رَسُولَ الله عله يَقُولُ: الْلاقَةٌ بَعْدِي ثَلَانُونَ سَنَةَ 


الإجماع السادس 
** تنعقد الخلافة ببيعة أهل الحل والعقد أو بالاستخللاف 


- ابن اسحق في السيرة: 
وَحَدَّنَبي يري قَالَ: حَدَّنَبي أن بْنْ مَالِكِ قَالَ: سيا د 
عَلَى الْمِْْرِفَقَامَ عُمَرُ فتَكَلّمَ قبل أَبي بَكْر... وإِنّ اللّهِ قد مع أَمرَكُمْ عَلَى حَيْرَكُم صَاحِب رَسُولٍ اللَّهِ لو نان 


الَْيْنِ إِذْ هما في الْعَارِ مَقُومُوا فَبَايُوة مَبَايَعَ نا أبَا بَكْرٍ بَبْعةَ الْعَامّة بَعْدَ بَئِعَةِ السَقِيقَة. 


- 


<2 


_- أبو يوسف في كتاب الخراج: 


4 


وَحَدَّنِي إِسْمَاعِيل بْنْ أبي حَالِدٍ عَنْ رُبَيْدِ بْنٍ الْحَارثِ أؤ ابْنٍ سَابِطٍ قَالَ: لَمَا حَضّرَتٍ الْوََاةُ أبَا بكر أنسل يل 


عُمَرَ يَسْتَخْلِفُكُ فَقَالَ النَّانْ *: لف عَلَيْنَا معلا غَلِيِظًا لَو قَدْ مَلَكَنًا كان أَقَظَّ وأَغْلَظَ؟ فَمَادَا تَقُولٌ لَِبَكَ إِذا لَقِيتَهُ وََدِ 


2 


ع 
عم ا 


عو 
1 0 4 0 


اسْتَخلفت عَلَْيَا عْمَرٌ؟ قَال: أَْحوُفُون بِرَيٌّ؟ ؟ أَمُولٌ: | لَّهْةَ أَمَصتْ ع م خَيْرَ أهْلِكَ. 


- ابن سعد فى الطبقات: 
عَنْ أي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ اليَحمَنِ حُحَمَدِ بْن إِبْرَاهِيمَ بن الخارث التَّمِيمِيَ وعَبْدٍ الل الْبَهِيَ دَحَلَ حَدِيتُ بَعْضِهِمْ 
نَّ أبا بكر قَالَ: إِنّْ اسْتخلفث عَلَيْكُمْ بَعْدِي عْمَرَ بْنَ الحَطَّابٍِ فَاسمَعُوا لَهُ وَأَطيعُوا. . 


ذ 2 


/ 


00 - 


ًَّ 


ّنا وَكِيمٌ عَنٍ ابْنِ أبي خَالِدٍ عَنْ قَيْسٍ كَالَ: ََيْتْ عْمَرَ وََِدِهِ عَسِيبْ غَخْلٍ وَهُوَ يُحلِسْ النَّاسَ يَقُولُ: اممَعُوا 
لِقَوْلِ خَلِيفَةِ رَسُولٍ الله مللك. فَجَاءَ مَْ مَل أي بَكْرٍ يُقَالُ لَهُ شَدِيدٌ بِصَحِيفَةِ مَمَرلمَا عَلَى النّاسِ فَمَالَ: يَقُوَل أ بَكْرٍ 


اْمعُوا وأَطِيعُوا لِمَْ في هَذِهِ الصَّحِيفَة عَواللا ما الوتكة: قال قتبرة» خراية حمل يقد ذلك على المدير. 


امَالِكِ أَنّهُ مع مخطبة عْمَرَ الآحرةً حِينَ جلس عَلَى ادير وَدَلِكَ العَدَ منْ يَوْمِ توي التو الالو 
فَتَشَهَدَ وَأ د صَامتٌ لآ يتكلم قَال:.. ٠‏ وَإِنَ 5 0 صّاحبٌ رَسُولٍ الله مالقاو 0 امعَثد 0 َل ِ لمسْلِمِينَ 


بأُمُورَكُمْ فَقُومُوا فُبَايعُوهُ. وَكَانَتْ طَائِقَةٌ مِريْمُمْ َدْ بَايَعُوهُ قَبْلَ ذَلِكَ في سَقِيَةِ بَني سَاعِدَةَ وَكَانَتْ بَيْعَةُ العَامّة عَلَى المدْبرٍ. 
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عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيِمُونٍ الأَؤدِيٌ أَنَّ عْمَرَ قَالَ: "... إِنّ لآ أَعْلَمُ أَحَدًا أَحقّ بِمَذَا الأمْرٍ مِنْ هَوْلاءٍ الثَمَرِ الذِينَ 


ِ 
7 


توي رَسُولُ الله َل وَهْوَ عَنْهُمْ رَاضء كَمَنٍ اسْتَحْلَقُوا بَعْدِي فَهُوَ اللِيفَةُ َاسْمَعُوا لَهُ وََطِيعُوا. مَسَمّى عَثْمَانَ وَعَلِيَا 


وَطلحة وَالرْبَيْرَ وَعَبْدَ اليّخْمْنِ بْنَ عَوٍْ وَسَعْدَ بْنَ أبي وقاصٍ.. 


عَنْ الميشور: ... حم إِذَا كَانّتٍ الَيْلهُ الي أَصْبَحتًا مِنْهَا مَبَايَعْنَا عُنْمَانَ... فَقَالَ: أَبَايعْكَ عَلَى سن 


سُولِهِ وَاللِيفَئَيْنِ مِنْ بَعْدِهِ. فَبَايَعَهُ عَبْدُ اليحمَنِ وَبَايَعَهُ النَّانْ الم اجِرُونٌ وَالأَنْصَارُ وَأَمَرَاءِ الأَجْتَادٍ وَالمِسلِمُونَ. 


عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: حَصَرْتُ أَبي جين أصِيب فَأنْئا عَلَيْهِ وَثَانُوا: جَرَاكَ الله حيراء فَقَالَ: رَاغْبٌ وَرَاحِبُء قَالُوا: 
اتخلِئ, فَقَالَ: أَتحَوَلُ أَثركمْ حي وميا لَوَدِدْتُْ 3 حظي مِنْهَا الكَمَافُ لا عَلَيّ ولا لي» فَإِنْ أشتخلفئ قَقَدٍ اشتخلت 
مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِيٍّ - يَعْني أبَا بَكر - وَإِنْ أَنرككُم فَقَدْ ترَكَكُمْ مَنْ هُوَ حَيْرٌ مي رَسُول الله يَرلقة. قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَعَرَفْتْ 


- ابن حبان فى الثقات 


ثم رفع أبو بكر يديه فقال: اللهم وليته بغير أمر نبيك ولم أرد بذلك إلا صلاحهم.. 


- الخطابي في معالم السنن: 
فالاستخلاف سنة اتفق عليها الملأ من الصحابة وهو اتفاق الأمة لم يخالف فيه إلا الخوارج والمارقة الذين 


شقوا العصا وخلعوا ربقة الطاعة. 


- الباقلاني في التمهيد: 

فإن قال قائل: قد أوضحتم أن عمر بصفة من يصلح لإمامة المسلمين وابتداء العقد له» فما الدليل على 
صحة عهد أبي بكر إليه وأنه حار مجحرى العقد (ع؟ قيل له: الدليل على صحة ذلك أن أبا بكر عهد إليه بممحضر من 
الصحابة والمسلمين على صفة ما ذكرناه فأقروا جميعا عهده وصوبوا رأيه ولم يقل قائل منهم: ل تعهد في أمر ما جعل 
الله لك العهد فيه؟ ولا قال ذلك قائل في غير مجلسه ولا بعد وفاته» ولو كان عهده إلى عمر خطأ في الدين لسارعوا 
إلى تعريفه ذلك وموافقته عليه ولكان أحدر من قول قائلهم: أتولي علينا فظا غليظا؟ إذ كان ليس له أن يولي عليهم 
أحدا لا فظا ولا رفيقا وكان تنبيهه على ذلك وادكاره به ومطالبته بتركه أولى من حوضهم في صفة من يعهد إليه لأن 
الكلام في صفة من يعهد إليه فرع للكلام في صفة العهد أولاء وإذا لم يصح العهد جملة سقط الخوض فيه في صفة 


المعهود إليه وزالت المؤونة... ويدل عليه أيضا إجماع أهل الاختيار الذين هم أهل الحق في القول بالإمامة أن للإمام أن 


١١ 


يعهد إلى إمام بعده؛ ولسنا نعرف منهم من ينكر ذلك ولا يثبت عن أحد منهم برواية شاذة ومقالة مروية أنه لم يكن 
قائلا بما ولا ذاهبا إليها. 


حَدْنَا ُحْمّد بن أحمد بن الحسن ننَا بشر بن مُوسَى ننَا لاد بن يحبى نَنَا هَارُون بن أب إِبْرَاهِيم عن عبد الله 
بن عبيد يَعْني ابن عُمَيْر قَالَ قَالَ أَبُو بكر: إِنّْ كنت أاف أن أفوتكم بنفسي قبل أن أعهد إِلَيكُم وَإِنّْ أمرت عَلَيِكُم 
عمر بن الخطاب فَاْمَعُوا لَهُ وََطيعُوا. قَالَ: متحلف رجل من الْقّوْم قَالَ: مَا تقول لِرَبّك إذا لقيته وَأنت تعلم من فظاظته 


وغلظته مَا تعلم؟ قَالَّ: بربي تخوفون ؟ أقُول لَهُ: اللّوْءَ أمرت عَلَيْهِم خير أهلك. 


- ابن بطال في شرح صحيح البخاري: 
بعده» وأمضت الصحابة ذلك منه على أنفسهاء وجعل عمر الأمر بعده في ستة» فألزم ذلك من حكمه وعمل فيه على 


رأيه وعقده. 
- الماوردي فى الحاوي: 
وأما العمل فما فعله عمر في أهل الشورى جعلها في ستة نفى بحم طلب الإمامة في غيرهم ووقف الإمامة 
فيهم على من يؤدي الاجتهاد إليه منهم. وهذا عمل انعقد به إجماعهم. 
- الماوردي في الأحكام السلطانية: 
وأما انعقاد الإمامة بعهد من قبله فهو هما انعقد الإجماع على جوازه ووقع الاتفاق على صحته لأمرين عمل 
المسلمون بمما ول يتناكروهما: أحدهما: إن أبا بكر عهد بما إلى عمر فأثبت المسلمون إمامته بعهده» والثاني: أن عمر 
عهد بما إلى أهل الشورى فقبلت الجماعة دخحوطهم فيها وهم أعيان العصر اعتقادا لصحة العهد بما وخرج باقي الصحابة 


منها. وقال علي للعباس حين عاتبه على الدحول في الشورى: كان أمرا عظيما من أمور الإسلام لم أر لنفسي المخروج 


منه. فصار العهد بما إجماعا في انعقاد الإمامة. 


- ابن حزم في الفصل: 
ولم يختلفوا في أن عقد الإمامة تصح بعهد من الإمام الميت إذا قصد فيه حسن الاختيار للأمة عند موته وم 


يجب بذلك بموى. 
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- ابن حزم في المحلى: 
رُوينَا مِنْ طربق عَبْد اليرّاقٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدٍ الل بْنِ طَاوْسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنٍ عَبّاسٍ قَالَ: قَالَ لي عُمَرُ به 
الخطّاب: اؤْقِل عَي ثَانَا: الإمَازهُ سُورىء وف وَفْدٍ الْعرَبٍ مَكَانَ كُلَ عَبْدٍ عَبْد وت اثن الْأَمَةِ عَبْدَانِ. قَالَ أَبُو مُحَمَدِ: 
- الخطيب البغدادي في أصول الدين: 
وإذا أوصى بما الإمام إلى من يصلح لما وجب على الأمة انفاذ وصيته كما أوصى بما أبو بكر إلى عمر 
وأجمعت الأمة على متابعته فيها. 
- الجويني في الغياثي: 
فأما من يوليه العهد بعد وفاته فهذا إمام المسلمين ووزر الإسلام والدين وكهف العلمين. وأصل تولية العهدد 
ثابت قطعا مستند إلى إجماع حملة الشريعة» فإن أبا بكر خليفة رسول الله ملل لما عهد إلى عمر بن الخطاب وولاه 
الإمامة بعده» لم يبد أحد من صحب رسول الله مَللِعٍ نكيراء ثم اعتقد كافة علماء الدين تولية العهد مسلكا في إثبات 
الإمامة في حق المعهود إليه المولى» ولم ينف أحد أصلها أصلاء وإن كان من تردد وتبلد ففي صفة امول أو المولي» فأما 
أصل العهد فثابت باتفاق أهل الحل والعقد. 
- البغوي في شرح السنة: 


واتفقت الأمة من أهل السنة والجماعة على أن الاستخلاف منة وطاعة الخليفة واجبة إلا الخوارج . 


- عياض في إكمال المعلم: 
وفيه جواز انعقاد الخلافة بالوحهين بالتقديم والعقد من المتولي كفعل أبي بكر لعمر» أو بعقد أهل الحل 
والعقد والاختيار كفعل الصحابة بعد النبي ملو وهذا مما أجمع المسلمون عليه . 
- ابن قدامة في المغني: 
وعمر ثبتت إمامته بعهد أبي بكر إليه وأجمع الصحابة على قبوله. 


وأجمعت الصحابة على جعل العهد طريقا في انعقاد الإمامة فكانت إمامة عمر منعقدة . 
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- القرطبي في المفهم: 
أن نصب الإمام لابد منه وأن لنصبه طريقين: أحدهما: اجتهاد أهل الحل والعقد» والآخر: النص إما على 


واحد بعينه وإما على جماعة بأعياتما ويفوض التخيير إليهم في تعيين واحد منهم. وهذا ثما أجمع عليه السلف الصالح. 


- النووي في شرح صحيح مسلم: 
وأجمعوا على انعقاد الخلافة بالاستخلاف ... وأجمعوا على حواز جعل الخليفة الأمر شورى بين جماعة كما 


- النووي في روضة الطالبين: 
وتنعقد الإمامة بثلاثة طرق» أحدها: البيعة» كما بايعت الصحابة أبا بكر... الطريق الثاني: استخلاف 
الإمام من قبل وعهده إليه» كما عهد أبو بكر إلى عمرء وانعقد الإجماع على جوازه» والاستخلاف أن يعقد له في 
حياته الخلافة بعده... وأما الطريق الثالث فهو القهر والاستيلاء... 
- محب الدين الطبري في غاية الإحكام: 


اتفقت الأمة على أن الاستخلاف سنة وطاعة الخليفة فيه واحبة. 


1١5 


الإجماع السابع 


*» لا تجوز البيعة لخليفتين في عصر واحد 


د البخاري في صحيحه : 


1 
5 
1 
ا 
3 5 
ع 
6 
5 0 
ا 
جع 
1 
1 
١‏ 
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أَحَدَ هَذَيْنٍ البَحْلَيْنِ فَبَاِيعُوا أَيّهُمَا سِتَتم. 


- أبو نعيم في الإمامة: 


لأن أهل الإسلام طرا قد أجمعوا على أنه لا يجوز كون حليفتين في عهد واحد. 


- ابن حزم في مراتب الإجماع: 
واتفقوا أنه لا يجوز أن يكون على المسلمين في وقت واحد في جميع الدنيا إمامان لا متفقان ولا مفترقان ولا 


في مكانين ولا في مكان واحد. 


- الجويني في الغياثي: 
إذا تيسر نصب إمام واحد يطبق خخطة الإسلام نظره ويشمل الخليقة على تفاوت مراتبها في مشارق الأرض 
ومغاركها أثره تعين نصبه» ولم يسغ -والحالة هذه- نصب إمامين. وهذا متفق عليه لا يلفى فيه خلاف. ولما استتبت 
البيعة لخليفة رسول الله يَللِهِ أبي بكر الصديق ثم استمرت الخلافة إلى منقرض زمن الأئمة فَهُم على الاضطرار من غير 
حاحة إلى نقل أخبار من مذاهب المهاحرين والأنصار أن مبنى الإمامة على أن لا يتصدى لا إلا فرد ولا يتعرض لما إلا 
واحد في الدهر... فالغرض الأظهر إذا من الإمامة لا يثبت إلا بانفراد الإمام» وهذا مغن بوضوحه عن الإطناب 


والإسهاب مستند إلى الإطباق والاتفاق. 


- الباجى فى المنتقى: 
القضاء ولاية كالإمارة والإمامة فلا تصح من اثنين» ويكفي في ذلك ما قام به الأنصار يوم السقيفة وقالوا 


والمهاجرين وأجمعوا عليه. 


- العمراني في البيان: 
وقال الجويني: يجوز عقد الإمامة في صقعين متباعدين» وهذا خطأ لاجماع الأمة أن ذلك لا يجوز . 


١ 


- النووي في شرح صحيح مسلم: 


أ : تسع” أم لا. 
واتفق العلماء على أنه لا يجوز أن يعقد لخليفتين في عصر واحد سواء اتسعت دار الإسلام أم لا 


- الطيبي في الكاشف عن حقائق السنن: 


ْ تسعك أو لا. 
واتفقوا على أنه لا يجوز أن تنعقد الإمامة لخليفتين في عصر واحد سواء اتسعت دار الإسلام أو لا 
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الإجماع الثامن 
** يشترط في الخليفة أن يكون مجتهدا 


أَحْبَرنًا يرِيدُ بْنْ هَارُونَ أنْبأنا بَقِّهُ حَدَّنني صَفْوَانُ بْنْ رُسْتُمَ عَنْ عَبْدِ اليَحْمَنِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ تيم الدَّارِيّ قَالَّ: 


تَطَاوَلَ انام في الْبِنَاءِ في زَمَنِ عْمَرَ فَقَالَ عُمَدُ: يَا مَعْسَرَ الْعْرَيْقِ الْأَرْض الْأَرْضء إِنَّهُ لا إِسْلَامَ ِلّا يحَمَاعَةٍ وَلَا جمَاعَةَ 


سي 2ع مور 


ل يِمَارَة ولا إِمَارَة إل بِطاعَة قَمَنْ سُوَّدَهُ 55 قَوْمُهُ مُهُ عَلَى الْفِقّه كَانَ حي 1 لَهُ وَكْم وَمَنْ سَوّدَهُ قَوْمَهُ عَلَى غثٍَ فِقَهِ كَانَ 


الام 


2 


له وك 


0 
2 


- الباقلاني في التمهيد: 
وأما ما يدل على أنه يجب أن يكون من العلم بمنزلة ما وصفناه فأمور منها إجماع الأمة على ذلك ممن قال 


بالنص والاختيار. 


من شرائط الإمام أن يكون من أهل الاجتهاد بحيث لا يحتاج إلى استفتاء غيره في الحوادث وهذا متفق عليه. 


- الجويني في الغياثي: 
فأما العلم فالشرط أن يكون الإمام بحتهدا بالغا مبلغ المجتهدين مستجمعا صفات المفتين» ولم يؤثر في اشتراط 


ذلك خلاف. 


١و7‎ 


الإجماع التاسع 


**» النسب القرشي شرط في الخلافة التي على منهاج النبوة 

- ابن أبي شيبة في المصدف: 
0 مشعرٌ عَنْ عْنْمَانَ النَقَفِيَ عَنْ أي صَادِقٍ الْأَْدِيّ عَنْ رَببعَة ْنِ نَاحِدٍ عَنْ عَلِيّ قَالَ: إنَّ 
قُرَيِشَا هُمْ أَبِئَهُ الْعَرَبِء أَبْرَارُهَا أَبْمَهُ أَبْرارهَا وَفْجَارُمَا أَبَِةُ مُكَارِهَاء وَلِكُْك حَقّ مَأَعْطُوا كَُ ذي حَقٌ حَمَّهُ مَا 1 يم 
ل َو إشلدب َضَرْبٍ عَنُقَوِ فَإِذَا خيرَ أَحَذكُم بن إِسْلَامه وَصَرْبٍ عَنْقِهِ َليمْدَ حتفف تكلثة أنه َه لا دنْيَا له 


وَلّا آخرة بَعْدَ إِسْلامه. 


حَدَّنَنَا عََدُ الله قال : حَدَّنَنَا عَمََانُ قَالَ: حَدَّد نَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَبْدِ الله ه الأؤدي عَنْ حميْلِ بْنِ عَبْدِ 
الكحمّن قَالَ: توي رَسُول الله 3 وَأَبُو 6 في طَائفَة مِنّ الْمَدِيئَقَ قَالَ: فَجَاءَ فَكَشَفَ عَنْ وَحْهَهِ فَمَتَلَهُ وَقَالّ: فِدَّى 
/ 8 0 3 


تقاوَدَانٍ حَقٌّ أَنَؤْهُمْ فَتَكَلُمَ أبو بكر و1 يَنْرْكُ شيا أَنْزِلَ في الْأَنْصَارٍ ولا ذَكيَهُ رَسُولُ الله مَل من سَأَئِمْ إِلَّا وكوف 


وَقَالَ: وَلَقَدْ عَلِمْتُهْ أَنَّ رَسُولَ الله ملو قَالَ: "لَوْ سَلَكَ 0 دِيا وَسَلَكْتٍ الْأَنْصَارُ وَادِيَا سَلَكْتْ وَادِي الْأَنْصَّار" 


1 9 


0-0 ولاه هَذا الأمْرِ فَبَرٌ الناسٍ تَبَعٌ لِبَرْهِمْ وَفَاحِيَْهُمْ تَبَعْ 


- 
0 2 


عَنْ عَائْشَة: وَاجْتَمَعَتِ الْأَنْصَارُ ِل سَعْدٍ بْن عْبَادَةَ في سَقِيَةِ بي سَاعِدَةَ فَمَالُوا: منّا ميد وَمْ 


قر وا 8 


بو عَبَيْدَةَ بن افاح» هذهب عْمزُ يَتَكَلَّمْ فأسْكتّةُ أو : » وَكَانَ عْمَرْ 


يَقُول وَاللَّهِ مَا أَرَدْتُ بِذَلِكَ إِلَا أي قَدْ هَيّآْتْ كلما قد أَعجبو ححشيث أن لا يَبْلَعَهُ أَيُو > و 0 فتك 5 
أنَعَ النَّاسِء مَقَالَ في كلامه: خْنْ الأمَراغ وَأنُْمُ الوْررَاك فَقَالَ حْبَاب بْنٌ الميذِرٍ: لا واللَِّ لا تَفْع منًا أَميرٌ وَمِنْكُمْ أَمِين 


َوَالَ أَبُو بكر: لأ ولكِنًا الأعراة وأنثُمْ الورّرافء هُم أَوْسَطُ العَرب دارا وَأَعْرَئهُمْ أحساباء 7 عُمَرَ 


الجرّاح» فَقَالَ عْمَرُ: بل تُبَايعُكَ أَنْت كَأَنْت سَيّدْنَا وَحَيْرنَا وَأَحَبّنَا إل رَسُولٍ الله القع قا 


فل 


عمَّر بِيَدِهِ فَبَايَعَهُ وَبَايَعَهُ 


ى 


التَّام. . 


عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ:. .. فُجَلر- عام ل و ا ا 0 
حَالَهُونَا وَاجْتَمَعُوا | بأُسْرِهِمْ في سَقِيمَةِ بي سَاعِدَةٌ... تكلم 


مِنْ حَبْرٍ فَأَنْنُمْ لَهُ أل وَلَنْ يُعْرَفَ هذا الأَمر إلا ذا الح من قرَئْشء هُمْ أَؤْسَط 0 تنا وكا : 


- البزار في مسندة: 


١ 
ل‎ 


حَدَّنَّا عَبْدُ الله بْنُ شَبِيبٍ قَالَ: نا إِسْحَاقٌ بْنْ مُحْمَّدٍ الَْرْوِيُ قَالَ: نا أَسَامَةُ ان وااو أن عل اوم 


«َ 
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أُسْلَمَ مَؤْلَ عْمَرَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الحَطَّابٍ قَالَ: قَامَ رَسُولُ الله 807 2 بكة يَعْرِضُ نَفْسَهُ عَلَى قَبَائِلٍ الْعَرَبِ قر يله قَِيلَةَ في 


الْمُوْضِ ل ا هَدًَا الحيُ مِنَ الْأَنْصَارٍ 14 أَسْعَدَهُمْ اللَّهُ وَسَاقَ إِلَيْهُمْ مِنَ 
يي لاما َيْنَا طم كُمَا عَاهَدْتَاهُمْ عَلَيْدِه إِنَا قُلْنَا لم: إِنّا تن الْأمَرَاءُ 


الوا وآ بَقِيتُ إلى رَأْسٍِ الحَوْلٍ لا يَبْعّى َع لي عَامَلٌ ِل 


بري في التبصير: 
فقالت الأنصار لقريش: منا أميرٌ ومنكم أمير» فقال حطيب قريش: نحن الأمراء وأنتم الوزراء» فأقرت الأنصار 
بذلك وسلموا الأمر لقريش ورأوا أن الذي قال خطيب قريش صوابء ثم لم ينازع ذلك قريشا أحد من الأنصار بعد 
ذلك إلى يومنا هذا... وكان الخبر قد تواتر بالذي ذكرناه من فعل المهاجرين والأنصار وتسليمهم الخلافة والإمرة لقريش 
وتصديقهم خطيبهم: "نحن الأمراء وأنتم الوزراء" من غير إنكار منهم إلا من شذ وانفرد بما كان يه التسليم لما نقلته 
الحجة عن رسول الله مَلليدةٍ من أن الإمارة لقريش دون غيرها كان معلوما بذلك أن لا حظ لغيرها فيها. 
- الباقلاني في التمهيد: 
ويدل على ما قلناه إطباق الأمة في الصدر الأول من المهاجرين والأنصار بعد الاختلاف الذي شجر بينهم 
على أن الامامة لا تصح إلا في قريش» وقول سعد بن عبادة لأبي بكر وعمر عند الاحتجاج بمذه الأخبار واذكاره بما: 


"نحن الوزراء وأنتم الأمراء" فثبت أن الحق في احتماعها وأنه لا معتبر بقول ضرار وغيره من حدث بعد هذا الاجماع. 


- أبو نعيم في الإمامة 


إذ لا خلاف بين المسلمين أن الخلافة في قريش والأئمة منهم. 


- ابن بطال في شرح صحيح البخاري: 
ومما يدل على كون الإمام قرشي اتفاق الأمة في الصدر الأول وبعده من الأعصار على اعتبار ذلك في صفة 


الإمام قبل حدوث الخلاف في ذلكء فثبت أن الحق في اجتماعها وإبطال قول من خخالفها. 


1 


- الماوردي في الأحكام السلطانية: 


النسب وهو أن يكون من قريش لورود النص فيه وانعقاد الإجماع عليه . 


0 لك ل ا 1م ف و ا ا 2 عرق عيارة عكر عوك ك2 عو كآنه مدي + وو 

حل ابو عبد الله التافظ إِملاءَ ابو عمد بن الي حَامِدٍ المُمَرِي و اع عليه قاللا ابو العَنّاسِ حمد بن 
رفك اع ب رهكو همعو دس ه اي لهي ه 122 ور لع اع اه 00-6 ف 26 عو م.مر» 2ه 2 
يَعموب تنا جَعفْرٌ بْنْ محَمَّدٍ بْن شاك 00000 وُهَيّبٌ ثنا دَاوْدُ بْنُ أبي هِندٍ ثنا أبو نَضصِرَهٌ عَنْ أبي سَعِيدٍ 
1 5 ب 4 


لخدي كَالَ: لما توي وَسُولُ الله يل كام خطباء الْأنصَارٍ مَجعل البحْل مِنْهُمْ يَقُولُ: يا مشر الْمهَاجِرِينَ إِنَّ وَسُولَ 


الله + جو او ل يلي هدًا الْأَمْرَ رَحْلَانٍ أَحَدُهمًا مِنْكُمْ والآ 
قَالَ: فَتَتَابِعَتَ حُطَبَاءٌ الْأَنْصَارٍ عَلَى ذَلِكَء فَمَامَ رَيْدُ بْنُ نَابتٍ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله يليه كَانَ مِن الْمْهَاجِرِينَ 0 
الْإِمَامَ م يَكُونُ مِنّ الْمْهَاجِرِينَ وَكحْنُ تضاف م د نا رو 3 الله 20 0 أو بكر مَنَا 0 الل حَيْرًا َا 


و 


مَعْشَرٌ الْأَنْصَارٍ وََبّتَ فَائِلَكُمْ نم قَالَ: أَمَا لو فَعَلْتُمْ غَيْرَ ذّلِكَ لَمَا صَاَتَاكُم ثم أخاً 
هَذًَا صَاحِبكُْ فبَايَعُوهُ م انْطَلَقُوا. 
- الحطيب البغدادي في أصول الدين: 

ودليل أهل السنة على أن الإمامة مقصورة على قريش قول النبي ‏ 252: "الأئمة من قريش " ولهذا الخبر 
سلمت الأنصار الخلافة لقريش يوم السقيفة» فحصل الخبر وإجماع الصحابة دليلين على أن الخلافة لا تصلح لغير 


- الجويني في الغياثي: 
فأما الصفات اللازمة فمنها النسب» فالشرط أن يكون الإمام قرشياء ولم يخالف في اشتراط النسب غير ضرار 


بن عمرو وليس ممن يعتبر خلافه ووفاقه. 
- الباجي ف في المنتقى: 


ول يكن تقرر بعد أن الخلافة لا تكون في غير قريش ولذلك ادعاها الأنصار وقالوا: "منا أمير ومنكم أمير" ثم 


ثبتت النصوص عن النبي مَِلليكةٍ بالمنع من ذلك ووقع الاتفاق عليه والله أعلم وأحكم. 


- الغزالي في فضائح الباطنية: 
نسب قريش لا بد منه لقوله مِللو: "الأئمة من قريش" واعتبار هذا مأخوذ من التوقيف ومن اجماع أهل 
الأعصار الخالية على أن الإمامة ليست إلا في هذا النسب» ولذلك لم يتصد لطلب الإمامة غير قرشي في عصر من 


- ابن العربي في عارضة الأحوذي: 
ولا تخرج الخلافة عن قريش لقول النبي يلل : "قريش ولاة هذا الأمر في الخير والشر إلى يوم القيامة"» وعلى 
ذلك أجمعت الصحابة حين بينه أبو بكر في يوم السقيفة. ِف قيل: فقد روى أبو عيسى وغيره عن أبي هريرة: "لا 
يذهب الليل والنهار حتى بملك رجحل من الموالي يقال له: جهجاه" وكذلك جاء في الصحيح: "لن تقوم الساعة حتى 
يخرج رحل من قحطان يسوق الناس بعصاه" قلنا: هذا إنذار من النبي مَللْكَة بما يكون من الشر في آخر الزمان في تسور 


الثمة عرى منازل أهل الاستقامة» ليس حبرا عما ينبغي. 


- عياض في إكمال المعلم: 
الخلافة لقريش وهو مذهب كفة المسلمين وجماعتهم؛ وبحمذا احتج أبو بكر وعمر على الأنصار يوم السقيفة 
فلم يدفعه أحد عنه. وقد عدها الناس فى مسائل الإجماع إذ لم يؤثر عن أحد من السلف فيها خلاف قولاً ولا عملا 
قرنا بعد قرن إلا ذلك وإنكار ما عداه. ولا اعتبار بقول النظام ومن وافقه من الخوارج وأهل البدع: نما تصح في غير 
قريش» ولا بسخافة ضرار بن عمرو في قوله: إن غير القرشي من النبط وغيرهم يقدم على القرشي لموان خلعه إذا وحب 
ذلك إذ ليست له عشيرة تمنعه» وهذا كله هزء من القول ومخالفة لما عليه السلف وجماعة المسلمين. 


- العمرانى في البيان: 
ومن شرطه أن يكون قرشيا من أي بيوت قريش كان لقوله2 مَك : "الأئمة من قريش " ولأن الأمة أجمعت 
على ذلك. 
- الرازي في المحصول: 


المسألة الثالثة: يجوز حصول الاتفاق بعد الخلاف» وقال الصيرثقي: لا يجوز. لنا إجماع الصحابة على إمامة أبي 


بكر بعد احتلافهم فيها. 


- ابن قدامة في روضة الناظر: 


وقد أجمع الصحابة... وعلى أن الأئمة من قريش وعلى إمامة أبي بكر بعد الخلاف . 
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وتلقت الأمة ذلك بالقبول وأجمعوا على اشتراط القرشية ولَى يوحد له نكير فصار إجماعا مقطوعا به. 


- القرطبي في المفهم: 
لما جاء الإسلام استقر أمر الخلافة والملك في قريش شرعا ووحوداء ولذلك قالت قريش يوم السقيفة للأنصار: 
نحن الأمراء وأنتم الوزراء» وقال عمر في كلامه: إن هذا الأمر لا تعرفه الناس إلا لهذا الحي من قريش» فانقادوا لذلك وم 
يخالف فيه أحد. وهو إجماع السلف والخلف ولا اعتبار بقول ولا ضرار بن عمرو وأهل البدع من الخوارج وغيرهم إذ 


قالوا بجوازها لغير قريش لأنحم إما مكفر وإما مفسقء ثم إنحم مسبوقون بإجماع السلف. 
وأجمعت الصحابة على تقديم الصديق بعد احتلاف وقع بين المهاحرين والأنصار في سقيفة بني ساعدة في 
التعيين حتى قالت الأنصار: منا أمير ومنكم أمير» فدفعهم أبو بكر وعمر والمهاجرون عن ذلك وقالوا لهم: إن العرب لا 


تدين إلا لهذا الحي من قريشء ورووا لحم الخبر ف ذلك فرجعوا وأطاعوا لقريش. 
+#الووي فى شرج صحيج سام. 
هذه الأحاديث وأشباهها دليل ظاهر أن الخلافة مختصة بقريش لا يجوز عقدها لأحد من غيرهم وعلى هذا 
انعقد الإجماع في زمن الصحابة. 
- القرافي في الذخيرة: 
شرائطها سبعة:... والنسب القرشي وهو مجمع عليه إلا ضرارًا فإنه جوزها في جميع الناس . 
- الطيبي في شرحه على مشكاة المصابيح: 
الخلافة مختصة بقريش لا يجوز عقدها لغيرهم وعلى هذا انعقد الإجماع في زمن الصحابة ومن بعدهم» ومن 
خلف فيه من أهل البدع فهو محجوج بإجماع الصحابة. 


- الإيجي في المواقف: 


لنا قوله: "الأئمة من قريش" ثم إن الصحابة عملوا بمضمون هذا الحديث وأجمعوا عليه فصار قاطعا . 
- زين الدين العراقي في طرح التثريب: 
الخلافة مختصة بقريش لا يجوز عقدها لأحد من غيرهم؛ وعلى هذا انعقد الإجماع في زمن الصحابة . 
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- الحافظ في الفتح: 
ووقع في آخر المغازي لموسى بن عقبة عن ابن شهاب ... وقال فيه إن الأنصار قالوا أولا: نختار رحلا من 
المهاحرين وإذا مات اخترنا رحلا من الأنصار فإذا مات اخترنا رحلا من المهاجرين كذلك أبداء فيكون أحدر أن يشفق 


القرشي إذا زاغ أن ينقض عليه الأنصاري وكذلك الأنصاريء قال: فقال عمر: لا والله لا يخالفنا أحد إلا قتلناه. 


هم 


- أقول: 


بعد هذه النقول من كلام العلماء لا بد من الإحابة على السؤال التالي : 


إذا كان النسب القرشي شرطا في الخلافة -وهذا ما يفهم من كلام العلماء لأتحم أطلقوا وحوب وحود هذا 


الشرط دون تقييد وأجملوه دون تفصيل- فما هو القول في بني عثمان الذين أعلنوا أنفسهم خلفاء؟ 
وللإحابة عن هذا السؤال أقول مستعينا بالله عرّ وحك: 


إن رسول الله مَلؤْكيهٍ قد قسم الخلافة إلى نوعين: خلافة على منهاج النبوة وخلافة ملك وذلك في حديث 
حذيفة عند أحمد وحديث سفينة عند أبي داود» ثم قسم خلافة الملك في حديث حذيفة إلى نوعين : عاض وجبرية» وهما 


حديثان صحيحان» وهذا لفظهما: 


- أحمد في مسنده: 

حَدَّننَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوْدَ الطْيَالِسِنُ حَدَّيِقٍ دَاوْدُ بْنْ إبْرَاحِيمَ الْوَاسِطِعُ حَدّئني حَبيبُ بْنْ سَال عَنٍ النعْمَانٍ بْنٍ 
بَشِيرٍ قَالَ: كُنًا فُعُودًا ي الْمَسْحِدٍ مَع رَسُولٍ الله اللو او ا 0 
ا يشر بْنَ سَعْدٍ أَتخْفَطُ حَدِيتٌ رَسُولٍ الل لإ 
خُدَيْفَةُ: قَالَ رَسْولُ الله مَللو: "تكون البوَهُ فِيِكُْ مَا شَاءَ اللّهُ أَنْ تَكُونَ م يَْفَعْهَا إِذَا شَا 
حِلَاقَةٌ عَلَى مِنْهَاجٍ البو مَتَكُونُ مَا ضَاء الله أَنْ تَكُونَء ثم يَرْفَعْهَا إِذَا ضَاءَ الله أَنْ 0 
فَيَكُونُ مَا شء اللَّهُ أَنْ يَكُونَه ثم يَرْفَعْهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَاء نه تَكُونُ مُلْكًا جَبْريَة متَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ م 
يَرْفَعْهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَنْفَعَهَاء ثم تَكُونُ ِلاقَةَ عَلَى مِنْهَاجٍ وو" 2 سكت 


أ 


ن الْأُمَراءِ؟ فَقَالَ حَدَيْفَةُ: أنَا ا قن 


ياه 


ص 


2 


والذين أطلقوا على أنفسهم اسم الخلفاء من بني عثمان هم خلفاء حقا إذ سماهم يَلؤييهِ خلفاء عندما قال 
في حديث حذيفة : "نم تَكُونُ مُلْكَا جِرْرِيّة" أي تكون الخلافة ملكا جبرية» فخلافتهم خلافة ملك جبرية وهي أهبط 
أنواع الخلافة لأتما خزت من النسب القرشي» وأخذها السلطان سليم الأول جبرا عن قريش» وأفضل منها خلافة الملك 
العاضء إذ خالفتها في وحود شرط النسب القرشي ووافقتها في العض على الخلافة بين الأبناء في الغالب» وأفضل أنواع 
الخلافة على الإطلاق هي الخلافة التي على منهاج النبوة فقد حلت من العض والحبر» وهي محصورة في الأعوام الثلاثين 
التي تلت موته عالق بنص حديث سفينة» وهي الخلافة التي وعدنا الله سبحانه بما في حديث حذيفة . أسأل الله العلي 


العظيم القدير أن يعجل بما وأن يكتبني في العاملين لما بالطريق الصحيح الذي يرضاه سبحانه. 


1 


الإجماع العاشر 


الرسول 9و لم يستخلف ولم ينص على خليفة 


- البخاري في صحيحه: 


عَنْ عب ل ات ْ فيه 


التّامئ: يا أَبَا حَسَنء كيف أَصْبَحَ رَسُولُ الله لإكة؟ قَقَالَ: أَصْبَحَ بِحَمْدٍ اللّهِ بَارنًا. فَأَحَدَّ بِيَدِِ عباس بْنْ عَبْدٍ اليطّلِبٍ 
كَمَالَ له: أَنْت وَاللَّهِ َعْدَ نَلآثِ عَبْدُ العصا وَإِيّ واللَّهِ لَأرَى رَسُولَ الله ملو سَوْفَ يُتَوَنَّ مِنْ وَجَعِهِ هَذَاء إِيٍّ لَأَعْفُ 
وُجُوة بَني عَبْدٍ المطّلِبٍ عِنْدَ المؤت» اذْمَبْ بنا إِلَ رَسُولٍ اللّه مله مَلْتَسْأَلُهُ فِيمَنْ هَذًَا الأَمْرْء إِنْ كَانَ فِيئا عَلِمْنَا ذلك 


وَإِنْ كَانَ في غَيِْنا 00 0 لّ عَلِكٌ: إِنّا واللّهِ لين سَألْنَاهَا رَسُولَ اللّهِ مِلعْ هَمَنَعَنَاهَا لآ يُعْطِيَاهَا الام 


- 


عَنْ غَائْشَة:... وَاجْتَمَعَتٍِ الأَنْصَارُ... فَقَالَ أ بو بكر:... قَبَايعُوا عْمَنَ أذ أ بَا غود بْنَ المتراح... 


0 
5 


5 


.. كتَكَلّمَ أبُو بكر... وَقَدْ رَضِيثُ لَكُمْ أَحَدَ هَذَيْنٍ ع التَخْلَيْن هَبَايُوا أَيّهُمَا سِئْتُمْ » فأحَذ بِيَدِ 


4 


6 
ظّ 


أي غبئقة بن افاج وَهُوَ جَالِسنٌ بَيْنَنا... 


أى حِينّ أصيب فَأَنْتَوا عَلَيْهِ وَقَانُوَا: جَرَّاكَ الله حَيَْاء فَقَالَ: رَاغتٌ وَرَاهِتْء قَالُوا: 


أو حا وَمَيْنَاء لَوَدِدْتُ أ 00 منهًا الْكَنْقُ ل 26 وَلَا لي فَإِنْ أَسْتَحْلن” فَقَدِ 


اتتخلف, كَمَالَ: أتحكن أَنَكُمْ عي 
استَخلّف مَنْ هُو عَيْرٌ مق -يَعْني أبا بكْر- وَإنْ أنْككُمْ فمَدْ تَرَكَكُمْ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مئ» رَسُولُ الله مَاليوء قَالَ عَبْدُ الله: 


بن أى الخارث قَالَ: نا شْبَابَة بن سَوَارٍ قَالَّ: نا سُعَيْبْ بْنْ مَيِمُونٍ عَنْ خحْصيْنٍ بْنِ عَبْدٍ لمن 
َ تَقِيق قَالَ: قِيل لِعَلِه: ألا تَسْتَحْلِفُ عَلَيْنَا؟ قَالَ: مَا اسْتَخلّف رَسُولُ الله مَل كأستخلف عَلَبْكُنْ 


وَإِنْ يُردِ الله تَبَارَكَ وَتَعَا ل كُمَا جَمَعَهُمْ تخد بَيهمْ جلك عَلَى حَيْرهِمْ. 


- ابن العربي في العواصم من القواصم 
وقد أجمعت الأمة على أن البي عالق ما نص على أحد يكون من بعده. 
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- القرطبي في المفهم: 

من المعلوم عندهم أن النبي 252 لم يستخلف أحداء وكذلك قال عمر لما طعن وقيل له: ألا تستخلف؟ 
فقال: إن أتركهم فقد تركهم رسول الله مِلليو» وإن أستخلف فقد استخلف أبو بكر. وهذا بمحضر من الصحابة وعلي 
والعباس ولم ينكر أحد منهم على عمرء ولا ذكر أحد من الناس نصا باستخلاف على أحد... والمسألة إجماعية قطعية. 


- النووي في شرح صحيح مسلم: 
النبي َلك لم ينص على خحليفة وهو إجماع أهل السنة وغيرهم... إلا أن الصحابة أجمعوا على اختيار أبي 


بكر وعري تنفيذ عهده إلى عمر وعلى تنفيذ عهد عمر بالشورىء ولم يخالف في شيء من هذا أحد. 


"5 


الإجماع الحادي عشر 


- مسلم في صحيحه: 
تا كَارث:... وَكَانَ لِعَلِيئْ من النّاسِ وِجْهَةٌ حيَّاةَ فَاطِمَة فَلَمّا تُوُقْيَتِ ا 
.. فَمَالَ علي لأبي بكر: مَوْعِدُكَ الْعَشِيّةُ للْبيَْة... فَكَانَ الْمُسْلِمُونَ إِلَ علي قَرِينا 


2 
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قا تمس مُصَالَِةَ أ بكر وَمْبَايَعَتَهُ. 
حِينَ رَاجَعَ الَْمْرَ الْمَعْروفَ. 


- أبو داود في سننه: 
مَاعِيلَ حَدّنُنَا حَمّادٌ عَنْ يُونْسَ عَنْ ا و ل يم 
ميد بن هِالٍ عَنْ عبد الل 


+ عْبَيْدٍ عَنْ ْ 
شْيَدٌ عَلَيْهِه مَقُنْتُ: تَأَدَنُ لي يَا حَلِيقَة رَسُولٍ الله 


د إِسمَاعِيلٌ بن أ الخارث قَالَ: نا شْبَابَةُ بن سَوَ سَوَارٍ قَالَ: نا شْعَيْبُ بْنُ مَيْمُونٍ عَنْ حْصَيْنٍ بْنِ عَبْدٍ ليحن 
تَسْتَخْلِفُْ عَلَيْع؟ قَالَ: مَا استخلف رَسُولُ الله عليه مَأَسْتَخْلِف عل لك 


عَنِ الشَغويٌ عَنْ شَقِيقٍ قال: قيل لعَلِيٌ: ألا تشتخلف عله 
1 و هم 0 3 2 
كُمَا جمَعَهُمْ بَعْدَ بِيِمْ لؤئة عَلَى حَرْهِمْ 


برا عَمُْو بن علِيّ قَالَ: أَنَْأَا أل أنْبَأنا ابن عَوْنٍ عَنْ إبْراجِيم عن الأسْود 
لنّمَ مَل أَوْصَى إِلَ علي لَقَدْ دَعَا بالطّمْتٍ لِيَبُولَ فِهَا فَالَْدَتْ نَفْسْهُ وَمَا يول فَإِلَ مَن أَوْصّ 


. 
5 


ع 
١م‏ 
6 


#اسطب 


و 


- أبو الحسن الأشعري في مقالات الإسلاميين: 
ثم بايعوا أبا بكر واحتمعوا على إمامته واتفقوا على خلافته وانقادوا لطاعته 


- أبو الحسن الأشعري في الإبانة: 
قد أجمع هؤلاء الذين أثنى عليهم ومدحهم على إمامة أبي بكر الصديق وسموه خليفة رسول الله ليلو وبايعوه 


وانقادوا لإمامته وقالوا له: يا خليفة رسول الله يليو . ورأينا عليا والعباس بايعاه وأقرا له بالإمامة 
ا" 


- الباقلاني في التمهيد: 

إن قال قائل: ما الدليل على إثبات إمامة أبي بكر وأن العقد له وقع موقعا صحيحا؟ قيل له : الدليل على 
ذلك أنه بصفة من يصلح للإمامة» وزيادة عليها بما سنصفه فيما بعد إن شاء الله تعالى» وأن العاقدين له الأمر يوم 
السقيفة من أفاضل أهل الحل والعقد تمن يصلح أيضا لإمامة المسلمين والتقدم عليهم وهم عمر بن الخطاب وأبو عبيدة 
بن الحراح بمحضر من بشير بن سعد وأسيد بن الحضير وعمران بن الحصين وغيرهم م2 ن الأنصار ومن حضر من 
المهاحرين» وأن هذا العقد وقع بمحضر من جمهور الأمة وأهل القدوة منهم ولم ينكره منكر ولا قدح فيه قادح؛ بل 
تتابعوا على البيعة من ساعتهم وبقية يومهم وأذعنت لهم الأنصار وانقادت بعد خلافها وغلطها فيه المتفق عليه؛ لأتما 
أرادت إخراج الأمر عن قريش ونصب إمامين في وقت واحدء وقال الحباب بن المنذر منهم : منا أمير ومنكم أمير. وهذا 


غلط حاولوه باتفاق المسلمين. 


- الحاكم في المستدرك: 


.هري 6 فد8 وو رهه )> ام روغ 00 ع + رءةورعى 1 ا 6 ارس 

أ لمن د رسي أَحْمَدَ بْن حَتْبَلٍ حَدَّنِي أبي وَأَحْمَدُ بن مَنِيع قَالا: ثنا أَبُو بكر 
بْنُ عَيّاشضٍِ ثنا عَاصِمٌ عَنْ ز زِرٌ عَنْ عَبْدِ عَيْدٍ الله قَالَّ: مَا رَأى الْمُسْلِمُونَ حَسَئًا فَهُوَ عِنْدَ الله حَسَي» وها الْمتْلِعَوَنَ سينا 
فَهُوَ عِنْدَ اللّهِ سَيرَة وَقَدْ رَأى الصّحَابَةُ حِيعًا أَنْ يَسْتَْلِفُوا أبَا بكر . 


نا عَلِيعُ بن حَنْسَادَ الْعَدْلُ ثنا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ السَّدُوسِئٌ ثنا عَاصِمْ بْنْ عَلِيٌّ ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِرةٍ عَنْ 


ا 


صَوْنَ با أَصْنَع؟ قُلْنَا: بَلى يا حَلِيَة رَسُولٍ الله القع . 


- ابن حزم في الفصل: 
إطباق الناس كلهم وهم الذين قال الله تعالى فيهم [ للْفُمَراءِ المُمَاجِرين الذين أخرجوا من دِيَارهمْ وََمْوَاهُمْ 
يَبْتَعُونَ فضلا من الله ورضواناً وينصرون الله وَرَسُولهِ أُولَيِكَ هم الصادقون) فقد أصفق هؤلاء الذين شهد الله لهم 


بالصدق وجميع إخحوانهم من الأنصار على أن موه حليفة رسول الله مَل . 


- أبو اسحق الشيرازي في الإشارة: 


الخلافة بعد النبي ملع ثبتت لأبي بكر بالإجماع لا بالنص. 


_- الجويني في الارشاد: 


أما إمامة أبي بكر فقد ثبتت باجماع الصحابة» فإنهم أطبقوا على بذل الطاعة والانقياد لحكمه. 


50 


- المتولى الشافعى فى الغنية: 
مسألة: الخليفة الحق بعد رسول الله مَلفيدوْ أبو بكر الصديق» والدليل عليه اتفاق الصحابة وإجماعهم على 
طاعته وانقيادهم لأوامره ونواهيه . 
- الغزالي في الاقتصاد في الاعتقاد: 
- عياض في إكمال المعلم: 
وف هذا كان صحة مذهب أهل السنة في صحة خلافة أبي بكر والاجماع عليها بخلاف ما تدعيه الشيعة 
والرافضة. 
- ابن قدامة في المغنى: 
فإن أبا بكر ثبتت إمامته بإجماع الصحابة على بيعته. 
ودليل إِثباتما اتفاق الأمة بعد وفاة رسول الله مَللييَةٍ على نصبه وعقد الإمامة له واتباع الناس له ف أيام حياته 
وموافقتهم له فى غزواته ونصبه للولاة والحكام ونفوذ أوامره ونواهيه فى الهلدان وذلك مما شاع وذاع وعلم بالتواتر علما لا 
ريب فيه كما علم وجود النبي مِللتةْ ودعواه بالرسالة وذلك دليل على إثبات إمامته وصحة نصبه» وإقامته. 
- القرطبي في المفهم: 
ثما يدل على استحقاقه لما وأنه أحق وأولى بما سيما وقد انعقد إجماع الصحابة على ذلك ول يبق منهم 


مخالف في شيء ثما جرى هنالك. 


وقد جاء في السنة أحاديث صحيحة يدل ظاهرها على أنه الخليفة بعده» وقد انعقد الإجماع على ذلك وم 


- النووي في شرح صحيح مسلم: 


وفي هذا الحديث بيان صحة خلافة أبي بكر وانعقاد الاجماع عليها. 
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_ ابن تيمية في منهاج السنة: 
وخلافة الصديق من هذا الباب» فإن النصوص الكثيرة دلت على أتما حق وصواب وهذا ما لم يختلف 


العلماء فيه. 


حازن القيم في إعلام الموقعين: 


ومن ذلك أن الصحابة قدموا الصديق في الخلافة وقالوا: رضيه رسول الله مَلليكةٍ لديننا أفلا نرضاه لدنيانا؟ 


- ابن كثير في البداية والنداية: 
ويزيد ذلك صحة قول موسى بن عقبة في مغازيه عن سعد بن إبراهيم: حدثني أبي أن أباه عبد الرحمن بن 
عوف كان مع عمر... ثم حطب أبو بكر واعتذر إلى الناس وقال: ما كنت حريصا على الإمارة يوما ولا ليلة ولا 
سألتها في سر ولا علانية» فقبل المهاحرون مقالته. وقال علي والزبير: ما غضبنا إلا لأنا أخرنا عن المشورة وإنا نرى أن 
أبا بكر أحق الناس بماء إنه لصاحب الغار وإنا لنعرف شرفه وخبرهء ولقد أمره رسول الله للك أن يصلي بالناس وهو 


كي 


- ابن حجر الهيفمي في الصواعق المحرقة: 


الفصل الثاني: في بيان انعقاد الإجماع على ولايته: 


قد علم ثما قدمناه أن الصحابة أجمعوا على ذلكء, وأن ما كي من تخلف سعد بن عبادة عن البيعة 
مردود... وقد رأى الصحابة جميعا أن يستخلف أبو بكر فانظر إلى ما صح عن ابن مسعود وهو من أكابر الصحابة 
وفقهائهم ومتقدميهم من حكاية الإجماع من الصحابة جميعا على خلافة أبي بكرء ولذلك كان هو الأحق بالخلافة 
عند جميع أهل السنة والجماعة في كل عصر منا إلى الصحابة وكذلك عند جميع المعتزلة وأكثر الفرق... وأما بعد أن 
صح عن مثل ابن مسعود حكاية إجماعهم كلهم فلا يتوهم ذلك أصلا سيما وعلي من حكى الإجماع على ذلك أيضا 
كما سيأق عنه أنه لما قدم البصرة سئل عن مسيره هل هو بعهد من النبي مَلأِةٍ فذكر مبايعته هو وبقية الصحابة لأبي 
بكر وأنه لم يختلف عليه منهم اثنان. وأخرج البيهقي عن الزعفراني قال: معت الشافعي يقول: أجمع الناس على خحلافة 
أبي بكر... وأخرج أسد السنة عن معاوية بن قرة قال: ما كان أصحاب رسول الله مَلكةِ يشكون أن أبا بكر خليفة 


رسول الله ملل وما كانوا يسمونه إلا حليفة رسول الله مَل وما كانوا يجتمعون على خطأ ولا ضلالة. 


الإجماع الثاني عشر 
«ه خلافة عمر صحيحة 


- مالك في الموطاأ: 
عَنْ نافع أنه دا أَسْلَمَ مَل عْمَرَ بْنِ الطاب يحَدَّتْ ء: عَبْدَ اللّه بن عُمَْرَ أن عم :3 القطاب رآأئ على .طلحة 


جات وار مَصِيُوغ غَا وَهُوَ خُرمٌ فَقَالَ عُمَد : مَا هَذًَا التَّوَبْ الْمَصْبُوعْ يا طَلْحَةُ؟ فَقَالَ طَلْحَةُ: يَا أَميرَ الْمُؤْمِنِينَ ع تنا 


2 


- 


هو 33 .فعا م يها التفطٌ أَبِكَةٌ يَفْتَدِي بِكُمْ النَّاْء فَلَوْ أَنَّ رَخُلّا جَاهِلًا رَأى هذا النّؤْب لَقَالَ: إِنَّ طَلْحَةَ 


بْىَ عْبَيْدٍ الله كَانَ يَلْْ القّيَاب اله لْمُصَبَعَةَ في الإخْرام» لا تَلْبَسُوا أَيّهَا التَقْطُ شَيْنَا مِنْ هذه الكّيَابٍ الْمُصَبَّعَةِ. 


عَنْ نَافِع عَنْ أ لم مَؤْل عْمَرَ بْنِ الطاب أن عْمَرَ بْنَ الخَطاب وَحَدَ ريح طيب وَهُوَ بالشّجِرَةِ مََالَ: من ريخ 


م 


اا 


1 
1 
#أخاما 


4١ 
1١ 
1١ 
2 


4 


هَدًا الطَّبٍ؟ فَقَالَ مُعَاوية ْنُ أي سُفْيَانَ: مِيٍّ يا أَمِيرَ الْمُؤْمِيِينَ. فَقَالَ: مِنْكَ؟ لَعَمْرُ اللَِّ. مَقَالَ مُعَاو 


[ك. 


و 


د 


7 
يَا آَم 


مير الْحُؤْمِنِينَ. فَقَالَ عُمَدْ: عر مت عَلَيْكَ لَتَبْحِعَنّ فَلْتَعْسِلنَةُ. 


كنيد بْنُ الصلْتٍ فَقَالَ عُمَرُ: ممّنْ ريخ هَذَا || 3 فَقَالَ كنيد: 7 ا 0 ال ا 3 0 5 ا 
أَخْلِق. فَقَالَ عْمَدْ: فَاذْمَبْ إِلَ شَرَبَةِ فَاذْلْك رَأْسَكَ حَقٌ تُنْقيَةُ. مَمَعَلَ كيذ بْنْ 


عَنْ رَيْدٍ بْنِ أَسْلَّمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ كُمْب الْأَحْبَارٍ أَقْبَلَ مِن الشَّامِ في رَكْبٍ حَقٌّ إِذَا كَانُوا ببَعْضٍ 


ل 2 


الطَرِيقٍ وَحَدُوا لكُمَ صَيْدِ 7 كَعْب بأكله. قَالَّ: قَلَمًا قَدِمُوا عَلَى عْمَرَ بْنِ الْحَطّابٍ بِالْمَدِيئَةِ ذَكرُوا دَلِكَ لَهُ. فَمَالَ: 
من أَفْتَاكُمْ بحذًا؟ قَالُوا: كثب. قَالَ: في هَدْ مره عَلَدِكُمْ حٌ تَرْحمُوا. نم لَمَا كانُوا ببَعْضٍ طَرِيقٍ مَكة ميث بم رِخْلٌ 
ل ا ل ل 


أَنْ تُفْتِيَهُمْ بمَذَا9 قَالَ: هُوَ مِن صيْدٍ الْبَخر. قَالَ: وَمَا يُدْرِيك؟ قَالَ: يا أَمِيرَ الْمُؤْمِيينَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنْ هي إلا 


03 
ف ع 


عن رَيْدِ بن أَسْلَمَ عَنْ أبيه أَنُّ قَالَ: 0 بْنٍ الحَطّابٍ في حَيْشٍ إلى الْعرَاقِء مَلَعَا 
قَمَلَا مرا عَلَى أبي مُوسَى الْأَسْعريّ وَهْوَ مير الْبَصْرَة فَرَكّب ِمَا وَسَهَلَ نه قَالَ: لو أَقْيِرُ لَكُمَا عَلَى أَمْرٍ َنْمَعْكُمَا به 


ذ اعت ول المزبين م َتَبَتَاعَانِ به مَنَاعَا مِنْ 
مر 


1 


5١ 


000 


أَسْلَقَهُ مِثْلَ مَا أَسْلََكُمَا؟ قَاَا: لاء فَقَالَ عُمَدُ بْنْ الحَطّابِ: ابْنَا أمير الْمُؤْمِبِيَ فَأَسْلَفَحْمَاء أَديَا ال 


؛ أَدَّا الْمَالَ وَرِتْحَهُ. كَأَمَا عَبْدُ 
ما عْبَيْدُ الل قَعَالَ: ما يَبَغِي لَكَ ها أَمير الْمُؤْمِينَ» هَدًا لَوْ َقَصَ هدًا الْمَالُ أو هَلّكَ لَصَمِناة. مقَالَ 
0 ف فَسَكت عَبْدُ الله وَاجَعَة عب د ليا برد كشي واو لو 


عَمَرٌ: قَدُ جَعَلبٌةُ قِراضَّاء فَأَحَدّ عْمَرْ ا الْمَالٍ وَنْصفَ رك وَأَحَدٌَ عبد الله وَعْبَيْدُ الله ابْنَا عْمَّرَ 3 بن الحَطّابِ نِصفٌ 


عَنْ يح بْن سَعِيدٍ أَنَّ عْمَرَ بْنَ الطاب أَدْرَكَ اير بْن عَبْدٍ اللّهِ ومَعَهُ حِمَالُ لم فَقَالَ: مَا هدَا؟ فَقَالَ: يا 


0 2 


مِيرَ الْمُؤْمِنِينَ» قَرِمْنَا إل ار درم لْمَاء فَقَالَ عْمَرُ: أَمَا يُرِيدُ أَحَدَكُمْ أَنْ يَطْويَ بَطْنَهُ عَنْ جار 


أو | 


2 - -_ 


عَم أَيْنَ تَذْهَبُ عَنْكُمْ هَذِوِ الآيُ: | أَذْهَيكُمْ طيُبَاتَكُمْ في حَيَّاتَكُمْ الدَنْيَا وَاسْتَمْتَْتُمْ بجا (الأحقاف:١١)؟‏ 


-_ البخاري في صحيحه : 


َي 1 


عَدَنَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّنَنَا يخ عَنٍ الْأَعْمَشٍ قَالَّ: حَدَّنى شَقِيقٌ قَالَ: مث خحُدَيْفَةَ كَالَ: كُنَا جُلُوسًا عِنْدَ 
عُمَرَ فَقَالَ: أَيَكُمْ يحمَظْ فَوْلَ رَسُولٍ الل لو في الفِْئة قُلْت: أنا... قَالَ: ليس هَذَا ريد وَلكن الفِئْتهُ الي ُو كما 


يوج الببشؤء قَالَ: لبن عَلَيِكَ مِنْهَا بَأَنْ يا أَمِيرَ المؤمييه إنَّ بَيْنَكَ وَبَيْتهَا بَابا مذلا كَالَ: أبِكْسَد أم يُنْقَخ؟ قَالَ: 


3 


عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْهُونٍ الأؤدِيٌ قَالَ: رَأَيْتُْ عْمَرَ بْنَ الْحَطَابٍ قَالَ: يا عَبْدَ الله بْنَ عْمَرَ اذّْمَبْ إِلَّ آَم المؤْمِنِينَ 
0 يرأ غية 13 ا َالَث: كُنْث أَرِيدةُ لِنَفْسِي مَلأُوْرنة 


عن عَبْدٍ الله بْنِ عبّاسٍ أَنَّ عَبْدَ اليَحمَنِ بْنَ عَوْفٍ رَحَع إِلَ أَمْلِهِ وَهُوَ َي في آخر حَجَةٍ حَجهَا عُمَرُ فُوَحَدَن؛ 


قَقَالَ عَبْدُ اليَحمَنٍ : فَقُلْتُ: يا أَمِيرَ المؤمييت» إِنَّ المؤسِم يَجْمَعُ رَعَاعَ اناس وَعَوْعَاءَهُمْ.. 


عَنْ عَلدِيّ بْنِ حَاتم فَالَ: أَنَِنَا عْمَرَ في وَفْدٍ فَجَعَلَ يَذْعُو رَخْلّا رَجْلّا وَيُسَميهِمْ مَقُلْتُ: أمَا تَعْرفني 1 أمير 
المؤمِنِينَ؟ قَالَ: بلّى» أَسْلَّمت إِذْ كَمَرُوا وَأقْبَلْت إِذْ أَدْبَرُوا وَوَقَيْتَ إِذْ غَدَُوا وَعَرَفْتَ إِذْ أَنْكَرُوا. مََالَ عَدِيٌ: فَلا أَالي 
إِذَاء 


7 


حَدَّنَا سَعِيدُ بْ عْمَيرٍ قَالَ: عَدَّئني اللَّيِثُ قَالَ: حَدَ نبي عْمَيْنٌ عَنٍ ابْنٍ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبرٍ ني مَالِكُ بْنُ أَؤسٍ بْنٍ 
الحَدَنَّانٍ وَكَانَ خُحَمَدُ بن + غبز ني غطي كر لي جتنا ين حدود الطلاث حق دعلث حك عيك فز وس فاق 
ذ أَنَاهُ حَاحِبُةُ يرا مَمَالَ: هل لَكَ في عْنْمَانَ وَعَبْدٍ اليحْمَنٍ وَاليَُيرٍ وَسَعْدٍ 
ِنُونَ قَالَ: تَعَمْ فَأَذْنَ لُمْ. كَالَ: َدَحَلُوا وَسَلّمُوا فَجَلْسُواء © لَِثَ يَرِظَقَلِيا فَقَالَ لِعْمَرَ: هَل لَكَ في عَلِيٌ 
لس 0 ار ع: يا أَمِيرَ المؤْمِنِينَ اقْضِ بَيْني وَبيْنَ هَذَاء فَقَالَ 


ع 


التفطْ عْثْمَانُ وَأَصْحَابْةُ: يَا أَمير المؤْمنِينَ» افْضٍ بَيْنَهُمَا وَأ غ أَحَدَهْمًا مِنَ الآخَرٍ 


: أي عْمَرُ بامرَةٍ نَشِمْ مََامَ فَقَالَ: ا ل 


بو هُْرَيَْةَ: فَقُمْتُ فَقُلْتُ: يا أَمِيرَ المؤمِنِينَ أَنَا سمغْث؛ قَالَ: مَا سمغت؟ قَالَ: سمفث النَّحَ عله يَقُولُ: لآ تَسِْمْنَ ول 


. عن سَعي سَعِيدٍ بْنٍ عَبْدٍ الَحمّنِ بن أَبْرَى عَنْ أَببه أَنَّ رَجُلا أَنَّى عْمَرَ فَقَالَ: إن 


ا تُصّله كَقَالَ عَمَارٌ: أمَا تَذْكُدُ يَا أمير الْمُؤْمِنِينَ إِذْ أنَا وأ: 


حَدَّنّى أبو هُيوَةكَال: يَيَتها عفد 3 القطات خطة. الثالك ايوم الققعة إِذْ دَحْلَ عُنْمَاكُ بْنُ عَمَانَ 


لحي 


أَنْ 


فَعَرَضَ به عُمَرْ فَقَالَ: مَا بَالُ رجَالٍ يتَأَخَرُونَ بَعْدَ النْدَاءِ؟ فَمَالَ عْثْمَانَُ: يي أميرَ الْمُؤْمِدِينَ مَا زِدْتُ حِينَ سمغث النّدَاءَ أَنْ 


.. عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ: مَرّ عَلِنُ بْنُ أبي طَالِبٍ بَِجْنُولَة 3 بي فلان كَدْ رَنَتْ أَمَرَ عْمَرُ برَحْمَهَا فَرَحَعَهَا عَلِينّ وَقَالَ 
لِعُمَرَ: يَا مير الْمُؤْمِنِينَ: كَنِحُمْ هَذه؟.. 


- الباقلاني في التمهيد: 
إن قال قائل: ما الدليل على إثبات إمامة عمر؟ قيل له: الدليل على ذلك أن أبا بكر عهد إليه بمحضر من 


حلة الصحابة بعد «قدمه إليهم وأمره بالنظر في أمورهم والتشاور في إمامتهم وردهم الأمر إلى نظره ورأيه فقال: 


سأخيركم باحتياري» وخرجح معصوبا رأسه فخطب حطبته المشهورة فوصف فيها عمر بصفاته ونعته بأخلاقه وذكر شدته 


7 


في غير عنف ولينه من غير ضعف وقدرته على الأمر ثم أحاب طلحة لما قال له: تولي علينا فظا غلوظاء ماذا تقول 
لربك إذا لقيته؟ قد فركت لي عينيك ودلكت لي عقبيك وجثتني تلفتني عن رأبي وتصدني عن دين والله لتتركن عضيهته 
أو لأنفينك؛ في كلام له طويل؛ أقول إذا سألبي: وليت عليهم خيرا أهلك. 
- ابن حزم في الفصل: 
وإذ قد صحت إمامة أبي بكر فطاعته فرض في استخلافه عمر فوجبت إمامة عمر فرضا بما ذكرنا وباجماع 
- الخطيب البغدادي في أصول الدين: 
وإذا أوصى بما الإمام إلى من يصلح لما وجب على الأمة إنفاذ وصيته كما أوصى بما أبو بكر إلى عمر 
وأجمعت الصحابة على متابعته فيها. 
- ابن قدامة في المغني: 
وعمر ثبتت إمامته بعهد أبي بكر إليه وأجمع الصحابة على قبوله. 
وأما أن الأمة من الصحابة أجمعوا على جعل ذلك طريقا فى انعقاد الإمامة بالتواتر من اتفاقهم على مبايعته 
وصحة إمامته وتصرفاته في أموال المسلمين بالجمع والتفرقة ونصبه للولاة والحكام وقبول أوامره ونواهيه وطواعية الكل له 
فيما يتعلق بالأمور الدينية والدنيوية من غير نكير. 
د ابن كثير في تفسيره: 


أجمع الصحابة من المهاحرين والأنصار على خلافة أمير المؤمنين عمر. 
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الإجماع الغالث عشر 
خلافة عثمان صحيحة 


- البخاري في صحيحه: 
عَنْ عَبْدِ عَبْدٍ اليَحمَنٍ م قَال: م 
أنقر أ قال: لو أن أب رَ المؤْمِنِينَ 


حَقٌّ رَمَى جر العمبة يَومَ النَخرِ. 


أ 


ع 
4 
5 


عَنْ عَبْدٍ اللَّ بْن عُمَرَ قَالَّ: بعت من أميرٍ المؤمِنِينَ عْنْمَانَ بْنِ عَفَانَ مَالّا يالواِي يمَالٍ بِجَبر. . 


نس بْنَ مَالِكِ حَدَنَهُ 


حا 


1 نه أ 


3 نَّ حُدَيْقَة بْنَ الِيَمَانِ قَدِمَ عَلَى عُثْمَانَ وَكانَ يُعَانِي أَهْلَ الشَّأم في م 


11 5 9 


وَأَدْرِجَانَ مَعَ أَهْلٍ العِراقٍ فَأَفْرَعَ حُذَيْمَة اخْتَلآفُهُمْ في القِرَاءَةٍ فَمَالَ حُْدَّيْمَةُ لِعْنْمَاكَ: يَا أميرَ المؤمنِينَ» أَذْرك هَذِه الْأَمَةَ 


َبْلَ أَنْ يمْتَلِقُوا في الكتاب اختلاف اليَهُودٍ وَالنٌصَارى... 


ًَ 8 
ا 1 ال 


حَدَّنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَدٍ بْنِ أَسْمَاءَ حَدَّنَنَا + يا مر 
ايسور بْن عَرمَة أَحْبَرَُ أن التقط الَّذِينَ وَلَّاهُمْ عُمَرُ اجْتَمَعُوا مَتَسَاوَرُوا فَقَالَ لَُمْ عَبْدُ كُ اليحْمن: لمث بِالّذِي أَنَافِسَْكُمْ 
0 م اختزث لَكُمْ مِنْكُمْ فَجَعَلُوا ذَلِكَ إِلَ عَبْدِ اليَحمّن... مَلَمَا اجتَمَعُوا تَسَهّدَ عَبْدُ لمن 
قَالَ: أَما بَعْدُ يَا عَلِنُ إن كَدْ ساكس ا مجح ب 


يكرك عل تله الله وَرَسُولِهِ وَالَلِيمتَْنِ مِنْ بَعْدِهِ. فْبَايعَهُ عَبْدُ اليّْمَنٍ وَبَايَعَهُ انامس المهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ وَمَرَاءُ الأَنا 


5 


7 حي 


جْتَادٍ 
و 5 
_- ابن حبان فى صحيحه: 
.. عَنْ عَبْدٍ اللِّ بْنِ وَهْبٍ أن عُثْمَانَ 0 مر قال: أوتعفيى يا أَمير 


الْحُؤْمِنِينَ ين قَالَّ: اذْهَبْ فَافْضٍ , ب الناس. قَال: : تُعْفِيي يَا 


تمع عَيْدَ الله يق الكامتي يقول: َدِمَ أبُو ذَرٌ عَلَى عْنْمَانَ مِنَ الشَّامء فَقَالَ: يا أمِيرَ الْمُؤْمنِينَ افْتح 
الْبَاب شح حَقُ يدحل الناس... 


- الباقلاني في التمهيد: 
إن سأل سائل فقال: ما الدليل على إثبات إمامة عثمان؟ قيل له: الدليل على ذلك أن عبد الرحمن بن عوف 


عقدها له بمحضر من أهل الشورى سوى طلحة وأن طلحة بايعه لما قدم وعلم ضرورة من حاله رضاه بإمامته. 


- ابن حزم في الفصل: 


ثم أجمعت الأمة كلها أيضا بلا خلاف من أحد منهم على صحة خلافة عثمان والدينونة يما . 


- أبو نعيم في تنبيت الإمامة وترتيب الخلافة: 
فاحتمع أهل الشورى ونظروا فيما أمرهم الله به من التوفيق وأبدوا أحسن النظر والحياطة والنصيحة 
للمسلمين» وهم البقية من العشرة المشهود لحم بالحنة» واختاروا بعد التشاور والاجتهاد ف نصيحة الأمة والحياطة لهم 
عثمان بن عفان... ولم يختلف على ما اختاروه وتشاوروا فيه أحد ولا طعن فيما اتفقوا عليه طاعن» فأسرعوا إلى بيعته 
ولم يتخلف عن بيعته من تخلف عن أبي بكر ولا سخطها متسخط بل اجتمعوا عليه راضين به محبين له... واجتمع 
أفاضل الصحابة والمشهود لحم بالحنة على تقديعه وتوليته وإمامته. 


- الخطيب البغدادي في أصول الدين: 


أجمع أهل السنة على أن عثمان كان إماما على شرط الاستقامة إلى أن قتل ... ودليل صحة إمامته إجماع 


الأمة بعد قتل عمر أن الإمامة لواحد من أهل الشورى وكانوا ستة فاجمهع خمسة عليه فحصل إجماع الأمة على إمامته . 


الغزالي في الاقتصاد في الاعتقاد: 


ثم أجمعوا بعده على عثمان. 


- البغوي في شرح السنة: 
ثم إن الصحابة اتفقوا على عثمان وعقدوا له البيعة. 


ثم اتفق المسلمون بعده على عثمان لاستجماعه شرائط الإمامة. 


- ابن تيمية في منهاج السنة: 
من المعلوم أن الناس أجمعوا على بيعة عثمان ... فاتفاقهم على بيعة عثمان بغير نكير دليل على أتمم لم يكن 
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- ابن كثير في تفسيره: 


أجمع الصحابة من المهاجرين والأنصار على خلافة أمير المؤمنين عمر وعثمان بن عفان شهيد الدار . 


- ابن حجر الهيثمي في الصواعق المحرقة: 


تناؤه عليه وقوله إنه غزا معه وأقام الحدود بين يديه. 


7/ 


الإجماع الرابع عشر 


9 خلافة علي صحيحة 


- النسائي في سننه: 

ا الاي لع حَدَئنا كمه عار قال: دي أثو يبل 
قَالَ: ل حت الخَرورِيةُ اعْتَرَلُوا في دَارٍ وكَانُوا سِّة آلافٍ, فَقُلْتْ لِعَلِيٌ: يا أَمير 
الْمُؤْمِينَ أَبْرد بالصّلاةٍ لعلّي أُكلّمُ عَؤْلاء الْقوم... 
- الباقلاني في التمهيد: 


فلِنْ قال قائل: فما الدليل مع ما ذكرتم من فضله وحلالة قدره وصلاحه لهذا الأمر على أن العقد له وقع 
موقعا صحيحا يجب الانقياد لصاحبه والاقتداء به؟ قيل له: الدليل على ذلك أن عثمان لما قتل استولى الغافقي ومن 
صار معه من أهل الفتنة على المدينة وهموا بالفتك بأهلها وحلفوا على ذلك للصحابة متى لم يقدموا النظر في أمرهم 
ويعقدوا الإمامة لرحل منهم فأراد الصحابة حسم مادة الفتنة... فلما حلف أهل الفتنة على الفتك بأهل المدينة وإلقاح 
الفتنة وردها جذعة اجتمع وجوه المهاجرين والأنصار عشية اليوم الثالث على ما روي من قتل عثمان فسألوا غِيا هذا 
الأمر وأقسموا عليه فيه وناشدوه الله في حفظ بقية الأمة وصيانة دار الحجرة فدحل في ذلك بعد شدة وبعد أن رآه 


- الخطيب البغدادي في أصول الدين: 


أجمع أهل الحق على صحة إمامة علي وقت انتصابه لما بعد قتل عثمان . 


المتولي الشافعي في الغنية: 
ثم إن الخلافة بعده لعلي بإجماع القوم عليه وعقدهم الخلافة له. 


الغزالي في الاقتصاد في الاعتقاد: 
ثم أجمعوا... ثم على على . 


الآمدي في أبكار الأفكار: 
وأما الوجه الثاني في إثبات إمامته» فإجماع الأمة عليه بعد مقتل عثمان واتفاقهم على استخلافه وإمامته 


واتباعهم له ق حله وإبرامه» ودخوهم تحت قضاياه وأحكامه من غير منازع ولا مدافع. 
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** الأئمة غير معصومين بل هم بشر يصيبون ويخطئون 


- مالك في الموطاأ: 


ََ 8 
َه و ءِ 
أ 


أنُّ بَلَعَهُ أَنَّ عُنْمَاكَ بْنَ عَنَّانَ 


ف 8 فال أن هو 


0 
5 
عن 
يد | 
6 
ع 
6 
9 
يا 
60 
5 
3 
0 
6 
هه 
ع 


د أن با 
طَالِب: لَيْسَ ذَلِكَ عَلَيْهَا إِنَّ اللّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَ يَقُولُ في 
[وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أوْلَادَهُنَ حَوْلَيْنٍ كَامِلَيْنٍ لِمَنْ أََادَ أَنْ بِيِمّ اليَضَاعَة) (البقرة:7) فَالَمْل يَكُونُ سِنَّةَ أَشْهْرٍ مَلَا 


زَحْمَ عَلَيْهَا. فَبَعَتَ عُثْمَادُ بْنُ عَفَانَ قِ أَترْهَا فَوَحَدَهَا قد يُجمث. 


كتَابه (وكلة وَفِصَالَُهُ تَلانُونَ ث شَهَْا! (الأحقاف:١٠١)‏ وَقَالَ: 


عَنْ رَيْدِ بْن أَسْلَم عَنْ أب بي بكر الصَّدّيقٍ وَهُوَ يِِذُ لِسَائَهُ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ 


مَدْ غَمَرَ اللّهُ لَكَ. كَقَالَ أَبُو بَكرٍ: 3 


- 6 


عَنْ إِسْحَاقَ بْن عَبْدٍ اللّهِ : بْنٍ أي طُلْحَةَ عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ قَالَّ: مث عُمَْرَ ب الطاب وخيفث مَعَهُ حَقٌ 


7 عمَرُ بن 11 


حَائطًا فَسَمِعْنهُ وَهُوَ يَقُولُ وَبَيِفِ وَبَيْنَهُ جِدَارٌ وَهُوَ 5 جوف الخائط: بن الطاب مي الْمُؤْمِنِيتَ» 6 تخ» 


لل لين الّه أو ليُعَذَّنّك. 


- عبد الرزاق في المصنف: 


عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أيُوب عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ عَبِيدَةَ السَلمَايّ قَال: سمغث عا عَلِنَا عَلِنَا يَقُوْلُ: | جْتَمَعَ وعم حمق نين 


أَمَهَاتِ الْأَوْلَادٍ أَنْ لا يَبِعْنَ. قَالَ: ثم رَأَبْتْ بَعْدَ أَنْ يق قال حتيدة: ففلك 1 تايلك ورأع له اي الجماعة ع 
من رَأيكَ وَحْدَكَ ف الْفرقة -أَو قَال: في قَال: عَلِنٌ 


ر كيس وه 6 ع بم ع زر لان ناقعه كيه الا كاف ا لوقه مر 2 

حَدَّنَنَا عُثْمَانُ أبي شيب حَد جَرِيرٌ عن الأعمّش عَنْ أبي ظَبَيَاكَ عن ابْن عبّاس قال أي عْمَرُ بمَجْنُونَةِ قَذَ 
ا م 1 2 2 مغر 2 ؟ مر ب 0 3 َ< 9 2# 1 0 
رَنَتْء فَاسْتَشَارَ فِيهًا أَنَاسًا فَأَمَرَ يجا عُمَرْ أَنْ تُبْحَمَ مُرّ بها على عَلِتَ بن أبي طالِب فَقَالَ: مَا سَأَنْ هَذِه؟ قَالَوا: جُنُونَةُ 
0 ىر مر و يي ص ع ا ًّ ع 8 فيه اازة 
بى فلانٍ رَنَتْ فَأمَرَ يما عَمَرٌُ أن الْمُؤْمِن أ 


1. 


- الباقلاني في التمهيد: 

ويدل على هذا اعتراف الخلفاء الراشدين بأنهم غير معصومين» وترك إنكار الأمة أو واحد منهم تولي الأمر 

مع اعترافهم بنفي العصمة عنهم. هذا أبو بكر يقول: أطيعونٍ ما أطعت اللهء فإذا عصيت الله فلا طاعة لي عليكم؛ 

إلى قوله: لا أوثر في أشعاركم وأبشاركم. وهذا عمر يقول: رحم الله امرءا أهدى إلينا عيوبناء ولولا علي لحلك عمرء 

ولولا معاذ لحلك عمر. وهذا عثمان يقول: أحلتهما آية وحرمتهما آية» يعني في الجمع بين الأحتين بملك اليمين. وهذا 

علي يرى الرأي ثم يرجع عنه كالذي قيل له في بيع أمهات الأولاد: أجمع رأبي ورأي عمر على ألا يبعن وقد رأيت 
بيعهن» ويسأل عن مسائل في الأحكام ويطلب الروايات كطلبهم. 


- البيهقي في السنن الكبرى: 


حبرا أبُو سَعِيدٍ بْنْ أبي عَمْرِو ثنا أَبُو عَبْدٍ الله بْنُ يَعْقُوب ثنا مُحَمَدُ بْنُ نَصْرٍ ثنا عَبْدُ الْأعْلّى ثنا حَمَادٌ عَنْ 


ع 


أما الاجماع فهو أن الأمة من السلف أجمعت على صحة إمامة 


العصمة لم تكن واحبة لهم. 


بي بكر وعمر وعثمان مع إجماعهم على أن 


بُو حَيْتمَةَ حَدَّنَنَا يَعْقُوبُ بْنْ إِبْرَاهِيمَ حَدَّنٌ أبي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ حَدَّني خُحَمَدُ 
ا ايد قَالَ: يكب عْمَرُ بن الطاب مِثْبْرَ رَسُولٍ الله ليو م 
قَالَ: أَُهَا النَّامْء ما إِكْتَارَكُمْ في صُدُق النَّسَاءِ وَقَمْ كَانَ رَسُولُ الله متيو وأصحابه والصدقات فِيمَا بَبِنَهُمْ أَرْبعْمِانَة 
دِرْهَمِ قُمَا دُونَ ذَلِكَ وَلَوْ كَانَ الْإِكْتَارُ في ذَلِكَ تَقْوَى عِنْدَ اللّه ه أو كَرَامَةَ تَسْبِقُوهُمْ إِلَيْهَاك قلا أعرمّنٌ مَا زَادَ يَعْلٌّ في 
صَدَاقٍِ امْرَأةٍ عَلَى أَرْبَعِمِانَة دِرْهَم. قَالَ: ثم ل فَاعْتَرَضَنْةُ امه مِنْ قُرَيْشٍ فَقَالَتْ: يا أَمِيرَ الْمُؤْمنينَ نَهَيْتَ النّاسَ أن 


00 - 


يرِيدُوا النّسَاءَ صَّدَاقَهُمْ عَلَى أَرْبَعِمانَةِ دِرْمَم؟ قَالَ: نَعَمْ. فَقَالَتْ: أُمَا سمِمت ما أَنْرَلَ الله في الْقُرآنِ؟ قَالَ: 


3 
2 


و 


فَقَالَتْ: أَمَا سمغت الله يَقُولُ: [وَآتيْمُمْ إِحْدَاهُنَ قِنْطَارَا قَلا تأَحْدُوا مِنْهُ سَيْعَا أَتَأَحْدُوتَهُ بُهْتَانا 0 1 


شه غه 2 َه 


(النساء: ١٠)؟‏ قال: فقال: اللّهُمَ عَفْرَه كُل النّاسِ أَفْقَهُ من عْمَرَ. © رَحَعَ فتكب الْمِْبَرَ فَقَالَ: إِيّْ كُنْت تَهَيْكُْ أَنْ 


0> 


أَنْ 6 - 


يُعْطِىَ مِنْ مَالِهِ مَا أحبّ. قا 


أ 


ظَنّهُ قَالَ: فَمَنْ 


ب 
ااعاة 
د 


تَرِيدُوا النّسَاءَ في صَدَاقِهِنَ عَلَى أإْبَعِمِانَةِ دِرْمَم» فَمَنْ شَاءَ بو 


ي 7 
طَابَتْ نَفْسْهُ فَلْيَفْعَا” . إِسْنَا سْنَادُةُ جيل حَيد قَوي. 


- الحافظ فى التلخيص الحبير: 
ورواه أبو محمد بن حزم في كتاب "الإيصال" من حديث عمر موقوفا عليه بإسناد صحيح وف ابن أبي شيبة 


من طريق إبراهيم النخعي عن عمر: لأن أخطئ في الحدود أحب إلي من أن أقيمها بالشبهات. 


لف 


الإجماع السادس عشر 
** لا يشترط لصحة البيعة مبايعة كل الناس ولا كل أهل الحل والعقد 


- الجويني في الغياثي: 
والذي يوضح ذلك أن أبا بكر صحت له البيعة فقضى وحكم وأبرم وأمضى وجهز الحيوش وعقد الألوية 
وجر العساكر إلى ماني الركاة وحبى الأموال وفرق منهاء ولم ينتظر في تنفيذ الأمور انتشار الأخبار في أقطار حطة 
الإسلام» وتقرير البيعة من الذين لم يكونوا في بلدة الحجرة. وكذلك جرى الأمر في إمامة الخلفاء الأربعة. فهذا مما لا 


إعلموا أنه لا يشترط في عقد الإمامة الإجماع» بل تنعقد الإمامة وإن لم تجمع الأمة على عقدها . والدليل 
عليه أن الإمامة لما عقدت لأبي بكر ابتدر لإمضاء أحكام المسلمين ولم يتأن لانتشار الأخبار إلى من نأى من الصحابة 


في الأقطار» ولم ينكر عليه منكرء ولم يحمله على التريث حامل. 


- المد لي الشافعي في الغنية: 
والدليل عليه أن الخلافة لما عقدت لأبي بكر يوم السقيفة اشتغل بإمضاء الأحكام وترتيب الأمور ول يتوقف 


قدر ما يبلغ الخبر إلى الغائبين» ولم ينكر عليه أحد, فدل على أن إجماع الجميع ليس بشرط . 


- التووي في شرج صحيح مينام : 
اتفق العلماء على أنه لا يشترط لصحتها مبايعة كل الناس ولا كل أهل الحل والعقد وإنما يشترط مبايعة من 


تيسر إجماعهم من العلماء والرؤساء ووجوه الناس. 
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الإجماع السابع عشر 
** يجوز أن يسمى الخليفة أمير المؤمنين وأول من تسمى به عمر 


وَحَدَّني حْصَيْنٌ أنَّ عُمَرَ بْنَ الحَطّابٍ كَانَ قَدِ اسْتَعَمَلَ النُعْمَانَ بن مُقَنٍ عَلَى دَسْكْرَ فكتب إِلَ عُمَرَ 


ءَ 0 


أمير الْمُوْمِينَ ِنَ إن مَثَلِي وَمَتَلَ لَسْكْرَ مَكَلُ رَجْلٍ شَابٌّ عِنْدَهُ مُومِسَةٌ تَتَلَوّنُ لَهُ وَتَتَعط. . 


- ابن بطال في شرح صحيح البخاري: 


وقال الشعبي: كتب أبو عبيدة بن الخراح ومعاذ بن حبل: من أبي عبيدة ومعاذ لعبد الله عمر أمير المؤمنين. 


- ابن عبد البر فى التمهيد: 
بو أ 00-6 


وَكَانَ السسَبَبُ في ذَلِكَ مَا حَدَّئَتَاهُ أَبُو الْقَاسِم حَلَفُ بْنْ الَْاسِمِ حَدَّننَا أَبُو أَحْمَدَ الحسين بن جعفر الزيات 


3 تداس لاك واف راب 2 بشي ول عقها غك الل 1 يق 


يد 1 


كو قنيان قا كاقادوية 1 نما قال جا حمَدُ بْنُ عَبِدٍ الله بْنِ صَالِح قَالَا: حَدَّنَنَا عَمْرُو بْنْ حالد قال: 


أ 


حدثنا يعقوب بن عبد الر<مان عَنْ مُوسَى بْنٍ عَمْبَةَ عَنٍ الزُمْرِيٌ ل سُلَيْمَانَ بْن 


حَثْمَة: 3 شَييْءٍ كَانَ أَبُو بكر يَكْْبُ مِن حَلِيقَة رَسُولٍ الله يلوْ وَكَانَ عْمَرُ يكنب مِنْ حَلِيفَة أبي بَكْر وَمَنْ أَوَلْ مَنْ 
كنب عَبْدُ لد ل حش اق ادم ديب 38 طب ا 


بْن حاتم فَلَمَا قَدِمَا -0 أَنَاخًا 0 فِنَاءٍ الْمَسْحِدٍ 0 دَخَلُا السجد 0 هما بِعَمْرِو : ا كَقَالَا لَهُ: 
اسْتَأَوِنْ لَنَا يا عَمْْو عَلَى أُمِير الْمؤْمِنِينَ» كَقَالَ عَمْرُو : أَنْتُمَا أَصَبْتُمَا امه كن الْمُؤْمِروْنَ وَهْوَ أَميرئًاء كَونّب عَمْرُو فُدَحَلٌ 
فَقَالَ: السكَلاهُ ليك قا أنه الْمُؤْمِنِينَ» فَقَالَ عُمَدُ : وَمَا بَدَا لَكَ يَا ابه بْنَ الْعَاصِي في هذا الاسم رَيٌّ يَعْلَمُ لَتَحْرحنّ يا 
قُلْتء قَمَالَ: إِنَّ ليد بْنَ رَبِعَةَ وَعَدِِي بْنَ حاتم قَدِمَا فَأَنَاحَا رَاجِلَمَيْهِمَا بفَِاِ الْمَسْجِدٍ نه دَحَلَا الْمَسْجِدَ مَمَالَا ي: 
اسْتَأوِنْ لنَا يَا عَمْرُو عَلَى أَمير الْمؤْمِِينَ فَهُمَا الله أَصَايَا امَك أَنْت الْأَمِيدُ وَكَدنْ الْمؤْمِئُوَ. قَالَ: َجَرَى الْكِتَابْ مِنْ 
يَؤْمِئِذٍ. كَالَ يَعْقُوبُ: وَكَانَتِ الشَّاءُ جَدَّةَ أبي بكر : بْنِ سُلَيْمَادَ. 


لت 


- النووي في الأذكار: 
وأول من مي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» لا حلاف في ذلك بين أهل العلم وأما ما توهمه بعض الجهلة 
في مسيلمة فخعطأ صريح وجهل قبيح مخالف لإجماع العلماء» وكتبهم متظاهرة على نقل الاتفاق على أن أول من مي 


أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. 
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الإجماع الثامن عشر 
*» لا تنعقد الخلافة إلا لرجل مسلم حر عاقل بالغ مبصر عدل ذي كفاية 


ابن حزم في مراتب الإجماع: 
واتفقوا أن الإمامة لا تحوز لامرأة ولا لكافر ولا لصبي لم يبلغ وانه لا يجوز أن عقد بحنون. 
ابن بطال في شرح صحيح البخاري: 
أجمعت الأمة على أنه لا يجوز أن تكون الإمامة في العبيد. 
الماوردي في الحاوي: 
وبالإجماع لا يجوز أن يكون العبد إماما على الأمة. 
الجويني في الغياثي: 
فأما البصر فلا حلاف في اشتراطه... وانعقاد الإجماع يغني عن الإطناب. 
وأجمعوا أن المرأة لا يجوز أن تكون إماما... ويجمع ما ذكرناه الكفاية وهي مشروطة إجماعا. 
اتفقوا على أن المرأة لا تصلح أن تكون إماما ولا قاضيا. 
ابن العربي في عارضة الأحوذي: 


هذا يدل على أن الولاية للرحال ليس للنساء فيها مدحل بإجماع. 
عياض في إكمال المعلم: 

لا خلاف بين المسلمين أنه لا تنعقد الإمامة للكافر ولا تستديم له إذا طرأت عليه . 
القرطبي في المفهم: 


قد اتفق على أن الإمام الأعظم لا بد أن يكون حرا. 


- القرطبي في تفسيره: 
أن يكون ممن لا تلحقه رقة في إقامة الحدود ولا فزع من ضرب الرقاب ولا قطع الأبشار» والدليل على هذا 
كله إجماع الصحابة لأنه لا حلاف بينهم أنه لا بد من أن يكون ذلك كله مجتمعا فيه... وأجمعوا على أن المرأة لا يجوز 
أن تكون إماما... أن يكون بالغا عاقلا ولا حلاف في ذلك... أن يلئون عدلا لأنه لا حلاف بين الأمة أنه لا يجوز 
أن تعد الإمامة لفاسق. 
- ابن تيمية في منهاج السنة: 


والمرأة لا تكون إماما بالنص والإجماع. 


- الطيبي في الكاشف عن حقائق السنن: 


وأجمعوا على أن الإمامة لا تنعقد لكافر ولو طرأ عليه الكفر انعزل. 


- الحافظ في الفتح: 


وملخصه أن يرعزل بالكفر إجماعا. 
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الإجماع التاسع عشر 
*» تجوز إمامة المفضول مع وجود الأفضل 


- الباقلاني في التمهيد: 
وأما ما يدل على جواز العقد للمفضول وترك الأفضل... ويدل على ذلك علم عمر وسائر الصحابة والأمة 
بأن في الستة فاضلا ومفضولا وقد أحاز العقد لكل واحد منهم إذا أدى إلى صلاحهم وجمع كلمتهم من غير إنكار 
أحد عليه ذلك. 


- ابن حزم في الفصل: 

فصح بما ذكرنا إجماع جميع الصحابة على جواز إمامة المفضول ثم عمدهم عمر إلى ستة رحال ولا بد أن 
لبعضهم على بعض فضلاء وقد أجمع أهل الإسلام حينئذ على أنه إن بويع أحدهم فهو الإمام الواحبة طاعته وفي هذا 
إطباق منهم على جواز إمامة المفضول. ثم مات علي فبويع الحسن ثم سلم الأمر إلى معاوية وفي بقايا الصحابة من هو 
أفضل منهما بلا حلاف ممن أنفق قبل الفتح وقاتل» فكلهم أولهم عن آخرهم بايع معاوية ورأى إمامته وهذا إجماع 
- القرطبي في تفسيره: 

ويدل على ذلك أيضا علم عمر وسائر الأمة وقت الشورى بأن الستة فيهم فاضل ومفضولء» وقد أجاز 
العقد لكل واحد منهم إذا أدى المصلحة إلى ذلك واجحتمعت كلمتهم عليه من غير إنكار أحد عليهم. 
- ابن حجر الهيفمي في الصواعق المحرقة: 

واعلم أنه يجوز نصب المفضول مع وجود من هو أفضل منه لإجماع العلماء بعد الخلفاء الراشدين على إمامة 
بعض من قريش مع وجود أفضل منهم. ولأن عمر جعل الخلافة بين ستة من العشرة منهم عثمان وعلي وهما أفضل 
أهل زمانهما بعد عمرء فلو تعين الأفضل لعيّن عمر عثمان» فدل عدم تعيينه أنه يجوز نصب غير عثمان وعلي مع 


وجودهما. 


و 


الإجماع العشرون 
#» الإمام العادل من أعظم الناس أجرا 


- ابن أبي شيبة في المصدف: 


0 عَبْدُ الجيم بْنُ 
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ن اب بد الله بْن عْمَرَ قَال: و في النة 
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ار ل ا 


بي كِنَانَةَ عَنْ أبي مُوسَى قَالَ: إِنَّ مِنْ إِجْلَالٍ الله 
ِكْرامَ ذِي الشَّيَْةِ الْمُسْلِم وَحَامِلٍ الْقُرآنٍ غَيْرٍ الْعَاي فيه ولا اللحافي عَنْهُ وَإكر 


حَدَّنا أَبُو حَالِدٍ الْأَحْمَدْ عن لَيْثِ عَنْ جَُاهِدٍ قَالَ: 


: يَسْتَحِفُ بحَمّهِنّ إلا مَُافِقٌ بَيُّنّ نقَاقَهُ: 
الإمَامُ الْمْقْسِط وَمُعَلّمْ الجيْرِ وَدُو الشَيْئة في 0 


- عز الدين بن عبد السلام في قواعد الأحكام: 


وعلى الجملة فالعادل من الأثمة والولاة والحكام أعظم أجرا من جميع الأنام باجماع أهل الإسلام 


1/0 


الإجماع الحادي والعشرون 
*» يجوز للإمام أن يتخذ حاجبا 


- خليفة بن خياط في تاريخه: 


وحاجبه رشيد مولاه... وحاجبه يرف مولاه... وحاجبه حمران بن أبان... حاجبه قنبر أبو يزيد مولاه. 


ات البخاري في تاربخه: 


عَنْ مَالِكِ بْن أؤس بْن الحَدَنَانِ: بَيْنَا 


فَقَالَ: أَحِب أُمِيرَ المؤْمنِينَ... فَبَيْنَا أَنَا جَالِست عَنْدَهُ أَنَاهُ حَاجِبةُ يَزْقل.. 


- أبو نعيم في معرفة الصحابة: 

واسم حاج به حمران مولاه. 
- الماوردي في الحاوي: 

فأما الأئمة فلا يكره لحم اتخاذ الحجاب بل يستحب لمم... وقد كان يرفأ حاجبا لعمر... وقد كان الحسن 
- أبو اسحق الشيرازي في المهذب: 

يرفأً كان حاجب عمر والحسن البصري كان حاجب عثمان وقنبر كان حاحب علي. 


- اليغوي في التبهذيب: 


ولا يكره للإمام أن يتخذ حاجبا فإن يرفأ كان حاحب عمر وقنبر كان حاحب على. 


- عياض في إكمال المعلم: 
قال أهل العلم:... وفيه جواز حجاب الخلفاء والأئمة في بعض الأوقات ليتفرغ لما ينخص من أمور المسلمين 


- العمراني في البيان: 


ولا يكره للإمام أن يتخذ حاجبا لأن عمر وعثمان وعليا اتخذ كل واحد منهم حاجبا . 


:. 


الإجماع الثاني والعشرون 


0 يجوز أن يكون الفتى النبيه في مجلس الخليفة مع الكهول 


- عبد الرزاق في المصنف: 


اي لك 15 . 1 أعد وه وان ياه و هج ره 4 ور متك 1 0 
عَنْ مَعْمَرٍ عَنٍ الزّهْرِيّ قَال: قَال المْهَاحِرُونَ لِعْمَرَ: ألا تَدَعُو أَبْتَاءَنَا كُمَا تَدْعُو ابْنَ عَبّاس؟ قال : دَلْكُمْ فق 
الْكُهُولِء فَإِنَّ لَهُ لِسَانًا سَؤُولاً وَكَلْبَا عَمُولاً. 


- البخاري في صحيحه : 


ع روي هو 


عَنِ ابْنَ عَيّاسٍ قَالَ: دم عُيبِئَهُ بْنُ حطُن بن خُدَيْمَةَ فْتَرَلَ عَلَى ابْن أيه ار بْنِ قَمْسِ وَكَانَ مِنَ النْمَرٍ الْذِينَ 


يُدنِيهِمْ عُمَرُ وَكَانَ القَُاءُ أُصْحَاب جَحَالِسٍ عُْمَرَ وَمْشَا شَاورَتِه كُهُولًا كَانُوا أؤ شْبَانًا... 


الإجماع الثالث والعشرون 
**» يجوز للإمام أن يتخذ كاتبا أمينا عاقلا 


- خليفة بن خياط في تاريخه: 

كاتبه عثمان بك عفان وحاحبه شديد مولاه ويقال كتب له زيد بن ثابت يفنا وكاتب عمر زيد بن ثابت 
وقد كتب له معيقيب وكاتبه على ديوان البصرة عبد الله بن خلف الخزاعي أبو طلحة الطلحات وكاتبه على ديوان 
الكوفة أبو جبيرة ابن الضحاك الأنصاري... وكاتبه مروان بن الحكم ... كُتّابه: سرعيد بن نمران الحمداني وعبيد الله بن 


- البزار في مسنده: 


دين عْمَرْ ر يي الطاب السّحِسْتَايُ قا قا 
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مَالِكٌ عَنْ رَيْدٍ بن أَسْلَمَ عَنْ أبيهِ عَنْ عْمَرَ قلَ: كُتِب إل ا 


هَؤْلَا فَأَحَدَّ عَبْدُ اللّهِ بْنُ أَرقَمَ فَكَتَبَكُ نه جاءَ بالكتاب فَعَرْضَهُ عَلَى رَسُولٍ الله ملو مَمَالَ: 


في نَفْسِي حَقٌّ وُلِيتُ فَجَعَلتُهُ على بَيْتِ الْمَالٍ. 


- ابن بطال في شرح صحيح البخاري: 
وفيه دليل على اتخاذ الكاتب للسلاطين والحكام وأنه ينبغى يي أن يكون الكاتب عاقلا فطنًا مقبول الشهادة 


وهذا قول كافة الفقهاء. 


اه 


الإجماع الرابع والعشرون 
للخليفة أن يتخذ سجنا 


- ابن أبي شيبة في المصدف: 
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حَدَننَا ابْنُ عْيَبِئَةَ عَنْ عَمْرو عَنْ عَبْدٍ اليَحْمْنٍ بْنٍ فَرُوحَ أن نَافعَ ف عَبْدٍ الحارثِ اشْتَرى دَارَا لِلِسَّجْنٍ مِنْ 
صَفْوَانَ بن أميّة أَرْتعةٍ آلاف دِرْهَم فَإِنْ رَضِي عْمَرُ فَالْبيُْ لَهُ وَإِنْ عْمَرَ 1 يَرْضَ رض فَأَرْبَعْمِائَةِ لِصَفْوَانَ. 
أ 


ره رع 


وَاشْتَرَى نَافِعُ يْنْ االو ا ا صَفْوَانَ بن أَميّة عَلَى أَنَّ عُمَرَ إِنْ رضي فَالْبَيْعُ بَتِْهُ وَإِنْ 


يَرْضَ عْمَرُ فَلِصَفْوَانَ أَزبعُ مائَةِ دِيَارٍ. وَسَحَنَ ابْنْ اير مكة 


- البغوي في التهذيب: 


ويجوز أن يتخذ سجناء فإن عمر اث شترى دارا بمكة بأربعة آلاف درهم وجعلها سجنا . 


- العمراني في البيان: 


- ابن قدامة في الكافي: 


فصل: ويتخذ حبسا لأن عمر اشترى دارا بمكة بأربعة آلاف اتخذها سجنا. واتخذ على سجنا. 


ىه 


الإجماع الخامس والعشرون 
*» سؤال الإمارة والحرص عليها مكروه إلا أن تكون على الجهاد 


- أبو يوسف في كتاب الخراج: 
ا فَدَحَلَ ل 


يا فلا وَلْكِنْ غَازِيًا.. 


ل ل ا و لوطي ا و ين 
مر الْمْؤمنِينَ إن عملي وَعَفلَ لدَسْكَرٌ مكل رَْلٍ شَابٌ عِنْدَهُ مومسة تَعلوْنُ لَه وتتعَطٌ ون أَنْشدُكَ الله لما علقي عَنْ 
دَسْكَرَ وَتَعدتّني في جَيْشٍ مِنْ جْيُوشٍ الْمُسْلِمِينَ. فَكْتَب إِلَيه غ غية أذ سق إن الثاسن + بتَهَاوَنْدَ فَأَنْتَ عَلَيِهِمْ » وَعَذَّا حين 
الْهَرَمت الفرس من جلولاء فَأَنَتْ نَهَاوَنْدَ . قَالَّ: ا التُعْمَانُ فَالْتَقَا َكَانَ أَوَلْ قَتيلِ وأَحَدٌ سُوَيْدُ بن مُمَرْنٍ 


الرَايَة كَمَتَحَ الله ُمْ وَعَرَمَ الْمُشْركِينَ فَلَمْ تَقُمْ لَحُمْ جَمَاعَةٌ بَعْدَ يَوْ يومد 


2 
2 
ا 


قَالَ: قَالَ عْمَرُ: مَا حَرَصَ رَحُلْ كل الِرْص عَلَى الإمارَةِ فَعَدَلَ 


ل بَكْرٍ بْنٍ حَفْصٍ أنَّ عْمَرَ بْن الحَطّابٍ اسْتَعْمَ مْمَلٌ رَحْلًا 


- 


م 


قَالَ: اخلسن وَاكُتُمْ عَلَىَ. 
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2 


جدد لي 0 ب الْيَامِينَ قَالَ: قَالَ حَالِدُ بْنْ الْوَلِيدِ: لا ترا 


تَ خُطَّى : ََأَمْرْ عَلَى رَحْلَيْنِ وَلَا تَبْْ لإمَام اله ميت غَائلّة. 


0) 


ع ذه 


حَدَةظ 0 سَعِيِدٍ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عْمَرَ عَنْ أبي هُرَيْرةَ قَال: مَا مِنْ أمير 


عَشْرَة إلا يُؤْنّى به يَمَ الْقِيَامَةِ أَطْلَقَهُ الحَقُ أَؤ 


حَدَّنَنَا وكِيعٌّ قَالّ: :: مُصِعَبْ بن 8 م قَالَ: ِعْتُ أن بْنَ مَالِكِ يَقُولُ: إِنَّ أبَا 
البَرَاءَ بْنَ مَالِكِ فلَقَ 50 ال وَقَؤْسِي وَرُنحي . 


عه 


حَدَّننَا أَبُو أُسَامَة قَالَّ: ثنا مُصْعَبُ بْنْ سْلَيْم اليُمْريُ قَالَ: ثنا أَنَْ بْنْ مَالِكِ قَالَ: لَمَا بَعَتَ أَبُو مُوسَى عَلَى 


الْبَصْرَةِ كَانَ م ل ل خَْد عَمَلَاه فَقَالَ الْبَراهُ: وَمُعْطَ أَنْت ما 


خَرَاج» وَلْكِنْ أَعْطِنِي فَؤْسِي وَفَرَسِي وَرُنْحي وَسَيْفِي 


2 
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الإجماع السادس والعشرون 
9 الإمام العادل يقص من نفسه ومن عماله 


- أبو يوسف في كتاب الخراج: 
قَالَ: وَحَدَني طَارِقٌ بن عَبْدِ اليَحمَنٍ عَنْ حك بْنِ جَابرٍ قَالّ: صرب عْمَرُ 2 خلا خلا قَقَالَ لَهُ 


خدَرُ رحلينٍ: رحل جهل فُعَلِمَ أو أخطاً في عَنْه. قالَ: كَمَالَ لَه عُمرُ: صَدَقْتَ» دُونَكَ قانتئِل. قا 


ص 
6 
د 
١‏ 
28 


ا 


200ظ2 


قَالَ: وَحَدَني عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أبي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: كتب عْمَرُ إلى عُمَالِهِ أَنْ يُوَاقُوهُ بالموسم قَوَاقَوْهُ 
قَقَامَ فَمَالَ: يا أَيّهَا النَامْ إِنٍّ بَعَنْتْ مالي هَوْلاءٍ ولاه باحق عَلْيكُمْ و1 أَسْتَعْاً هُمْ لِيْصِيبُوا م مِنْ أَبْسَارْكُمْ ولا مِنْ دِمَائِكُمْ 
لان أو ف ان ل عط مل أو ملع لق ا ناهبن ال نط عوج فل يا 
0 عَامِلُكَ ضر ني مِانَة ط. فَقَالَ غ عْمَرُ: أُتَضْرِبْةُ مائة سَوْطِ؟ قُمْ فَاسْتَقِدْ مِنْهُ. فَقَامَ إِلْيْهِ عَمْرُو بْنُ الْعَاصٍ 


َقَالَ لَهُ: يا 2000000 عن على ل كب له 15 هب يوأخذ ها ف ودلة. كقال عه 


0 
6 


لا أَقِدُهُ مِنْهُ وَقَدْ رايت رَسُولَ الله علو يُقِيدُ من نَفْسِه؟ فُمْ فَاسْتَقِدُ. فَثَالَ عَمْرُو: دَعْنَا ذا فَلْنْيْضِهِ. قَالَ 5 


دُوتَكُمْ. قَالَ: فَأَرْضَوهُ بأَنِ اشْتَرَئْث مِنْهُ ِائَيٌَ دِيئَارٍ كُلَ سوط بدينارين. 


وبل يل رَخْلَا عَلَى الْيْمَنِ فَأَنَاهُ رَحْكٌ أَْطْعْ الْيّدِ وَالبَجْلٍ مَذَكَرَ أن واي اليَمَنِ ظَلْمَهُ 


له 


كَمَالَ: ِنْ كَانَ ظَلَمَكَ لَأَقِيدَنَكَ مِنْهُ 


- عبد الرزاق في المصنف: 


عَنْ قَيْسٍ بن الربيع عَنْ أي حْصَيْنٍ عَنْ حبيبٍ بْنٍ صُمْبَانَ قَالَ: مشخ غقيو نكول: ليو المكلية حت 


اللُّ لا َك لِأَحَدٍ إِلَّا أنْ 


يُْحَهَا حَدٌ. قَالَّ: وَلَقَدْ رَأَيْتْ بَيَاضَ إِبْطِهِ قَائِمًا يُقِيدُ من نَفْسِهِ. 


- الماوردي فى الحاوي: 


وَرَوَى إِبْرَاهِيمٌ النَحعه أن معن يخ الحَطّاب نَهَى البّجَالَ أَنْ يَطُوهُوا مَعْ النْسَاءٍ فَرَأَى خلا يُصَلُو مَعَ الريَاءٍ 


فَصَرَبَةُ درق فَقَالَ التَخك: لان شد عش اذ مي و ل أت نه ان فَكَال عَْمَرُ 


سهدت عَزْمَي؟ قَالَ: مَا شَهِدْتُ لَك عَرْمَةَ الى إِلَيْهِ الدّئهَ وَكَالَ » قَالَ: لا أَقْتَصصٌ الْيَوْمَ قَالَ: قا 


5 


اد 


م 
ب 
6 

0 


5 


0 


أَعْفُو فَافْتَرَقَا عَلَى ذَلِكَ. ثم لَقِيَهُ مِن الْعَدِ مَتَكيّرَ لَوْدُ عْمَرَ فَقَالَ لَهُ التَحُك: يا أُمِيرَ الْمُؤْمنِينَ أَرَى مَا كان مِبّ كذ أُسْرَعَ 


- ابن قدامة في المغني: 
فصل: ويجري القصاص بين الولاة والعمال وبين رعيتهم لعموم الآيات والأخبار» ولأن المؤمنين تتكافاً 
دماؤهم» ولا نعلم في هذا حلافا. وثبت عن أبي بكر أنه قال لرحل شكا إليه عاملا أنه قطع يده ظلما: لفن “كنت 
صادقا لأقيدنك منه. وثبت أن عمر كان يقيد من نفسه. وروى أبو داود قال: خطب عمر فقال: إن لم أبعث عمالي 
ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم» فمن فعل به ذلك فليرفعه إلي أقصه منه» فقال عمرو بن العاص: لو أن رحجلا 


أدب بعض رعيته أتقصه منه؟ قال: أي والذي نفسي بيده أقصه منه وقد رأيت رسول الله ملي أقص من نفسه. 


وأجمع العلماء على أن على السلطان أن يقتص من نفسه إن تعدى على أحد من رعيته ... وثبت عن أبي 
بكر الصديق أنه قال لرحل شكا إليه أن عاملا قطع يده: لئن كنت صادقا لأقيدنك منه. 


5ه 


الإجماع السابع والعشرون 
» الخليفة هو الذي يعين الولاة والعمال وأمراء الجهاد وهو الذي يعزلهم 


- أبو يوسف في كتاب الخراج: 


وَأَنَا غَيْرُ حْصَيْنٍ مَحَدَّئِّي أن عْمَرَ بن الحَطَابٍ لما سَاوَرَ لرْمْرَانَ في فَارِسٍ وَأَصْبَهَانَ وَأَدرِجَانَ كَثَالَ لَه 


#الناس. 
6 
ب 
ووتسبد 
8 


س أولا. قَدَحَلَ عْمَرُ إلى التفحد فَإِذَا هُوَ ِالشُعْمَانٍ 
ل نا جَابيًا فلا وَلكِنْ غَازِيًا. 
: فَإِنَّكَ غَازٍ. فَوَكَهَهُ وكتب إِل أَهْلٍ الكوقة ثوَدَلِكَ يعد أن الفط الثلرة يها وتزلوات أن دوق وَمَعَ الات قن 


مدن عَمْرُو بن معديكرب وَحْدَّيْفَةُ بْنُ اليَمَانِ وَعَبْدُ اللّدِ بْنُ غ: عَمْرِو وَالأَشْعَتْ ُ ْنُ قَيْسِء قَسَارٌ النْعْمَانُ بِالْمُسْلِمِينَ.. 


وَحَدَّنِي سَعِيدُ بن أَبي عَرُوبَةَ عَنْ قَمَادَةَ عَنْ أبي جْلَرٍ قَالَ: بَعَتَ عُمَرْ بن الحَطَّابٍ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ عَلَى الضّلاةٍ 
وَالْجَوْبِ وَبَعَثٌ ع اللّه 4 بن م مَسْعُودٍ عَلَى لَه لقَضَاءٍ وَبَيت الْمَالِ وَبَعَثٌ عْثْمَانَ بن حَ حَزِيفٍ 2 ب عَلَى مسّاحة حَةٍ الأَرَضِينٌ» وَحَعَلَ 


بَيْنَهُمْ شَاهَ كُلّ يَوْم -شطرهًا وَبَطرينًا لِعَمَّارٍ بْنِ يَاسِرِء وَرُبُعْهَا لعبد الله بن مَسْعُودٍء وَالرُبْعُ الآخَرُ لِعْْمَانَ بْنِ حَنِيفٍ.. 


حَدَّئنَا لْمُجَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَامِرٍ الشَّعِيَ قَالَ: كمّب عْمَرُ بن الطاب إِلَ أَهْل الْكُوة يَنِعَنُونَ إل رَجُلا 


5 


00 


مِنْ أَخْيرهِمْ وَأَصْلْجِهِمْ وَإِلَ أَهْلٍ الْمَصرَة كَذَلِكَ وَإِلَ أهل الشّام كَذَلِك. قَالَ: قَبَعَتَ إِلَيْه أَهْل الْكُوفَة عْثْمَانَ ؛ بْنَ فَرْقَدِ 
وَبَعَتَ إِلَيِْ أَهْلُ الشَّام مَعْنَ بْنَ يَزِيدَه وَبَعَتَ إِلَيْهِ أَهْلْ الْبَصْرَة الحَجّاج بْنَ علاط كلهم سرإميون. قَا لَ: فَاسْتَعْمَلَ كك 


وَاجِدٍ مِنْهُمْ على خراج أرضه . 
فسار إليهم أبو بكر بنفسه حتى لقي أخا بني بدر الفزاري فقاتله معه عمر وعامة أصحاب رسول الله م( 


ثم أمضى أبو بكر خالد بن الوليد في قتال من ارتد ومن منع الرّكاة معا فقاتلهم بقِوام من أصحاب رسول الله مالع . 


ظ 


عَنْ مُوسَى بْنٍ طَرِيفٍ الْأَسَدِيٌ قَالَ: دحل عَلِيم بَيْتَ الْمَالٍ فَأضْرَط به وَقَالَ: لا أفسي وفِيك دِرْعَمٌ فَأمَرَ 
َخْلًا مِنْ ني أَسَدٍ فَقَسَمَُ إل الَيلٍ. 


/اه 


- خليفة في تاريخه: 

وارتدت العرب ومنعوا الرّكاة» فقال أصحاب رسول الله عليه لأبي بكر: اقبل منهمء فقال: لو منعوني عقالا 
ما أعطوا رسول 0 ذي القصة واستخلف على المدينة سنان الضمري وابن مسعود على 
أنقاب المدينة... حَدَّنَنَا بَكْرْ عَنٍ ابْنٍ إِسْحَاقَ قَالَ: أَمْرَ أَبُو بَكْرٍ حَالِدَ بْنَ لْوَلِيدِ عَلَى اليْشٍ وَتَّابِتَ بْنَ قَيْسٍ بْنٍ مُماسٍ 
عَلَى الأَنْصَارٍ وَجمَاعٌ أَمْرٍ النَّاسٍ إِلَ خَالِدٍ. الس ا ل ان 
نَّ أَا بَكرٍ حر نحي امد ود سير قير الال اك رار إِنّكَ لا تَصْئَعُ بِالْمَسِيرٍ بِتَفْسِكَ شَْيْعًا 


يع رقو 


ولا تَدرِي ل تَقْصّدُء فَأَمَرْ رَخْلا تَأمَنْهُ وَتَنِقُ بهوازحغ إِلَ الْمَدِيئَة فَإِنّكَ تَرَكتَهَا تَغْلِي بالنّمَاقٍ. فَعَمَدَ لَالِدٍ بن الْوَلِيدٍ عَلَى 


ا 


ص 


وَمَانَ 


ب 


م 


د نابت بْنَ قَيْسٍ بْنٍ مَمّاسٍ وَعَلَيْهِمْ جمِيعًا حَالِدٌ وأَمرَهُ أَنْ يَصْمُدَ لِطلَيْحَة... قَالَ 
عَبَيْدَةَ: عَنْ حمّادٍ عَنْ عَلِنَّ بْن رَيْدٍ عَنِ الحْسَن أَنَّ الخلكم شّدَّ الَْارُود وَنَانَا ؛ قَالَ عَلِنٌّ: فَحَدَّت ني عَبْدُ اليَحمَنٍ 


بن أبي 
عَنْ أَبِيهِ قَالَ: وَبَعَتَ أَبُو بكر الْعَلَاء ابن الْحَضْرَمِيٌ إِلَ الْبَخْرَيْنِ اث ابا أي حل ل سا وم 


قا 


ُو بكر المماحر بْن أَبى أميّة اموي َِيَاد بن لبيد الْأَنْصَارِيَ إلى أهل التُجير. ٠٠.‏ وَكِيعٌ بر بن ارا لّ: أَخْبَرَنَا الأَعْمَكه 


ا ر ع 1 


عَنْ أَبي وَائْلٍ في حَدِيثِ ذَكرُ بَا بَكْرٍ بَعَتَ عْمَرَ فَأَقَامَ ِلئّاسٍ الَج... سنة ال عشرّة: فِيهَا بعث أ 
تق الوليكة إل أرض البصرّة وكانت تصن أرض اهندم :..«سنية الاك عطشرة: حَدَّنََا بكر عن ابْنٍ إِسْحَاقَ قَالَّ: لَمَا قَمَلَ 
أ غم اف فشك خخ ف الي ل ولط قي أي شتا وأ يقن ال وطتطي بن عع 


وَأَمرَهُمْ أَنْ يما كُوا عَلَى الْبَلقَاءِ. 


َُ 


1 2 


عَبْدَ اليّحمَنِ بْنِ عَوْفٍ 
اسن .. عَلِينّ وَمُوسَى عَنْ حَمَّادٍ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ هِشَام بْنِ عَرْوَة عَنْ أَبيهِ قَالَ: لَمّا اسْتخلّف ء عْمَرُ كُتَب إِلَ أبي 


الم و ل ا حا ا 


١ 


طّ 
2 


00 اسْتَعْمَلْتُكَ وَعَرَلْتْ خَالِدًا... سنة أربع عشرّة... مُسلم وَالصّحَاك قَالَا: أخبرنًا سوادة بن أَبي الأسود عن 
َتَادَةَ أن عْمَر بعث عتبّة بْن َرْوَانَ فغزا الأبلة... وتنازع جرير والمثنى بْن حَارِنّة الْإمَارَةَ قبعث عُمَر سعد بْن مَالك وكتب 
ِلَيْهمَا أن اسمعا لَهُ وأطيعا فسمعا لَهُ وأطاعا... سنة سبع عشْرّة: فِيهَا خرج عُمَر بْن الخطاب إِلّ سرغ واستخلف عَلَى 
الْمَدِيئَة زيد بن تٌابت... سنة بتع عشرّة: فِيهَا فتحت قيسارية أميرها مُعَاويّة بْن أَبي سُفْيَان وَسَعِيد بن عَامر بْن حذيم 
كل أمير عَلَى جنده... سنة عشرين: وفيهَا أَمْرُ مصرء حَدَّنِي الْوَِيد بْن هِشَام عن أبيه عن جده وعبد الل بْن مغيرة 
عن أبيه وَغَيرهم أن عُمَر كتب إِلّ عَمْرو بن الْعَاصٍ أن سر إِلَ مصر قَسَار َبعث عُمَر الزبير بن الْعَوام مدّدا لَُ.. 

الكاق بوقط رو فس ونبهاضو ا عزو عجارا ف كرتتو نهذ قا أيه تن الدع نالك بن انس عوارية تن اسل أن 


عُْمَر ولى عَبْد الل بْن أرقم بيت المال. 


مه 


سنة سبع وعشرين: وفيهًا عزل عَثْمَان بْن عَمَان عَشْرو بن الْعَاصٍ عَن مصر وولاها عَبْد الله بْن سعد ابْن 
سرح فغزا ابْن أي سرح أفريقية وَمَعَهُ العبادلة... سنة تمان وعشرين: فِيهَا عزل عُثْمَان بْن عَفَّان أَبَا مُوسَى الْأَسْعَرِيَ عن 
الْبَصِرّة وَعْثْمَان بن أبي العَاصٍ عَن قُارس وجمع ذلِكَ أجمع لعبد الله بن عامر تن كزيل سنة تسع وعشرين:... وفيهًا 
عزل عنْمَانَ بن عَمَان الوَلِيد بْن عقبّة عن الكُوقّة وَولى سعيد بْن الْعَاصٍ فغزا أرمينية... الصائفة: كتب عُثْمَان إلى 


مَعَاوِيَة أن يغزي بلاد الرُوم. 


ا مصر قَمَاتَ بالقلزم من قبل أن يصل إِلَيْهَا فولى عَلِين مُحَكّد بْن 
بكر الصّديق... تَسْمِيّة عُمَال عَلِيَ بْن أي طالب:... البَخرين: من عُمّال عَلِنَ عَلَيْهَا عُمَر بن أي سَلمَة وَقُدَامَة بن 
العجلان والنعمان ابْن العجلان الْأَنْصَارِيٌ... الجزيرة الأشتر مَالك. 


0 - 


ا 


أَحْبَرَنًا وَكيعٌ بن عَنْ سُفْيَانَ عَنْ 


الخطاب: أما بَعْذ فَإِنّ بعد 2 بن يَاسِرٍ أُميرا وَاْنَ مَسْعُودٍ مُعَلّمًا ووزيراه وَقَدْ جَعَلْتُ ابن مَسْعْودٍ عَلَى بَيْتٍ 


بي إِسْحَاقَ عَنْ حَارنّة بْنِ مُضَرّبٍ قَالَ: قُرَِ عَلَيْنَا كِتَابُ عُمَرَ بْنٍ 


مَالِكُْ وَإِّعُمَا لَمِنَ النجبَاءِ 0 2 مِنْ أَهْلٍ بَذْنٍ فَاسْمَعُوا طَنُمَا وَأَطِيعُوا وَاقْتَدُوا يماء وَقَدُ آتَرتكُمْ بِابْنٍ أَمّ 
عَبْدٍ عَلَى نَفْسِي وَبَعَنْتُْ ت عَثْمَانَ بْنَ + خحْنَيْفٍ عَلَى السّوَادٍ... 

َالَ: أَحْبَرنًا عَمَانُ بْنُ مُسْلِم قَالَ: أَعْبَرَنَا عَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ قَالَ: أَحْبَرنًا دَاوُدُ عَنْ عَامِرٍ قَالَ: كَالَ عُمَرْ 
ِعَمّارٍ: أُسَاءَكَ عَرْلنَا إِيَاك؟ قَالَ: لَِنْ قُلْتَ ذَاكَ لَقَدْ سَاءْنِ جِينَ اسْتَعْمَلْي وَسَاءْن جين عَلَْني 


- ابن أبي شيبة في المصدف: 
حَدَّنََا وَكِيعٌ قَالَ: ثنا سَلَامُ بُْ مسكينٍ عَنٍ ابن سِيرِينَ قَالَ: كَانَ عْمَرُ إِذَا اسْتَعْمَلَ رَخْلّا كُتَب في عَهْدِهِ: 
اسْمَعُوا لَهُ وأَطِيعُوا مَا عَدَلَ فِيكُمْ قَالَ: فَلَمَا اسْتَعْمَلَ حُْدَءِيَةَ كُنَب في عَهْدِهِ أَنِ اسمَعُوا لَهُ وأطِيعُوا وَأَعْطَوْمُ ما سَأَلْكُيْ 
قَالَّ: فََدِمَ خَدَيقَة الْمَدَائِ ئِنَ عَلَى حمَارٍ عَلَى إِكَافِ بِيَدِهِ و رَغيفٌ وعرق » قَالَ وكيع: قَالَ مَالِكٌ ع عَنْ طَلْحَة: سا دِلْ رِخْليْه 


مِنْ جانبء قَالَ سَلَامٌ: فَلَمَا قََا عَلَيْهِمْ عَهْدَهُ قَانُوا: سَلَْاء قَالَ: أَسَأَلكُمْ طَعَامًا آكُلْهُ وَعَلَمَا لِمَارِي هَذَاء قَالَ: فَأَنَا 


انوم 


َِ عُمَدْ أ 


فِيهِمْ مَا شَاءَ اللَهُ ثم كُتب إِلَيْهِ عْمَرُ أَنْ أَقْدِمْ مَحَرَجَ فَلَمّا بَلّعّ عُمَرَ قَوُومُهُ كَمَنَ لَهُ في مَكَانٍ حَيْتُ يَرَاُ 5 


الخال الي حرج من عِنْدِه عَلَيْهَا أَنَاهُ عُمَرُ فَالََْمَهُ وَقَالَ: أَنْتَ 


- أحمد في مسنده: 

دا فل فئ علئ الخ عن ا عن عند العلك ني شعذ قال: اشتغعل خعز ين الخطاب أ غئنةة 
إن اياج خلى الام وعزل خحاة ين اللي قال قال ايك بن الليد: بيت خليمع بي كذ اله حيفث وبلول 
اللِّ ليو يَقُولُ: أَمِينُ هَذهِ ل “قال انو غبتلا سيقت :نشول الله ملقو يول خازة سيف 


مِنْ سُيُوفٍ الله عر وجل وَنِعمَ في الْعَشِيرةِ. 


- البخاري في صحيحه: 


ًَّ 


:... فَإِنْ أصَابَتٍ الإمْرَةٌ سَعْدًَا فَهُوَ 


- الطبري في التاريخ: 


حَدَّنَنا ُحَمَدُ بْنْ عَبْدٍ اللّه الْمُحَيِْنُ قَالَ: حَدَّنَنا أو الْمَنْح نَضْرٌ بْنْ الْمْغِيرةٍ قَالَ: كَالَ سُفْيَانُ وَذْكْرَهُ عَنْ 


- ابن خزيمة في صحيحه: 


عن عروة بن الزبير أن عبد الرحمن بن عبد القاري قال: كنت على بيت المال زمان عمر بن الخطاب. 


- ابن عبد البر في الاستيعاب: 


أن رسول الله يَلْييهِ استعمل عثمان بن أبي العاص الثقفي على الطائف فلم يزل عليها حياة رسول الله عالق 


وخلافة أبي بكر وسنتين من خلافة عمرء ثم عزله عمر وولاه سنة خمس عشرة على عمان والبحر 


- القرافي في الذخيرة: 
وعزل عمر شرحبيل فقال له: أعن سخط عزلتني؟ فقال: لا ولكني وحدت من هو مثلك في الصلاح وهو 
أقوى على عمليء فلم أر يحل لي إلا ذلك. قال: يا أمير المؤمنين إن عزلك عيبء فأبر الناس بعذري» ففعل عمر. 
- ابن كثير في السيرة النبوية: 


وَالَ سلَمَةُ: عَنْ محمد بْن إسْحَاق بْن يَسَارٍ عَن تمد بن حغقر بن الم حَنْ عبْدِ الل بن ليث مَالَ: وكنَت 


حيَعْني عَبْدَ الله بن الْأَقَم- لأبي بَكْرٍ وَجَعَلَ إِلَيْهِ بَيْتَ الْمَالِء وََقَبَهُ عَلَيِْمَا عُمَدْ بْنْ الحَطَّابٍء فَلَمَا كَانَ عْثْمَانُ عَزْلَهُ 
- الحافظ في فتح الباري عند الكلام عن مناقب عبد الله بن مسعود : 
ولبقت آلال :فق الكوفة لعمر وعماة: 
- الحافظ في الإصابة: 


وولي عمرو إمرة مصر في زمن عمر بن الخطاب وهو الذي افتتحها وأبقاه عثمان قليلا ثم عزله. 
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الإجماع الثامن والعشرون 
*» أولياء الأمور المسلمون تجب طاعتهم بالمعروف في غير معصية 


- مالك في الموطأ: 


عدو 


عَنْ يحي بْن سَعِيدٍ عَنْ مُعَاذٍ بْنِ جَبَل أَنَّهُ قَالَ: الْعَرْوْ عَرْوَانِ: مَعَرُوْ تُنْقَقْ فيه الْكَرعَةٌ وَيْيَاسَرُ فيه الشَّرِيك 


-_ِ 


الى 


وَيُطَاعٌ فيه 4 ذو الْأَمْرِ ويجْتَئَبْ فيه الْمَسَادُ كَذَلِكَ الْعَرْوْ ب عي كله وَعَرْوٌ ل تُنْفَقُّ فيه فيه الْكَرِعَةُ وَلّا يِيَا نع سر فيه الشّرِيك ولا 


يَطَاعٌ فيه ذُو الْأَمْرٍ ولا يْعَنَبْ فِيهِ الْمَسَادُ كَدَلِكَ 0 لا يَنْحعُ صَاحِبُهُ كَمَانًا. 


2ه 


عن كئ تن سيد آنةاقال: ضيفت القاسه 14 كد يقول؛ كائث عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الحَطّابٍ امراةٌ مِنَ الأَنْصَارٍ 


فَوَلَدَتْ لَهُ عَاصِمَ بْنَ عُمَرَ م إِنَهُ 4 فَارَقَهَا فَجَاءَ عُمَدْ قُبَاءَ فَوَحَدَ ابْنَهُ عَاصِمًا يَلْعَبُ بِفِنَاءِ الْمَسْجِدٍ فَأَعَذَ بِعَضْدهِ 
فَوَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ عَلَى الدَابَّةه فَأَدْرَكنْهُ جَدَّةُ العام فَتارَعَيْهُ إِيّاهُ. حَقٌ أَنَيَا أَبَا بكر الصَّدَّيقَ فَقَالَ عُمَُ: ابنى. وَكَالَتِ 


الْمَرة: انبي. فَمَالَ أَبُو بكر: حَلٌ بَيَْهَا وَبَبِنَهُ. قَالَّ: قَمَا رَاجَعَهُ عُمَرُ الْكَلَامَ. 


وَحَدَني غَيْلادُ بْنُ قَيْسِ الحَمَدَادء عن أنس بن مَالِكَ قَالَ: أَمَرَنَا لَبَرَاوَُ 


ب 
6 
ف 

ها 
1 


نََسْتّ أمراءنا ولا نَعْشَّهُمْ ولا نَحْصِيَهُمْ وَأَنْ تتَّقَي اللّهَ وَنَصْير. 


- عبد الرزاق في المصنف: 


عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أيُوبَ يا عن بي 0 3 : مث ابْنَ عَبَّاسِ يَقول: مَنْ حَرَجَ مِنَ الطّاعَة شِبْرا را قَمَاتَ 


0# 0 


د سوبو 
قمكة 


0 


عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَيُوب عَنِ ابْنِ سِيرِين قَالَ: كَانَ أَبُو بَكْرٍ وغ عُمَرُ يَأُعُذَانِ عَلَى من دَعُلَ في يَقُولَان 
لظ ل ةي فل ةلي اي لل حل ولك ل تين كاوق يك مَالِكَ 
طَيّبَةَ با نَفْسّْكٌ وَتَصُومٌ رَمَضَا َانَ وَتَحَج الْبَيْتَ وَتَسْمَعْ وَتُطِيعْ لِمَنْ وَل لَّ اللّهُ الْأَمْرَ. كَالَ: وََادَ كل كم : كمه لدتو 


ًٍ 
ءَ 
أخبرة 8 مه 2 


م ع 0 


س2 


15 


جاح عَنٍ ابْنِ عَفِيفٍ يْتْ أبَا بَكرٍ وَهُوَ 
يُبَاِيعُ اناس فَقَالَ: أَنا أبَايعَكُمْ عَلَى السّده وَالطّاعَةٍ لِك وَلِكِتَابه 2 لير قَالَ: فَتَعَلّمْتُ ذَلِكَء قَالَ: فَجِئْنُهُ كَقُلْتْ: 
أَبَايعُكَ ع1 


بَايعُكَ عَلَى السمْع وَالطَاعَةِ لِلَّهِ وَلِكِتَابه ‏ للدم قَالَ: مَصَعَّدَ ف الْبَصَرَ وَصَوّب كأَنّ أ 


: رَأَيْتَ إِنْ أَمَرَنِ بَعْصِيّة الله عَرَّ وَجَل؟ قَالَ: قَذَ 


ال 


يرِ قَالَ ثنا الْأَعْمَسُْ عَنْ إبْرَاجِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدٍ عَبْدٍ اللّه قَالّ: 


- البزار في مسنده: 


2 و بْنُ عَلِنٌّ قَالَ: نا عْبَيْدُ اللّه بن ٍِ عَبْدٍ الْمَحِيدٍ قَالَ: نا مُضَيْلُ بْنُ مَرْرُوقِ عَنْ عَطِيّةَ عَنٍ ابْنِ عْمَرَ 


البُبيْرَ اسْتأدّنَ عُمَرَ في الهَادٍ فَقَالَ: اين هَمَدْ جَاهَدت مع رَسُولٍ الله اليو . 


0/6 
مد 


- الأشعري في رسالته لأهل الثغر: 
ذكر ما أجمع عليه السلف من الأصول: 
الإجماع الخامس والأربعون: وأجمعوا على السمع والطاعة لأئمة المسلمين وعلى أن كل من ولي شيفاً من 
أمورهم عن رضى أو غلبة وامتدت طاعته من بر وفاجر لا يلزم الخروج عليهم بالسيف جار أو عدلء وعلى أن يغزوا 


معهم العدو ويحج معهم الت وتدفع إليهم الصدقات إذا طلبوها ويصلى خلفهم الجمع والأعياد, وأنه لا يصلى حلف 
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ع 
3 
1١‏ 
0 
ايع 
65 
ع 
6 


59 
ا 
9 
7 
5 
5 
ُ 
ب 
م 
0 
بيك 
حا 
0 
0 


- ابن حزم في مراتب الإجماع: 

واتفقوا أن الإمام الواحبة إمامته أن طاعته في كل ما أمر ما لم يكن معصية فرض 
- ابن عبد البر في التمهيد: 

وأجمع العلماء على أن من أمر بمنكر لا تلزم طاعته. 


عياض في إكمال المعلم: 


الآمدي في أبكار الأفكار: 


وأما الإجماع فلأنه لا حلاف في أنه يجب على كل واحد من الناس قبول حكم الإمام واتباعه في جميع 


- القرطبي في المفهم: 
ولا خلاف في وحوب طاعة أمراء المسلمين على الجملة... وحوب السمع والطاعة للأئمة والأمراء والقضاة» 


ولا خلاف فيه إذا لم يأمر بمعصية» فإن أمر بمعصية فلا تحوز طاعته في تلك المعصية قولا واحدا. 


- النووي في شرح صحيح مسلم: 


قال العلماء: معناه تحب طاعة ولاة الأمور فيما يشق وتكرهه النفوس وغيره ما ليس بمعصية. 


- ابن كثير في السيرة النبوية: 


وَثَالَ مُحَمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ: حَدَّنَي البْمْرِجُ حَدَّنَي أَنَن بْنْ مَالِكِ قَالَ: لها بويع أَبُو بكر في السّقِيمَة وَكَانَ الْعَدُ 


حل أ بُو بَكْرٍ عَلَى الْمنبرٍ وََا عه شكلم كز أن 5 قَقُومُوا فَبَايعُوةُ. قَبَايَعَ التّامع أَبَا كر بَيِعَةَ الْعَامّةِ بَعْدَ بَيْعَةِ 
السقِيفَة ةنده الله 0 نا بَعْدُ أَّهَا انام فَإِيٍّ ؟ قَدْ ونث عَلِكُنْ وَلَسْثْ 


١ 


اث كَمَوْمُون: الصلقٌ أمائة وَالْكَذِب حيّاتة ... أطِيكو ما أطفث الله ورَسُولَة 
َإِذًا عَصَيْتُ الله وَرَسُولَهُ فلا طَاعَةَ لي عَلَيْكُةْ قُومُوا إِلَ صَلَاتَكُمْ يَنْعَنْكُمْ اللُّ. وَهَذَا إِسْتَادٌ صَحِيحٌ. 
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الإجماع التاسع والعشرون 
*» لا يجوز للأمير أن يأمر الناس بهتك أستارهم بل يأمرهم بالستر 


- مالك في الموطأ: 


عَنْ يَجْى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أبي 


كَرَ لَهُ أَنّهُ و 


أ 


ا 0 


عاو 
. 
0 
0 


2 


حَدَ مَعَ امْرَتِهِ رَحْلّا. مث شر لتب ل و ع ب اه مك عَنْ ذَّلِكَ. فَأَنَاهَا وَعِنْدَهَا 
حَوْطَا مَذَكْرَ ا الَّذِي قَالَ ر. جه لِعْمَرَ بْنِ الحَطَّابٍ وَأَخْب هَا أَنَّهَا لا تُوْعَدُ َِوْلِهِ وجَعَلَ يُكقَْهَا أَشبَاة دَلِكَ لعَِْعَ 


نَ تَنزِعَ وَينّتْ عَلَى الِاغترافٍ فَأَمَرَ يما عُمَرُ وَبُجمَثْ. 
- عبد الرزاق في المصنف: 
عن تايل أن يون عن أطعت بن أي الشغتا عن أ قالَ: كان شرَخبيل بن الشفط كد 1 


يْشه: إِنَكُمْ َرلُمْ أَرْضًا كُثيرةً النّسَاءِ وَالسَرَابٍ - يَخْني الخَمْر- هَمَنْ صاب مِنْكُمْ حدًا مَلْيَأَنَا مَْطَوُركُ فَأَنَاهُ تام مْبَلْمْ 
دَلِكَ عْمَرَ بْنَ الحَطَابٍ فكب إِلَِْ: أت لا أمَّ لَكَ الَّذِي يَأمْرُ النّاسَ أَنْ يَهْتَكُوا سِْرَ الل الذِي سَتََهُمْ به؟ 


0 


دنا ند ثخ يشر :قال امتعدنا شعية :زد أن غززية اغا شاينان التاجى عن أن الكوكل أن آنا حريرة أ 
بِسَارقٍ وَهُوَ يَوْمَيِذٍ أَمِيرٌ فَقَالَ: أَسَرَقْت؟ أَسَرَفْت؟ قُل: لا قُل: لا مَيئَيْنٍ أؤ ثلاث 

حَدَّنَنَا ُحَمَدُ َحَمَدُ بْنُ بَكْرٍ عن ابْنِ جُرَيْج عَنْ عِكْرمَة بْنٍ حَالِدٍ قَالَّ: أي عُمَرُ يِسَارِقٍ 3 اغْتَرَفَ فَقَال عْمَرُ: إِنٌّ 
ْأَرى يَدَ رَجْلٍ مَا حِي بيد سَارقِء قَالَ البَْلْ: واللَِّ ما أنَا بسارِق. كَأَرْسَلَهُ عمَرُ و1 يَمْطَعْةُ 


حَدَئنَا ُحَعدُ إن بَكْرٍ عنٍ ابن حرج عَنْ عَطَاٍ يَقُولُ: كان من َصى مُؤتى بالسارقٍ فَيقُول: أسرفت؟ كل: 


الإجماع الغلاثون 
46 أمر الإمام يرفع الخلااف 


- مالك في الموطأ: 


عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَْوةٌ بن الرّبيٍ أنَّ حَؤلة بنْتَ حَكِيم دَعَلَتْ عَلَى عُمَرَ بْنِ الطاب فَفَالَتْ: إِنَّ رَيعَةَ بد 


ع 


بيعهة بن 
ا عْمَرُ بْْ الطاب فَِعَا يّهُ رِدَاءَهُ فَقَالَ: هذه الْمُنْعَةُ. وَلَوْ كُنث تَقدَّ دَّمْتْ فِيهًا 


- عبد الرزاق في المصدف: 
عَنْ مَعْمَ مَعْمَرٍ عَنْ قَتَادةَ أن رَسُولَ الل مالكو وبا كينت وغك رسخا ون لاني كارا بصلره ا زوق 


0 ا صَلَّاهَا نيعا مبَلَعَ ذَلِكَ ابْنَ مَسْعُودٍ ظشْتَرْحَعَ م قَا قَامَّ قَصَام أَْبَعَاء فَقِيل لَهُ: اسْتَرِحَعْت © صَلَيْتَ صنت 
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أَْبَعَا! قَالَ: الِلَافُ سَدٌ 
أحمد في مسندة 
حَدَّئنَا نحَمَدُ بْنْ يزيد قَالَ: أَحْبَرَا سْفْيَانُ بُنُ حْسَيْنٍ عَنٍ الزُمْرِيّ عَنْ عب عُبَيْدٍ اللَِّ بْنِ عَبْدٍ اللَِّ بن عَتْبَةَ بن 
مَسْعُودٍ عَنْ أَدِ ُرَيْرَةٌ عن الب لله كَالَ: أمزث أَنْ ُكَاتِلَ انام حٌَ 0 :١‏ لا إِلَه إِّا الله مَِدَا قَالُوهَا عَصَُوا مي 
دِمَاءَهُمْ وََمْوَاكَمْ إلا بحَّهَا وَحِسَابْهُمْ عَلَى اللَّهِ. قَالَ: قَلَمّا كَانَتٍ البدَةُ قَالَ عُمَرْ لأي بكر : مَاتلُهُمْ وَقَدُ سمغت رَسُولَ 
للَّهِ يلو يَقُولُ كذَا وَكدَا؟ قَالَ: فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَاللَّهِ لا أَمرَق بَيْنَ الصّلاة وَالرَكاق 1 
فَمَائلْنَا مَعَهُ فَبَأَيْنَا ذَلِكَ رَشَدًَا 


- الماوردي في الأحكام السلطانية: 
وقد ناظر عمر أبا بكر حين سوى بين الناس فقال: أتسوي بين من هاجر الحجرتين وصلى إلى القبلتين وبين 
من أسلم عام الفتح حوف السيف؟ فقال له أبو بكر: إنما عملوا لله وإنما أحورهم على الله وإِنما الدنيا دار بلاغ 
للراكب. فقال له عمر: لا أجعل من قاتل رسول الله ملق كمن قاتل معه. فلما وضع الديوان فضل بإلسابقة 
- الحافظ في الفتح: 
يستفاد من هذه القصة أن الحاكم إذا أداه احتهاده في أمر لا نص فيه إلى شيء تحب طاعته فيه ولو اعتقد 


بعض امحتهدين خلافه فإن صار ذلك امجتهد المعتقد خلافه حاكما وجب عليه العمل بما أداه إليه اجتهاده وتسوغ له 


11 


مخالفة الذي قبله في ذلك لأن عمر أطاع أبا بكر فيما رأى من حق مانعي الرّكاة مع اعتقاده خلافه ثم عمل في خلافته 
بما أداه إليه اجتهاده ووافقه أهل عصره من الصحابة وغيرهم» وهذا ثما ينبه عليه قُ الا حشعاج بالإجماع السكوق» 


فيشترط في الاحتجاج به انتفاء موانع الإنكار وهذا منها. 


11/ 


الإجماع الحادي والغلاثون 
للخليفة أن ينزل عن رأيه لرأي غيره منعا للفرقة والاختالاف 


- عبد الرزاق في المصنف: 


اديه بن فاده 


عَنْ مَعْمَرٍ ِنْ أيُوبَ عَنٍ ابن سيرين عَنْ عَببدَةٌ السَلْمَاقي قَالُ: سِغْث علا يَقُولُ: اشتئع تأي وأا غتز ف 


هات الْأَولَادٍ أَنْ لا يِعْنَ. قَالَ: © رَآَيْتُ بَعْدَ أَنْ يِعْنَ. قَالَ عَبَيدَهُ: فَقُلْتْ له: فَيَلْيِكَ وَرأي عْمَرَ في الحْمَاعَةِ أَحَبُ 
مِنْ رَأيِكَ وَحْدَكَ في الِْرقةِ -أَو قَالَ: في الْفثْئةِ- قَالَ: مَضَحَكَ عَليي. 


- البخاري في صحيحه : 


عَنْ عَلِنَ قَالَ: اقْضُوا كُمَا كُنُْمْ تَفْضُونَ فَإِيّ أَكْرَهُ الاختلةف َنَّى يَكُونَ لِلنّاسِ حَمَاعَةُ 
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حَمَاعَةٌ أو أ 


مُوتَ كما مَاتَ 


الإجماع الثاني والغلاثون 
رأي الأكثرية غير ملزم للخليفة 


- محمد بن اسحق في مغازيه: 
فلما بلغ العرب وفاة رسول الله مَللييْةٍ وارتد من ارتد عن الإسلام قال أبو بكر لأسامة: انفذ في وجهك الذي 
وحهك فيه رسول الله يَلو. وأححذ الناس بالخروج وعسكروا في موضعهم الأول» وخرج بريدة باللواء حتى انتهى إلى 
معسكرهم الأول» فشق على كبار المهاجرين الأولين» ودخل على أبي بكر عمر وعثمان وأبو عبيدة وسعد بن أبي 
وقاص وسعيد بن زيد فقالوا: يا خليفة رسول الله يللو إن العرب قد انتقضت عليك من كل جانب وإنك لا تصنع 
بتفريق هذا اليش المنتشر شيئاً. احعلها عدة لأهل الردة ترمي بمم في نحورهم» وأخرى لا لأُمن على أهل المدينة أن يغار 
عليها وفيها الذراري والنساءء» فلوا استأنيت لغزو الروم حتى يضرب الإسلام بجرانه وعود الجنحة إلى ما خرجوا منه أو 
يفنيهم السيف» ثم تبعث أسامة حينئذ» فنحن لا نأمن الروم أن تزحف إلينا. فلما استوعب أبو بكر منهم كلامهم 
قال: هل منكم أحد يريد أن يقول شيئاً؟ قالوا: لا وقد سمعت مقالتنا. فقال: والذي نفسي بيده لو ظننت أن السباع 
تأكلني بالمدينة لأنفذت هذا البعث ولا بدأت بأول منه» ورسول الله يليه ينزل عليه الوحي من السماء ويقول: أنفذوا 
حيش أسامة. .. 
- البلاذري في فتوح البلدان: 
وحدثني عَبْد اللّهِ بن صالح العجلي عن يحبى بن آدم عن عوانة ابن الحكم عن جرير بن يزيد عَنٍ الشعبي قال: 
قال عبد الله ابن مَسْعُود: لقد قمنا بعد رَسُول اللَّهِ مله مقاما كدنا نملك فيه لولا أن اللّه من علينا بأبي بكرء اجتمع 
رأينا جميعا على أن لا نقاتل عَلَى بنت مخاض وابن لبون وأن نأكل قرى عربية ونعبد الله حَيٌّ يأتينا اليقين» وعزم الله 
لأبي بكر على قتالههم؛ فوالله ما رضي منهم إلا بالخطة المخزية أو الحرب المحلية: فأما الخطة المخزية فإن أقروا بأن من قتل 
منهم في النار وإن ما أحذوا من أموالنا مردود عليناء وأما الحرب ابحلية فأن يخرجوا من ديارهم. 
- الباقلاني في التمهيد: 
ثم ما كان من إنفاذه حيش أسامة ومخالفته للكافة في ترك إنفاذه مع شدة حوفهم من الظفر من عدوهم 
وقولهم إن هذا الحيش فيه الحامية من نقباء المهاحرين والأنصار وأهل الردة قد أطلعوا رؤوسهم وساقوا المدينة فانتظر 
بإنفاذه انكشاف الردة فقال: والله لأن أخر من السماء فتخطفني الطير وتنهشني السباع أحب إلي من أن أكون أول 


عا لعقد عقده رسول الله مللللة , أنفذوا جحيش أسامة . ونادى مناديع بخروجهم . 
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الإجماع الغالث والغلاثون 
*» يفرض للخليفة ما يكفيه من بيت المال وله أن يطلب الزيادة إذا لم تحصل الكفاية 


- أبو يوسف في كتاب الخراج: 
وَحَدَّنّي سَعِيدُ بْنْ أب عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادةَ عَنْ أَبي يِخْزٍ قَالَّ: بَعْتَ عُمَدُ بن الطاب عََارَ بْنَ يَاسِرٍ عَلَى الصّلاةٍ 
وَالْوب وَبَعَثٌ 5 اللّه : 2 م بْنَ مَسْعُودٍ د عَلَى 3 لقَضَاءٍ وَبَيتِ الْمَالٍ وَبَعَثٌ عَثْمَانَ بْنَ حَنِيفٍِ عَلَى مِساحَة الأَرَضِينَ وَحَعَلَ 
3 بَيْنَهُمْ شَاةٌ كك يَوْم شطرهًا وَبَطْنُهَا لِعَمَّارٍ بْنِ فس وَرُبُعْهَا لعبد الله بن مَسْعُودٍ وَالربُْعُ الآخَرُ لِعْثْمَانَ بْنِ حَنِيفٍ » وَقَال: 
4 7 


نرنْتُ نَفْسِي وَإِيَاكُمْ مِنْ هذا الْمَالِ بمَنْلَةِ والي الْمَتِِم مَِنَّ الله تبَارَكَ وَتَعَالَ قَالَ: [ْوَمَنْ كَانَ غَِيّا كَيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ 


3 


كَانَ فَقِيرا فَلْيَأَكُل بِالْمَعْرُوِ) (النّسَاء:").. 


إن 


- محمد بن الحسن في السير الكبير: 

وَذْكِرَ عَنْ الْأَحْنَفٍ بْنٍ قَيْسٍ قَالَ: كُنا ماب عْمَرَ فَمَرْتْ جاريَةٌ فُتَحْشْحَش كا الْقَومُ -أَي خَرَكُوا وأَوْسَعُوا 
ا- فَمَالُوا: لَعلّهَا مِن أَمَهَاتِ أَولَادٍ أمير الْمُؤْمدِينَ. كَثَالَتْ: إن لا أَجِلُ لأمير» إن من حْمْسٍ مَالٍ الله تعال. فَمُلنَا فِيمَا 
بيْنَنَا: ما يك لأَمير الْمُؤْمِنِينَ مِنْ مالي الله تَعَالَ؟ الحَدِيت. . . إل أَنْ قَالَ عْمَرُ: إِيّْ أَُسْتَحُِ من مَالِ اللّهِ تَعالَ حُلْتَبْنٍ 
خْلَّةَ بالشْتَاءِ وَحْلّةَ ِالصَيْفِء وَظَهْرِي الَّذِي أَحْج عَلَيْه وَأعْتَ وَقُوتْ أَمْلِي؛ وَقُوتِ قُوتُ ث أَهْلٍ رَحْلٍ مِنْ فُرَيْشٍ لا وَكس 


وَلَا شَطّط. 


اا 


عسي 


- عبد الرزاق في المصنف: 


ضع "ده ام 


عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَيُوب عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنٍ الْأَحْنَفٍ بْنٍ قَيْسٍ قَالَ: كالخاو اعد بيبطو تعرعة علنا 


و2 


12 رف فه كم 1 
جَارِيَة فملنا : هذ له سرَيّة أم مين المؤميين م 


3 


عَنْ مَعْمَرٍ عَنٍ النُمْرِيٌ قَالَ: لَمّا اسْمُخْلِف أَبُو بَكْرٍ قَالَ: كَدْ عَلِمَ قَوْبِي أَنَّ حزمي 1 تكن لَتَعْجَرُ عَنْ مَنُونة 


فى وقة شيلةى أمور المتلهية» مُمكتوف المشلمين ف أ وَسَيَأْكُلُ آلْ أبي بكر مِن هذا الْمَالِ. 


ا 


3 


- ابن سعد في الطبقات الكبرى: 


حَبَرَنًا أبو رِ بْنُ عَيِّاشٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ أبيه قَال: لما 


- 


برا أَحْمَدُ بْنْ عَبْدٍ الل بْنِ يُوتُس قَالَ: 


أ 


ع 


أستخلف أبو بكر جعلوا له ألفين فقال: زيدوني فإن لي عيالاً وقد شغلتموي عن التجارة. قال: فزادوه خمسمائة. قال: 


ع 


إما أن تكون ألفين فزادوه خمسمائة أو كانت ألفين وخمسمائة فزادوه خمسمائة. 


ع 


أَحْبَرنَا وكيعْ بْنْ الخَرّاح وَقَبِيِصَةُ بْنْ عُقْبَة قَالا: أَحْبَرًا سْفْيَانُ عَنْ أي إِسْحَاقَ عَنْ حاربّة بْن مُضَرِّبٍ قَالَ: قَالَ 
عُمَرُ بْنُ المحَطّاب: إن أَنْرَلْتْ نَفْسِي مِن مَالٍ الله مَنْزلَةَ مَالٍ الْيَتِيم إِنِ اسْتَعْتَيْتُ اسْتَعْمَفْتُ وَإِنِ افْتَقَدْتُ أكُلْث 


- البخاري في صحيحه: 


عَنْ عَائَِْةَ قَالَتْ: لَمَا اسْتُحْلِف أَبُو بَكْرٍ الصّدَّيقٌ قَالَ: لَقَدْ عَلِمَ قَؤْبِي أَنَّ حِزقتي 1 تكن تَعْجِرُ عَنْ مَثُوئة 


هَذَا المال 07 5 


2 


ليء وَشغِلْتُ بأَمْرٍ المشلميت» فَسَيَاْكُل آل أب 


بو بَكرٍ الصَّدٌ 

أ بي بَكْرٍ مِنْ 
- ابن بطال في شرح صحيح البخاري: 

وقد أجمعت الأمة أن الإمام الناظر للمسلمين لا يحب عليه غرم ما أكل منه بالمعروفء لأن الله قد فرض 


سهمه فى مال الله. 


خسي في المبسوط: 

وتحب للإمام نفقته في بيت المال قدر ما يغنيه يفرض له ذلك لما روي أن أبا بكر لما استخلف رآه عمر 
يحمل شيئا من متاع أهله فقال: إلى أين يا حليفة رسول الله؟ فقال: إلى السوق أبيع متاعا لأهلي لأنفقه في حوائجي» 
فجمع الصحابة وفرضوا له كل يوم درهمين وثلثي درهم أو ثلاثة دراهم وثلنا درهم على ما اختلفت الروايات فيه. إلا 
أنه روي أنه أوصى إلى عائشة عند موته أن ترد ذلك كله حتى قال عمر: رحمك الله يا أبا بكر لقد أتعبت من بعدك. 
وعمر في خلافته كان يأخذ الكفاية من بيت المال على ما روي عنه أنه قال: إن الحزور ينحر كل يوم والعنق منه لآل 
عمر. أما عثمان فكان لا يأحذ شيئا من بيت المال لثروته ويساره. وأما علي فكان يأخذ على ما روي أنه قال: إن 


مالي من مالكم كل يوم قصعنا ثريد. 


- البغوي في التهذيب: 

روي عن عائشة قالت: لما استخلف أبو بكر الصديق قال: لقد علم قومي أن حرفتي لم تكن تعجز عن مؤنة 
أهلي وشغلت بأمر المسلمين» فسيأكل آل أبي بكر من هذا المال واحترف للمسلمين فيه ... وإن لم يكن له كفاية فله 
أن يأحذ كفايته» فإن أبا بكر لما ولي الخلافة حرج وتحت يده زرقه فقيل : ما هذا؟ قال : أنا كاسب أهليء» فقالوا : لا 
يصح هذا مع الخلافة» فاحتمعت الصحابة وقدروا له كل يوم درهمين . وقال عمر: أنزلت نفسري من هذا المال >نزلة ولي 


3 


الغيم ومن ان حي فشي ومن ان قرا يأل بالمغزوف) (لتّسَاء:ج). 


الا 


- الحافظ في الفتح: 
وأما أثر عمر فوصله ابن أبي شيبة وابن سعد من طريق حارثة بن مضرب بضم الميم وفتح الضاد المعجمة 
وتشديد الراء بعدها موحدة قال: قال عمر: إن أنزلت نفسي من مال الله بمنزلة قِنِجّ اليتيم» إن استغنيت عنه تركت وإن 
افتقرت إليه أكلت بالمعروف. وسنده صحيح. وأخرج الكرابيسي بسند صحيح عن الأحنف قال: كنا بباب عمر فذكر 
قصة وفيها: فقال عمر: أنا أخبركم بما أستحل: ما أحج عليه وأعتمر» وحلتي الشتاء والقيظ» وقوتي وقوت عيالي كرحل 


من قويش ليس بأعلاهم ولا أسفلهم. 


7, 


الإجماع الرابع والغلاثون 
«» يجوز للإمام أن يدوت الدواوين 


وَحَدَّئّي غَيْرُ وَاجِدٍ مِنْ عَلَمَاءِ أَهْلٍ الْمَدِينَةِ قَالُوا: لما قَِمَ عَلَى عْمَرَ بْنٍ الطاب جَبْش الْعِرَاقٍ مِنْ قِبَلٍ رغد 


بن أ 


بْنِ أبي وَقَاصٍ شاو د أصحاي كد 2 في د ين الذُوًا ين.. 


وَحَدَّنَي ُحْمَدُ بْنْ عَمْرِو بْن عَلْقَمَةَ عَنْ أي سَلَمَةَ بْن عبد اليّحْمّن ابن عَوٍْ عَنْ أي هُرَيَْةَ قال قَدِمْتْ من 


البَخرين بخسمائة ألفٍ دَِرْهَم َأَنَيْتُ عُمَرَ بع الخطاب مُمْسِيًا فَُلْتُ: يَا أَميرَ الْمْؤْمِنينَ ابض هَذًا الْمَالَ. قال: وَكُمْ هُوَ؟ 


| 


قُلْتُ: حَمْسْمائَةِ أَلْفٍ دِهم. قَالَ: وَتَدْرِي كم حَمْسْمِائَةِ ألْفٍ؟ قَالَ: كُلْتُ: نَعَمْ مِائَهُ أَلْفٍ وَمِاعُ أَلْفٍء خمْس مَرَاتِ. 


- 
50 ما 


كَالَّ: أَنْتَ تَاعِسْ» اذْهَبْ قَبتِ اللََلَهَ حَقٌ تُصْبح. كَلَمَا أَصْبَحْتٌ أَنَبتُهُ فَقُلْتُ: ابض مِىٌ هَذَا الْمَالَ. قَالَ: وَكُمْ هُوَ؟ 
قُلَتْ: حَمَسْمِائَة 37 ا 0 أَمِنْ طِيب هُوَ؟ قَالَ: قُلْت: لا أَعْلَمْ إلا ذَاكَ. مَمَالَ عْمَد: أَيّهَا انام إِنّهُ قَدْ جَاءَ 


أن ن ك5 


مال كيد فَإِنْ ث م فم أن 1 كلتاء إِنْ شِئْتُة أَنْ نَعْدَّ لَكُنْ عَدَدْنَاء إن شنكم شَعْتّمْ أن ثرا وَرَنَا آ :. فَقَالَ تجاه 
وَإِنَ شِتمْ ى ل 


- 


مِنّ الْقوْم: ةَ يَا آم مير الْحُوْمنِينَ دون للئّاس دَوَاوِينَ يُعْطُوْنَ عليهًا. فَاشْتَهَى عْمَدُ ذل لِك فَفَرَضَ لِلْمْهَاجِرِينَ. .. 


- عبد الرزاق في المصنف: 

عَنْ مَْمَرٍ عَنِ اليُهْرِيٌ عن إِبْرَاهِيمَ بْن عبد اليّحْقٍ بْنٍ عَوْبٍ قَالَ: لَمَا أي عْمَرٌ يَُتُوزٍ كشرى قَالَ له عَبِدُ الل 
بن الْأَقم البمْريُ: ألا بُعلْهَا في بَيْتِ الْمَالٍ حي تَفْسِمَهَا؟ قَالَ: لا يُظِلّهَا سَقْفٌ حٌ أُنْضِيَهَاء كَأمَرَ يما مَوْضِعَت في 
صرّح الْمَسْجد مَبَانُوا يْرْسُونَهَاء فَلَمَا أَصْبَحَ أَمَرَ يا فَكْشِفَ عَنْهَا فَرَأَى فِيهَا مِن الْحَمْراءِ والْبَيْضَاءِ مَا مَا يَكَادُ يَتََْلةُ مِنْهُ 
الْبَصّدْء كَالَ: فَبَكّى عمد هَقَالَ له عَيْدُ التتمن بن عَوْفبٍ: ما هكيك يا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ فَوَاللُهِ إِنْ نْ كَانَ هَذًا لَيَوْمَ شكرٍ 
وَيَوْمَ سُرُورٍ وَيَوْمَ َرَح» فَقَالَ عُمَرُ: كلا إِنَّ هذا 1 يخطة كز ريه َالْبَغْضَاكُ نم قَالَ: أتكيل لَنم 
بالصّاع أمْ ََنُو؟ مَقَالَ عَلِتٌ: بل انوا طم ثم دعا حَسَنَ بْن عَلِييٌ أَوَلَ 


وَدَوّنَ الدْوَاوِينَ وَفْرَضَ لِلمْهَاحِرِينَ 


2 
- ص 
وَل 1 : 28 


070 


حَدَّتَا عَسَانُ بْنْ مُضْرٌ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ يَِيدَ عَنْ أبي نَضْرَةَ عَنْ جَابرٍ قَالَ: لَمَا وي ء عُمَدْ الخلاقَة فَرَضَ الْقَرَائْضَ 


َو الََّاوِينَ وَعَرَفَ الْعْرقَاِ. قال جابد: معني عَلَى أَمْحَابي 


- ابن حزم في مراتب الإجماع: 


واتفقوا أن للإمام إن رأى أن يجمع المسلمين على ديوان فله ذلك. 


7”: 


الإجماع الخامس والثلاثون 


أولو الأمر تجوز محاسبتهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر والنصح لهم 


- أبو يوسف في كتاب الخراج: 


وَحَدَّنني غَيْلانُ بْنْ ل اْحَمَدَاِيِهُ عن أنس بْنٍ َالِكِ قَالَ: أَُرَنَا كُبرَاؤْنَا مِنْ 


0 
وى مَلا 


أمرءانا وَلا نَعْشُهُمْ وا ولا تَعْصِيَج 0 و أن نََّقِي الله و نَصيرَ. 


وَحَدَّنِي أَبُو بَكْرٍ بن عَبْدٍ اللّهِ المدي عن الحسن الْبَصْرِيّ أَنَّ رَعُلا قَالَ لِعْمَرَ بْنِ الَطّابٍ: اَي الله ا عْمَلُ 

طَّكثّر عَلَيْهِ. فَقَالَ لَهُ قَائِك: اْكُث فَقَدْ أكتزت عَلَى أَميرٍ الْمُؤْمِنِينَ. هََالَ لَهُ عُمَرُ: دَعْهُ لا خَيْرَ فيه إِنْ 1 يَقُولُوهَا 
نا ولا حَيْرَ فِيَا إِنْ 1 تَقْبَنْ. وَأَوْشَكَ أَنْ يَرْدّ عَلَى قَائِلِهًا. 

وَحَدَّنني عْبَيْدُ الل : بن أي حْمَيْدٍ عَنْ أبي المآ ح بن أبي 

أيه 0 حَقّ النّصِيحة بِالْعَيْبٍ وَالْمَعُونَة 00 حك إن اللهدولا 

عَم نَفْعَا مِنْ حِلْم إِمَام وَرفقَهِ وَلَيْسَ مِنْ جَهْلٍ أَبْعَض إِلَ الله وَأَعَمٌ ضَررًا من حَدْلٍ مام وَحَرَقِه» وَإنَهُ من يَأَحُذْ بالْعَافيَة 


فِيمَا بَيْنَ ظَهْرَائَيْهِ يُعْطَ الْعَافِيَة مِنْ فَوْقِهِ. 


لَّ - 


وَحَدَّنَِي عَبْدُ اللّهِ بْنُ عَلِْ عَنْ التُْرِيٌ قَالَ: 0 عُمَدْ بْنَ الطاب قَقَالَ لَك يا مير الْمؤْمنِين» لا 
أبالي في الل لَؤْمَة لائم حَيِرٌ لي أَه أَقِْن عَلَى نَفْسِي؟ فَمَالَ: أَمَا مَن ولي مِن أَمْرِ الْمُؤمِنَ شَيْنا قلا يحَْ ني الله لَوْمَة 


لائم» وَمَنْ كَانَ ِلْوًا مِنْ ذَلِكَ فَلْيُفْلَ على نَفْسِه وَلْيَنْصَحْ لِوَيّ أَْره. 


- عبد الرزاق في المصنف: 


قَالَ: قَالَ عْمَرُ: لَوْ نه عيًا عَنْ هَذَا 0 بالْبْوْلٍ. مَقَالَ 
إِنَّا تاها عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله يل والْقُرْآنُ يَنِْلُ وَكُمّنَ فيه رَسُو 


60 


أ 


عَنٍ ابن عْيَيْئَةَ عَنْ عَمْرِو عَنٍ الحْسَنٍ قا 


7 2 


ا 


42 


مول 


4 يغلا كلم أ بغري بخض ولاه قال 


وَاللّه 5 لَأَحَتُ النّاس إِلِّ رُشْدًَا بَعْدَ نَفْسِيء قَالَ: وَمِنْ نَفْسِكَ في بَعْض الْأمُور. 


أ 


خبرنا غدل عن اللطريخ عن تكد ن خبز إن خطوي عن أيه 


عو 


عَنْ مَعْمَرٍ عَنٍ البّفْرِيٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ لَِيَ مُعَاوِيَة - أَوْ قَالَ: وَفَدَ عَلَيْهِ- كَقَالَ لَهُ مُعَاويةُ: حَاحِتَكَ؟ فَقَالَ: 
حَاحَتي آلا يُسْمَكَ دم دُونَكَء فَإِنَهُهْ كَذَلِكَ كَانُوا يَفْعَلُونَه ولا يخْلِس عَلَى هذا امير غَيًْا َك وَأَنْ مضي الأغطية 
للْمْحرَرِينَ» مَإنَّ عر كد أَنْضَّى كُمْ. 


2 
00 


أَحْبَرنَا مَعْمرٌ عَنْ جَعْمَرٍ بْنٍ برْقَانَ قَالَ: أَرْسَلَ عُمَرُ بْنْ الطاب إِلَ سَعِيدٍ بن عَامِرٍ بْنِ جِدْمَ الخُمَجيّ 
يَسْتَعِْلَهُ عَلَى بَعْضٍ الشّام َأ عَلَيْهِ وَحَاصَ عَنُْ فَقَالَ عْمَدْ ا : كلد والدي تقس بِيَدِهِ لا بجُعَلُونَهَا في ف عَنْقِو وَبَخْلِسُونَ 
في بُيُوِتِكُمْ هَلَعَا رَأى الخد من عْمَرَ وَأَنَّ عُمَرَ أَنْ يَنْكهُ أَوْصَاهُ فَقَالَ لَهُ: ات اللّهَ يَا عُمَرُ وَأَقِمْ وَجْهَكَ وَقَمَاكَ لمن 


اسْيْعَاكَ مِنْ قريب الْمُسْلِمِينَ وَبَعِيدِ ين يقت يشان جا ل التقيلة وأكل اله وده ه لكُمْ ما تَكرَهُ لِتَفْسِكَ وَأَهْلٍ 


198 


بَيْتِكَء ولا تَفْضٍ بِقَصَائَيْنٍ في أَمْرٍ وَاحِدٍ فِيِتَسَنَّتَ فيتَسَنَّتَ عَلَيِكَ رَأَيّكَ وَتَِيعَ عَنِ الحَقٌّ وَخْضٍ الْهَمرَاتِ في الحقٌ ولا تَحَفئْ في الله 


لَوْمَةَ لائم. ا مَنْ قَطّعَ اللّهُ في عَْقِهِ مِثْل الّذِي قَطَعَ في عَتُْقِكَ إ هُوَ أَمْئكَ 


- 
0 .0 د 


, حسِبّة عَنْ أبيه لّ: نَى أَعَرَاييٌ عْمَرَ فَقَالَ: يَا مي الْحُؤْمِنِينَ بِلَادُنا قَالْنًا 
بار لعل رامل عليه في الإسْلام عَلَامَ نَحْمِيهَا؟ قَالَ: مَأَطْرَقَ عُمَرُ وَجَعَل يَنْمُحُ وَيَفْتِنَ شَاربَهُ -وَكَانَ إِذَا 
كَرََهُ أَثْرٌ هَعَلَ شَارتَهُ وَتَمَحَ- فَلَمًا رَأى الْأَعْرَايمُ ما به جَعَل يُرَدّدُ ذَلِكَّ عَلَيْه فَقَالَ عْمَرُ: الْمَالُ مَالُ الل وَالْعِيَادُ عِبَادُ 


الله واللّهِ لوكا مَا أَخمل عَلَيْهِ في سَبيلٍ اللَّهِ ما حَمَيْتُ مِنَ الْأَرْضٍ شِبْرًا في شِبر. 


5 


601 
ا 
3 


- سعيد بن منصور في سننه: 


4 
مت 


ع 


بج 


نا يزيد بن هَارُونَ عَنْ سَعِيدٍ بْنٍ المزرُبان عَنْ عَبْدِ اليَحَنِ بْنِ عَبْدٍ الله بْنِ سَابطٍ قَالَ: لما بَلَعْ النّاس 


َكْر يرِيدُ أَنْ يَسْمَخْلِف عْمَرَ قَالُوا: ماذًا يَقُولُ به إِذَا لَقيه؟ اسْتَشْلّف عَلَيْنَا مضا غَلِيظًا وَهُوَ لا يَقْدِرُ عَلَى /2 


شَيْءٍ فَكيْفَ 
لو قَدَرَ مَبَلَعَ دَلِكَ أَبَا بَكْرِ مَقَالَ: أَبرَي ُحْوَفُوي؟ أَقُولُ: استحلفث عَيْرَ أَهْلِكَ 


35 
قمع 
5 
3 
8 
ع 
6 
ٍ 
0 
1 
00 
3 
آت6 
6 
6 
6 
6 
م 
0 
6 


أخْبَرنَا يَزِيدُ بُْ هَارُونَ قَالَ: أخْبَرنَا ححَمّدُ بْنُ عَمْرِو عَنْ أبيه عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَاصٍ فَالَ: قَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصٍ 
لِعْنْمَانَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْيرِ: يَا عُنْمَانُ إِنَّكَ قَدْ كبْت بِمَذِهِ الأَمّةِ نَهَابِيرَ مِنَ الأَمْرٍ هَيْبْ وَلْينُوبُوا مَعَكَ. قَالَ: فَحَوّلَ وَحْهَهُ 


- ابن أبي شيبة في المصدف: 


دكن كد الله بْنُ مُوسَى عَنٍ الْحْسَنٍ بْنٍ صَالِحٍ عَنْ عاك قَالَ: حَدَّئي مَمْلْ بْنْ كغب قَالَ: أَرَادَ عُمَرْ أن 
لط خْمَ الْمَئأة الي فَجرَ. ث وَهِي حَامِك فَقَالَ لَهُ مُعَاذ: إِذَا ليها آراننت الذئ في بَطْنِهَا مَا دَنْبْه؟ِ عَلَامَ تَقْئْن تَفْسَرٍْ 


بنَفْسِ وَاحِدَّة؟ فَتَرَكَهَا > حَىٌ وَضَعَتْ عْيْلَهًَا م م َحَمَهَا. 


حَدَّنََا يح : بْنُ عِيسَى عَنْ الْأَعْمَشٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ م عَنْ خُدذ يْمَهَ قَالَ: دَحَلْتُ عَلَى عْمَرَ وَهُوَ فَاعِدٌ عَلَى 


جِذْع في دَارِه وَهُوَ يُحَدَّتُْ نَفْسَُ كَدَنَوْتُ مِنْهُ فَقْلْتُ: مَا 0 أَمَنَكَ يا 98 الْمُؤْمِنِينَ؟ فَقَالَ: هَكذًا بِيَدِهِ وَأَشَارَ بماء 


قَالَ: قُلْث: الذي يفاك َاللّهِ َو رَأَيَْا مِنْكَ أَمْرًا تُنكيرة لَمَوَمْئَاكَ قَالَ: اللّهِ الّذِي لا إِلَه إِلّا هق أؤ رََيْكُمْ من أَمْرا 
تُنْكِرُوتَه لَقَوَمْثْمُوهُ؟ مَقُلْت: الله الَّذِي لا إِلَه إِلَّا هُوَ لَو رَأَيَْا مِنْكَ أَمرًا تُذكرة لَقَوَمْناكَ قَالَ: فَمَرَ بِدَّلِكَ فَرَحَا سَدِيدًا 


3 


وَقَالَ: الْحَمْدُ لِلّه 7 جَعَل فِيِكُمْ أُصْحَاب مُحْمّدٍ مَنٍ الَّذِي إِذَا رَأى مِي أَمْرًا ينْكِرهُ قَوّمَني 


_- أحمد في مسنده: 


حَدَّئَع عَبْدُ الله عَدَّئَى أي حَدَّنا عَلِيكُ بْنْ إِسْحَاق حَدَّئْنَا عَبْدُ الله يَعى ابن مُبَارَكِ قَالَ: أَحْبَرَنًا سَعِيدُ بذ 
يَِيدَ وَهُوَ أَبُو شجاع قَالَ: ا ا ا ا 


سحت عُمَرَ بْنَ الْحَطَابٍ يَقُولُ في يَوْم اللخابيّة وَهْوَ يَخْطْبُْ النّاس: إِنَّ الله عر وَجَلَ جَعَلَي حَازئًا لَِذَا الْمَالٍ وَقَابعَهُ لَه ثم 


َالَ: بَلٍ اللَهُ يَفْسِمْكُ وَأنَا بَادِئٌ بأَهْلٍ الى مَللئلة م أَسْرَفِهِمْ» هَفْرَضَ أزواج النَّحْ عَشْرَةَ آلافٍ إلا جويْرِيَة وَصَفِية 
وميمُونَة» فَقَالَتْ عَائِضَةُ: إِنَّ رَسُولَ الله عَللِِةِ كان يَعْدِلُ بين فَعَدَلَ بَْنَهْنَ عُمَرُ م قَالَ: إِنّْ بَادِئٌ بِأُصْحابي 


الْمْهَاحِرِينَ الْأَوَلِينَ مَِنّا أخرجتا مِنْ دِيَارنَا ظَلَمًا 00 
كَانَ سَهِدَ بَدْرًا مِنَ الْأَنْصَارٍ أَيْبَعَةَ آلافٍ وَلِمَنْ شَهِدَ عد تكقة الا قال ود 
َمَنْ أَبْطَأً في الجزة أَبْطأ به الْعَطَاك فلا يَلُومَنّ رَحْكَ إِلّا ُنَاحَ رَاحِلَتِه وَإِنّْ أَْتَذِرُ إِلَيَكُمْ مِنئْ حَالِدِ بْن الْوَلِيد إن أَمة 
أَنْ يبس هذا الّْمَالَ عَلَى صَعَفَةٍ الْمْهَاجِرِينَ تَأَعْطَاهُ ذا لبأ وَذَا الشَّرَفِ ودَا اللّسَانَةِ فَََحْيُهُ وَأَمَدتُ 
الراح» فَقَالَ أَبُو عَمْرِو بْنْ حَمْصٍ بن الْمُغِرة: وَاللَّهِمَا أَعْدَرْتَ يا عُمَرُ بْنَ الخطّاب, لْقَدْ نرَعْت عَاِلًا اسْتَعْمَلَهُ رَسُورْ 
اللَّهِ ليو وَعَمَدْتَ سَيِمًا سَلّهُ وَسُولُ الله ملع وَوَضَعْتَ لِوَاءٌ نَصَبَهُ رَسُولُ الله فلو وَلَوَدْ مَطغْت البّحِمّ وَحَسَدْتَ 


ابْنَ الْعَ. فَقَالَ غمه عمد يق الخطابتا؛ إِنَّكَ قريب الْقَوَاَ حَدِيتُ السّنٌّ مُعْضّبٌَ مُعْضَّبٌ مِنْ ابْنِ عَمّكٌ. 


حَدَّئنا عَبْدُ اللِّ حَدَنْني أي عَنٍ ابْن إِسْحَاق حَدَّنِي يخبى بْنْ عَبَادٍ ثِ عَبْدٍ الله بْنِ الرَُْرٍ عَنْ أَبِيه عَنْ عَبْدٍ الله 


1 
5-5 


ْنٍ يّبر قَالَ: وَاللّ نا َمَعَ عُفْمَانَ بن عَفَّانَ باْحْمَة وَمَعَهُ َفطّ مِن أَهْلٍ الشّام فِيِهِمْ حَبِيبُ 51000 
عْثْمَاكُ -وَذْكِرَ لَه النَمَتُمْ بالغمرّة إلى الحج- 0 ا ل فلو أَحَرِتهٌ هَذِو الْعْمْرةَ 


حٌَ تَرُورُوا هَدًا الَْيْت رَوْرئبْنِ كان أَفْضَلَء فَإِنَّ اللّهَ حَالَ قَدْ وَسّعَْ في الي وَعَلِيمُ بْنُ أبي طَالِبٍ يِبَطْن الْوَادِي يَعْلِفُ 


. 


َك 


3 
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بَعيرا لَهُ. قَالَ: فَبَلَعَهُ الَّذِي قَالَ عْثْمَانُ أَقْبَلَ حَىٌّ وَقَفَ عَلَى عْنْمَانَ مََالَ: أَعَمَدْتَ إِلَ سْنَةِ سَنَّهَا رَسُولُ الله عله 
وَيُحْصّةٍ رَحّصَ اللَّهُ تَعَالَ با لِلعَِاد 0 00 


أهَإءَ بِحَجةٍ وَعُمْرَة مَعًا َأقْبَلَ عْنْمَانكُ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: وَهَلْ نَهَيْتْ عَنْهًا عَنْهَا؟ إن 1 أَنْهَ عَنْهَاء إِنَا كان ريا أَشَِ 8 


ا 


- 


شَاءَ أَحَد به وَمَنْ شاع تَرَكَهُ. 


حَدَّننَا عبْدُ اللَِّ حَدَّئي عَلينُ : بْنُ حَكِيم | ا 
ا مِنَ الحوَارج فِيهمْ رَجْلّ بُنَا ل له: اعد بْنُ بَغْجة مَمَالَ لَه: انق اللّهَ يا عَلِينُ فَإنكَ 


ميّثُ. فَقَالَ عَلِيٌ: بَْ مف لسو و يا اا عَهْدٌ مَعْهُودٌ وَقَضَاءٌ مَفْضِيٌ وَقَدْ 


حاب مَنٍِ افْتَرَى. وَعَانَبَهُ في لِيَاسِهِ فَقَالَ: مَا لَكُمْ وبا مَاسٍ هُوَ أَبْعَدُ مِن الْكِبْرِ وَأَحْدَ 


عَنْ أَبي هْرَيْرة َالَ: لَمّا توق رَسُولُ الله يلي كان أبُو بكر وَكَفْرَ مَنْ كَفَرَ مِن العَرَبٍ فَقَالَ عْمَرُ: كيف 
ُقَاتِنُ انا وَقَدّ قَالَ رَسُولُ اللّه مالقاو "أمئنك أن 3 النّامنَ حَيٍّ يَقُولُوا: لإ[ إل الل 00 فَمَدْ عَصّمَ مِيّ 
مَالَهُ وَتَفْسَه إِلَّا ينه وَحِسَائْةُ عَلَى اللَّه'؟ فَقَالَ: واللّهِ لَأقَاتََنَ من مَبَقَ بَيْنَ الصكلاةٍ وَالرْكَاقِِ فَإِنَّ الزْكَاةَ حَقُ الما وَاللّه 


انا كَانُوا يُوَدُونَهَا إل رَسُولٍ اللَّهِ علو لَمَائلتُهُةْ عَلَى مَنْعِهًا. قَالَ عُمَدْ: فَوَاللّهِ ما هُوَ إل 


ا لَك 00 0 لق توي 000 0 0 
َمَالَ: يُدُوا عَلَيَ رُدُوا عَلَييَ فَجَاءَ مَقَالَ: يا أَبَا مُوسَى ما رَدّكَ؟ كُنا في شُغْلٍِء قَالَ: سمغث رَسُولَ الله َال يَقُولُ: 
ا م عد َالَ: لَبِق عَلَى هذا بعْئةِ وَإِلَّا َعَلْتُ وَفَعَلْتُ. كَذْمَبَ 
جحَدُوهُ عِنْدَ الْمِثْير يل ا م 


0 0 ا" قَالَ: عَذْلُء قَالَ: السأتال ما مذو 


م 


0 
6 
6 
ّ 


يود 274 مره وى ؟ ميم د 
سمعث شيكًاء فاحببث أن اتَثَنِّتَ. 


72/0 


حَدَنََا عُثْمَانُ بْنُ أي شَْبَةَ حَدَنََا ريد عَنٍ الْأَعْمَشٍ عَنْ أَبي ظَبِيانَ عَنِ ابْنٍ عَبّاسٍ قَالَ: أي عْمَرْ مَجُْونَةِ كذ 
رَنَتْ فَاسْتَشَارَ فِيهَا أَنّاسَاء فأَمَرَ يا عُمَرْ أَنْ ُرْحَمَ. فد با عَلَى عَلِيَ بن أَبي طَالِبٍ فَقَالَ: مَا سَأَن هَذِو؟ قَالوا: بوت 
بي قُلَانٍ رَنَتْ فَأَمَرَ يما عْمَرُ أَنْ تُبْجَمَ. قَالَ: فَقَالَ: ارْحِعُوا بتاء ثم أَنَاهُ فََالَ: يَا أَمِير الْمُؤْمِنِنَ» أَمَا عَلِمْت أن الْمَلَم د 
ع عَنْ تَلانِ: عَنٍ الْمَجْنُونِ حَقٌ يَبَْأ ون الَائِمِ حَقٌ يَستَئقِط» وَعَنِ الصّْ حَقٌّ يَعْقِلَ؟ قَالَ: بَلى» فَالَ: فَمَا بَالُ 


بو دَاوْدَ قَالَ: حَدَّنَنَا شُغْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنٍ أَبُو المَيْضٍ قال: سِعث سُلَيْمَ 


بْنَ عَامِر يَقُول: كان بَيْنَ مُعَاوِيَةَ وَبَبْنَ أَه ل الرُوم عَهْدٌ وَكَانَ يَسِيِرُ في بِلَادِهِمْ عق إِذَا الْمَضَى العَهْدُ أَغَارَ عَلَيْهِمْ مَإِدَا 
0 الله أكيق .وقاة لا عذق وإذا كو عترو 13 عيتق قسآلة مها مُعَاويَةُ عَنْ ذَلِكَ 


ع سو 00 عواءعى 3 


يَقُولُ: لو ل ير ه أو يَنبد 


23 


5 
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1 
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حَدَّنَنَا أَحمَدُ بْنْ عَبْدَةَ الصَّيعْ البَصْرِيٌ قَالَ: حَدَّتَنَا عَبْدُ الوَمّابٍ القَقِينُ قَالَّ: حَدَّنَنَا أَيُوبُ عَنْ عِكُرِمَة أن علي 


لوت 
مخ 


حَبَقَ قَوْمًا ارتدُوا عَنٍ الإسْلام فَبَلَعَ دَِكَ ابن عبَّاسٍ كَمَالَ: لو كُنْث أنَا لَمَتلُهُمْ بمو ل رَسُولٍ الله مالي 550 
افتلوة» و1 أخُن ِأُحَرَقهُمْ مل رَسُولٍ الله 8 لا تُعَذَبُوا بعدَاب الل بلع دَلِكَ ليا ُقَالَ: صَدَقَ ابن عبَاسٍ. 
قال أبو عيسى : هَدًَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صّحِيحٌ وَالعَمَلْ عَلَى هَذًَا عِنْدَ أَهل العلم في ابد وَاخَلَهُوا في الرأَةِ إِذَا ازنَدَتْ 


عَن الإسْلام. 


إل ع سمه ل براه سه 
إل صعية وحويرد 
ٍِ 


غ الْمِنْهَالٍِ قَالَ: ثنا حَمَّادُ بْنْ سَلَمَةَ عن الْكَلْيٌ عَنْ 


52 


بي صا 


7 


0 
2 


دُون؟ قَالَ: يا ابْتهَ رَسُولٍ الله مَل مَا وَرتَ أَبُوكَ دَارَا ولا ذَهَبًا وَلَا عُلَامَاء قَالَتْ: ولا سَهُمَ الله عَرَّ وَجَلكَ الّذِي جَعْلَهُ 
نا ولو اَي بيَدِكَ؟ فَقَالَ: سبخث رَسُولَ الله مَل يَمُولُ: نما جي طْعْمَةٌ أَطْعَمَِيهَا الله عَرَّ وَحَكَ فَإِذَا مِتّ كَانَتْ 


- 


- الماوردي في الحاوي: 
ألا تراه يقول على المنبر: لا تغالوا في صدقات النساءء فلو كانت مكرمة لكان رسول الله مَالْييْوْ أولاكم بما. 
فقالت امرأة: أعطانا الله ومنعنا ابن الخطاب. فقال عمر: وأين أعطاكن؟ فقالت: بقوله: [ وََانَبْتُمْ إِخْدَامُنٌ قِنْطّاراً قَلاَ 
تأخذوا نه نهنا 3 والسنانه 9 قال غبيرة كل النانج اقيق مار شق امراة :وروي أن عم قال يرما عل لمر 
أيها الناس استمعواء فقال سلمان: لا نسمع؛ فقال عمر: ولم ذاك؟ فقال سلمان: لأن الثياب لما قدمت من العراق 
فرقتها علينا ثوبا ثوبا وأحذت ثوبين لنفسك. فقال عمر: أما هذا فثوبي وأما الآخر فاستعرته من ابني» ثم دعى ابنه عبد 


الله وقال: أين ثوبك؟ فقال: هو عليك» فقال سلمان: قل الآن ما شئت يا أمير المؤمنين. 


- الجويني في الارشاد: 
لا يتخصص بالأمر بالمعروف الولاة بل ذلك ثابت لآحاد المسلمين والدليل عليه الإجماع أيضاء فإن غير 
الولاة من المسلمين في الصدر الأول والعصر الذي يليه كانوا يأمرون الولاة بالمعروف وينهونحم عن المنكر» مع تقرير 
المسلمين إياهم وترك توبيخهم على التشاغل بالأمر بالمعروف من غير تقلد ولاية . 


- المتولي الشافعي في الغنية: 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب ... والدليل عليه إجماع الأمة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


في العصر الأول إلى زماننا هذاء حتى أنكروا على الولاة والخلفاء من غير نكير عليهم . وإذا ثبت أنه واحب فإنه من 
فروض الكفايات. 


الإجماع السادس والغلاثون 
** الخليفة يرعى ولا يرتع ويوفر الحاجات الأساسية للرعية 


- مالك في الموطأ: 


0 بن الحَطَّابٍ كَانَ يأك خْبْرًا بِسَمْن فَدَعَا قاد وك أقل الجادية تجاه باه 


«7 2 


م . 


6 ة وَضَرٌ الصككفّة مَقَالَ حُمد: كَأَنْكَ مُقْفِدٌ مَقَالَ: وَاللّهِ ما أَكَلْثُ مث ولا رَأَيِتْ أكْلا به مُنْدُ كذَا وَكَذَاء 


عع كو لك عق عا اكد حك از ما كيو 


نُّ بَلمَهُ أنَّ مر بْنَ الحلّابٍ كَانَ يَذْعَبْ إِلَ الْعَوَابي كُلّ يَومِ سَبْتِء فَإِدَا وَحَدَ عَبْدَا في عَمَلٍ لا يُطِيقُةُ وَضَّعْ 


4 


عَنْ عَمّهِ أبي سُهَيْلٍ بْنِ مَالِكِ عَنْ أَيهِ أَنّهُ مع عْنْمَانَ بْنَ عَفّانَ وَهْوَ يَْطْبُ وَهْوَ يَقُولُ: لا تُكَلْقُوا الأمة غَيْرَ 
دَاتِ الصّنعة الْكَسْبِ» » َإنَكُمْ م 5 ى كُلَّفْمُوهَا ذَلِكَ كُسَبَت بَِرْحهَاء ولا وا الصَّغيرَ الكشتة َإِنَّه إِذَا يَجَدٌ سَرَقَ» 
وَعِقُوا إِذْ أَعَفَّكُمْ اللّكُ وَعَلَيْكُمْ مِن الْمَطاعِمِ يما صاب مِنْهًا. 


أ 


عَنْ رَيْدٍ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَِبهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الحُطَابِ اسْتَعْمَلَ مَوْلَ لَهُ يُدْعى هُتَيًا عَلَى المى فَقَالَ: يا هي 
اضْمُمْ جَتَاحَكَ عَنِ النَّاسٍ وَانَّق دَعْوَة الْمَظْلُومِ فَإِنَّ دَعْوَةَ الْمَظُلُومِ مُسْتَجَابَةٌ وأَدْحلْ رَبّ الصرمة وَرَبّ الْعْنيْمَق وباي 
وَنَعَمَ ابْنٍ عَوْفٍ وَنَعَمَ ابْنِ عََانَ د إن تَهْلِكُ مَاشِيَتْهُمَا يب جِعَا إِلى 0 وزَرْع؛ 7 ب الصرعة وَرَبّ الْعْتَيْمَةِ إن 
تَهْلِكْ مَاشِيتُهُمَا يَأتني بتنيه» 5 َيَقُولُ: يي أمِيرَ الْمُؤْمِنِنَ» يا أَمِير الْمُؤْمِنِينَ» أَكتَاركُهُمْ أَنا لا أَبَا 50 يس 
عَلَيحّ من الذَّهَبٍ َالْوَرِقِ. ايم اللّه إِنّهُمْ لَيَرَونَ أَيْ كَدَ ظَلَمْتهُمْ إِنّهَا لَبِلَادُهُمْ وَمِيَاهُهُمْ قَاتَلُوا عَلَيْهَا في الْجَاهِلية 


وَأَسلمُوا عَلَيْهَا ني الإشلام» وَلَذِي تَفْسِي بيده لَْلَا الْمَالُ الَذِي أخبل عَلَيِْ ني سَبيلٍ الله ما حَيْث عَلَبِِمْ من بِلادِجِم 


0000 

عق إششق تن عند الذي أن طلكة أنه كان كال اندع وم تاذلف راث خف زح الخطانة وهو يؤل أمزة 
الْمَدِينَةِ وَقَدْ رَقَعَ بَيْنَ كَتِمَيْهِ بقاع ثَلَاثِ لبد بَعْضَهًا قَوْقَ بَعْض 
- ابو يوسف في الخراج 

لو شين أن شرو عن تيد ند أن ايان وال نو كع زو لاود نان قوق اندانقة 
َإِنَّ أَسْعَدَ الْعَاةٍ عِنْدَ اللّهِ مَنْ سَعِدَتْ به رَعِيّيك وَإنَّ أَسْقَى النْعَاةٍ مَنْ شَقِيَتْ به رَعيَنُهُ. وَإِيَاكَ أَنْ تَرِيعَ فَتَرِيعَ حُمَانُكَ 


فَيَكُونُ مَكَلْكَ عِنْدَ اللَّهِ مكل الْبَهِيمَةٍ نَظَرث إِلَّ حطرة + مِنَ الأَْض فَرَتَعَتْ فِيهًا تَبْتَفِي بِذَّلِكَ السَّمَنَء ْنَا حَنْمُهَا في 
َمَنهًا. وَالسَلامُ. 


وَحَدَّنَي عَبْدُ الله بْنُ عَلِنَ عَنْ الزُمْرِيٌ قَالَ: كان عْنْمانُ يُوَرتْ العطاءَ ويرحمٌ الضعفاء. 


وَحَدَنْني علي بْنْ عبد عَبْدٍ اللّه 4 عَنِ البْمْرِي عَنْ عيل سَعِيدٍ بن المسيكت قَال: لما قَدِمَ على عْمَرَ بأحمّاس فارس قَال: 
والله لا عنها سنت ذزن الكقاد حق أتهنها / َبْنَ النّاسٍ. قَالَ: 


ال ب ا ا و 
شَعْء الم تَرَ عيناة مِثْلَهُ مِنَ الَْؤهَرِ الولو وَالذَّهَبٍ وَالْفِضَةِ فَبَكَى» قَقَالَ لَهُ عَبْدُ البَحْمَنِ بْنُ عَوْفِ: هَذَا مِنْ مَوَاقِفٍ 


الشّكْرٍ قَمَا عيِكِيكَ؟ قَمَا ا وَلَكِنّ اللّهَ 1 يُْطٍ قَْمَا هَذَا إلا أَلقَّى بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةِ والبغضاءء ثم قَالَ: أنيف ُخ أؤ 
ا قَالَ: م أجمع َأَيَهُ عَلَى أن بح لم فحكطخ. قَالَ: وَعَذَا قَمْلَ أَنْ يدون الدّوَاوين. 
- عبد الرزاق في المصنف 


00 ل متا ل يذب لبن أو ل 0 نْ تُوْحَد 
صَدَقَانُهُمْ من حَوَاشِي أَنْوَاِمْ وَُرَدّ عَلَى فُمَرَائِهمْ وأُوصِيه بِأَمْلٍ الذَّمَةِ حَيرًا أَلّا يكَلَمَهُمْ إلا طَاقَتَهُمْ وَأنْ يُقَاتِنَ مِنْ 


ورَائِِمْ وأَنْ يَفِي لَُمْ بعَهُدِهِمْ. 


أَضَاعَهُ حٌَّ إِنَّ الكل لَيُسْأَلُ عَن أَهْلٍ بَنته. 


7 


عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَيُوب عَنِ ابْنٍ سيرين أَنَّ سَعْدَ بْنَ عْبَادةَ قَسَمَّ مَالَهُ بَْنَ نيه في حَيَاتِدِ مَوِْةَ لَهُ وَلَدّ بَعْدَ مَا 
مَاتَء فَلَقِي عْمَرُ أبَا بكْرٍ فَقَالَ: مَا بْمْتُ اليلد من أَجْل ابن سَعْدٍ هذا الْمَؤلُودِ و1 ينْركُ لَه سَيْنًا. هَمَالَ أَبُو بَكْرٍ: و 


الله مَا يمْثُ اللَيِلَةَ -أَو كُمَا قَالَ- مِن أَجْلء مَانْطَلق با إِلَ قَيْسِ بْنٍ سَعْدٍ نُكَلّمُهُ في أَحِيه. كَأَتَياهُ مَكَلَّمَاهُ فَقَالَ 


41 عم م 


دا وَلَكِنْ أَشْهِدُكُمَا أَنَّ نَصِيبي لَهُ. 


> 


مْعَنَاءٌ معد عوقو 
ما شَمءٌ أَمْضَاهُ سَعْدٌ قَلَا أده 


ع: ما 


- سعيد بن منصور في سننه: 


حَدَنْنَا سَعِِحٌ قَال: نا شِهَابُ بْنْ حراش بْنٍ حَوْشَبٍ عن الحَجّاج بْنِ دِيئارٍ عَنْ مَنْصُورٍ بْنٍ المُعْتَمِرٍ قال: 


ده 4 وو 


حَدَي شَقِيقٌ بن سَلَمَةَ الْأُسَدِيُ عَنٍ اليََسُولٍ الذي حَرَى بَيْنَ عْمَرَ بْنِ الحَطَّابِ وَسَلَمَةَ ؟ بْنِ قَبْسِ الأشْحَعِيٌ قَالَّ: نَدَب 


5م 


عْمَرْ ب 3 اخطات ب النَّاَ مَعْ سَلَمَةَ له + بْنِ قَبْسِ الآ شْجَعِيٌ بالخرة إل بَعْضٍِ أَهْلٍ فَارِسَ وَقَالَ: انْطَلِقُوا بسْم م الله 4 وق سَبِيلٍ 


3 قلوة عن كقزر بال لا تا و تَؤْدِيُوا ولا علُوا ولا تَفثُُوا امْرأةٌ ولا صَبيا ولا سَيِكًا هنا وَإِذا 5 إِلَ الوم 
قَادْعْهُمْ إِلَ 3 م وَالجِهَادِء فَإِنْ قَبلُوا م اه وَعََيْهِمْ ما عَلَيَكُمْ وَإِنْ أَبَا فَادْعْهُمْ إِلَ الْإسْلام بلا 


0 


َاقْبلَ مِنْهُمْ وَأَعْلِمْهُمْ أَنَّهُ لا تصيب كَُمْ في الْمَْءِ فَإِنْ أَبَؤا مَادْعْهُمْ ِل اليزيَة فَإِنْ قَبلُوا قَضَعْ عَنْهُمْ 
ِقَدْرٍ طَاقتِهِمْ د حك اث وض وله ول مَا وَضَّعْتَ 31 07 0 0 0 0 1 نْ 


م2 


فَإِنْ أَبَوًا عآ كُنْ مَقَاتِلْهُْئ فَإِنَّ الله تَاصِكُمْ عَلَبْهِمْ. كَلَمَا قَدِمْنَا الْبلاد دَعَوْنَا إل أ وا ع عا 
00 َا: أَعْطُونًا ذِمَةَ اللَّهِ وَذِمَةَ مُحَمَوِ مَقُلْنَا: لاء ولكنًا تُعْطِيكُم ذِمَمَ أَنْمْسِنَا نه نَفِي لَكُمْء مَأَبَا مَقَائلْنَاهُمْ 
ايت بك رخ دق المشلفين: ا وَرِقَةِ مَا شَاءُوا. إِنّ سَلَمَةَ 
مسي كر ع لو 

ا شت لعل ار سي عن بيك نه أ عَبِرَ السَمَطَينٍ َقَالَ: أَرَدْتْ أن 
يا مَمَصنّهُمَا فَإدَا اسه بيط ١‏ لو وري مره لور 
مَعْشَرٌ الْمُسْلِمِينَ» قَدْ عَلِمُْمْ مَا أَبلَاكُمُ اللّهُ في وَجْهِكْ هَذَاء مَهَلْ لكُمْ أَنْ أن 


( 


رَدْتْ أن 


نْ تَطيبُوا يِمَدَ يْنِ السَمَطَيْنٍ أَنْفْسًا لأَمير الْحُؤْمِنِينَ 


لجوائجد وَأمُوره وَمَا يَتْتَابُة؟ كَأَحَابُوةُ بصَؤت رخْل واجد: إن تُشْهِدُ الله أن قد مَعَلْنا 0 أنْفْسْنَا لأمير الْمُؤْمِنينِ. 


قَدَعَانٍ فَقَالَ: 56 عَهِدتَ َف الْحُؤْمِنِينَ يَدُمَ يَوْمَ اليه و مَا أوضًا نا وَمَا اتمَعْنَا مِنْ وصيته هْرٍ السَّمَطَيْنٍ وَطيب شر 
ا يَقُولُ لَكَء فَقُلْتُ: مَا لي بد 


ابه مده 


صّاحب» فَقَالَ: د بِيَدِ مَنْ ؛ أَخْيَنتَ. فَأَحَدْتْ بِيَدِ د رَحْلٍ مِنّ الْقَوْم فَانَطَلَقْنًا بِالسَّمَطَيْنِ تَهُبْهْا حَىّ قَدِمْنَا ما الْمَدِيئَكَ 


فَأَخْلَسْتُ صَاحِي مَعَ السَمَطَبْنِ وَانْطَلَقْتُ أَطْلْبْ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عْمَرَء فَإِذَا به يُعَدّي انان وَهُوَ يكوك وكا على كار وَهُوَ 


شدي 


يَقُولُ: يا يَزكَأُ ضَعْ هَاهْناء يا يَكاُ ضّعْ هَاهْنًا. َجَلَسْتُْ في غعُرْضٍ الْقَوْمِ لا آكُل 0 


الطّعام؟ فَقُلْتُ: لا حاجة لي به فرَأى النَّامن وَهْوَ قَائمٌ عَلَيْهِمْ يَدُودٌ فيهئء فَثَالَ: يا يَزكأَ حُذْ خُوئَكَ وَقِصَاعَكَ. 2 


أَدْبرَ وَانَبَعتُكُ فَجَعَلَ يَتَحَلَنْ طريق الْمَدِيئَةِ حَقٌ الْمَهَى إل ذَارٍ قو رغ ل ا ليه 


ًَّ 


حجرة من الدَّارٍ مَدَحَكَاء فَقُمْتُ مَبِيّا حَيٌّ ظَتَنْث أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤمِينَ كذ تَكُنَ في يَخْلِسِيء فَقُلْتُ: السَلَامُ عَلَيِكَء فَقَالَ: 
وَعَلَيِْكَ فَادْخْلْ. فَدَعَلْتُْ قَإِذَا هُوَ جَالِس عَلَى وسَادَةٍ ة مُيْتَفِقًا أعنرى» كَلَمّا رَآني تَبَدَ إل ل كَانَ مُإتِمََا فَجَلَسْتْ 
لسري ل ا ا و ا لم 
عَلَيْهَا رَيْنّامَا فيه مِلْمٌ وَلَا حك فقَالَ: أَمَا إِنّهَا َو كَانَتْ رَاضِيَةَ أَطْعَمَيْنَا أَطيّب مِنْ هَذَاء فَقَالَ لي: اذْنُ فَدَنَوْتُ 


عه 


قَالَ: كَذَهَبْتُ أَتَنا اول ونا درق “3لا والله إن انتلقيث أن أبيزها “كتعفات الوقها 2 من 15 لقانت وقئة مق ذا 


اللْجَانبٍ لم قير عَلَى 


2 9 


نََ اك وَأكْلَ أَحْسَنَ الناس إكلة. إِن يَتَعَلَ لهُ طعَامٌ بِتَوْبٍِ أؤ شَعْرِ» حَقٌ رَأَيْتَهُ يَلطْعْ 
م 


0 يس . 


جَوَانِب الْقَصْعَة م قَالَ: يا جَاريَة اسْقِيئا. 0 عْطِيهء فَتَاوَليْبيه فَجَعَلثُ 


له ع 


ع8 
١‏ 

و 
0 

0 
5-0 
6١ 


رَآن قد بَثِ بَشْعْتُ ضَّحَِكٌ فَقَالَ: مَا لَكَ؟ أَرنيه إِنّْ شِنْت. َتَاولْتُهُ فَسَرِبِ حقٌّ 


وَضّعّ عَلى جبهَته هَكَذَا ثمّ قَا : الحم لله الزي َطْعَمَنَا قا شَبَعَنًا وَسَقَّانَا فَأَرْوانَا وَجَعَلَنَا م أمَة محمد 86 . فقلت: 


كع 
5 
08 
كي 
0 
2 
ع 
ىن 


سج 


قَدْ أكل أَمِير الْمُؤْمِِينَ فَسْبِعَ وَسَرِب فَرَوِيء حاجتي جَعلي الله فِدَاكَ. قَالَ شَقِيقٌ: وَكَانَ 
َانِ هذا في مَوْضع مِنْهَا ما قَالَ: لل بوك كن أَنْت؟ قُلْت: رَسُولُ سَلَمَةَ بْنِ قَبْسِء قَالَ: فَْاللَه لَكَأُمَا حَرَخْتُ مِنْ 

تطنه تجا عَلَحّ وَحبًا لبي عَمّنْ حِدْتُ مِن عِنْدِو وَجَعَلَ يَقُولُ وَهْوَ يَرْحَفْ إل إِيها لِلَِّ أُود, كيف تَرَكْتَ سَلَمَةَ بن 
قَيْس؟ كيف الْمُسْلِمُونَ؟ مَا صَنَعتٌة؟ كيف حالكة؟ قُلْت: ها حك يا أميز المؤونية. فافتصعنت عليه لخر إلى أَنَى: 
نَاصّبُونًا الْقِتَالَ قأُصِيب رخ مِن الْمُسْلِمِينَ فَاسْتَرْحَعَ وَبَلَعَّ مِنْهُ مَا شّاءَ الله وتَرَكُمَ عَلَى لبجل طويلاء قُلْت: ثم إ 
ل يَا أمير الْمُؤْمِنِينَ ا ل ل ليا وَحْكَ كَيْفَ 
ا ا 0 الْعَرَبُ إِلَّا يِشَجِرَيًا. قُلث: ار 0 
وكاكاهة أصيت نحن السليق يكز أخزه كلخدت إلى 2 الستَمَطَبْنِ فَأَحْبَئُةُ حَبَرثُمًا مَحَلّفَ الدَسُولُ عِنْدَهَا ب 
رُسِلَتْ عَلَيْهِ الْأَمَاعِي وَالْأَسَاودُ وَالَْرَاقِمُ أنْ وَنّب كُمَكَانٍ تِيك» ثم أقبل عله 


7-3 قر 


م 


الس 


الله 


خّّ 


<2 


ّ 


ما 


أخرى, اللَّهُ الي لا إِلَه إلا هُوَ لَكَأَا أ 


2 00 و 
ٍ< 8 9 
8 ع 


بوخهه آحدًا بِحَفوَتِهِ مَقَالَ: لِلَّهِ أبُوك وَعَلَامَ يَكُوئَانٍ لِعْمَرَ؟ واللَّهِ لَمْتفْبآنَ الْمُسْلِمُونَ الظَّماً وَالخُوعَ وَالْحَؤْفَ في مور 
الْعَدُوٌ وَعْمَرْ يَعْدو مِنْ أضْلِهِ وَيَرُوحْ | إلَبْهِد يد م أَفْيَاءَ الْمَدِيئَقَ ازْحِعْ با جِنْتَ به قَلّا حَاجة جَةَ لي فِيهء فَقُلْتُ: يا 


م١‎ 

ص 

6. 
6. 


تَهَاء يا يرقا انْطَِق به فَاحْملَهُ وَصَاحِبَهُ عَلَى نَاقَتَيْنِ ظِهْرِيينٍ مِنْ إبلٍ الصّدَ 
ا ا حٌَ خْرِحَهُمَا من التق ث الْقَمَتَ إِلْهّ فَقَالَ: اع 0 
َأَعْذِرَتَ مِنْكَ وَمِنْ صْوَيبِكَ نم قَالَ: ذا انْتَهَيّت إِلَ الْبلاد مَانْظْرْ أخوج مَنْ ترى من الْمُسْلِمِينَ مَادْمَعْ إِلَيْهِ النَاقتَْنٍ. 


6 


َأَتَبَِاهُ َأَحْبَرئَاهُ الحبَرَ فَقَالَ: اذْعُ لي الْمُسْلِمِينَء فَلَمَا جَاوا قَالَ: إِنَّ أَمِرَ الْمُؤْمِيَِ كَدْ وَفَرَكُمْ بسَمَطبِكُمْ وَرَآكُم 


ما مِنُْ فَاقْتَسِمُوا عَلَى بَركةٍ اللَِّم فَقَانُوا: أُصْلَحَلكَ الله أَيُّهَا الْأميد إِنَّهُ يَدَْغِي طَُمَا بَصَدْ وَتَفْوِمُ وَقِتْعَةٌ فَقَالَ: للد 


تنْرَحُون انتم تَطْلبُوتِي منْهَا حجر فَعَدَ الَْوْم وعَدّ ايجار مركا طرخوا إلى التبخل الحجرين وَفَلَهُوا الحجر بَن الَْنٍ 


- ابن سعد في الطبقات الكبرى: 


َخبَرَنا عَرمُ بْنْ الْمَضْلٍ قَالَ حبرا حَمَّادُ بْنُ رَيْدٍ عَنْ يحت بن سَعِيدٍ عَنٍ الْقَاسِمِ بْنٍ مُحَمّدٍ أن النَوىَ ملقو لما 
نوي اجْتَمعتِ ان ارا ب 5 الاق ار 
! 0 أفة 
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بْنُ سَعْدٍ أَبُو النْعْمَانٍ. قال كَلَمّا احْتَمَعَ التامن عَلَى أبي بكر قسَمَ بَيْنَ الناس قَسْمًا قَبَعَتَ | عَجُوزٍ مِنْ بَني عَدِي بْن 
النَحّارٍ بِقِسْمِها مّعَ رَيْدٍ بْنِ ثَابتٍ فَمَالَت: مَا هَذا؟ قَال: قِسْمٌ قَسَمَهُ أَبُو بكر لِلنْسَاءِ. فَقَالَتْ: اتراشوني عَنْ ديني؟ 
كََالُوا: لا. مَقَانَتْ: أَتَحَافُونَ أَنْ أَدَعَ مَا أَنَا عَلَيْه؟ فَقَانُوا: لا. قالت: فوالله لا آحُدٌ مِنْهُ سَيْعًا أَبَدًا. فَرَحَعَ رَيْدٌ إل أبي بكر 
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أمتعاب تقول الل 08 31 وقول الله ما 0 قَانُوا: 00 يْدَاةُ إِذَا ١‏ 


0 | 


سَافَرَ وَتَفَفَتُهُ عَلَى أَهْلِهِ كُمَا كَانَ عي يْفِقُ قَبْل أَنْ يُستخلف. قَالَ أَبُو بَكر: رَضِيتُ. 


أَحْبَرنًا وَكِيعْ : ثن اراح وَعَبْدُ اللو بن تمر قالا: أخير: بَرَنَا الأَعْمَسُ عَنْ 
لَّمّا مَرض أَبُو بكر مر ضُهُ الَّوِي مَات فِيه قَالَ: انْظرُوا ما رَادَ في مالي مُنْذُ دَحَلْتُ الإمَارةٌ فَابْعنُوا 


2 مه 


َي 5 تت ار ا ال ا ل ل 


35 


ونس 


صِيبْ في التّجَارَة. قَالَتْ عَائْسَةُ: قَلَمّا مَاتَ نَظَرْنَا فَإِذَا عَبْدٌ نُويٌ كانَ يَحْمِلٌ صِبْيَائهُ وَإِذَا نَاضِحٌ كَانَ يَسْنِي عَلَيْهه قَالَ 
عَبْدُ اللَّ بْنُ مُير: نَاضِحٌ كان يَسْقِي بُسْتَانًا لَهُ. قَالَتْ فَبَعَنْنَا ما إِلَ عُمَرٌ. فَالَتْ فَأَخْبَرنٍِ جِدّي أَنَّ عُمَرَ بَكَى وَقَالَ 


خْمَهُ الله عَلَى أَبي بكر لَقَدْ أَنْعب مَنْ بَعْدَهُ تَعَبّا شَدِيدًا. 


حبرا عَبْدُ اللِّ بن تر وَُحَمَدُ بْنْ عبيد ايه المج ل 
بَا بَكْرٍ حِينَ حَضْرَُ الْمَوْتُْ ا 0 
الْغُلام الصَيّْمّل كان يَعْمَكْ سُيُوف الْمُسْلِمِينَ وَيَخْدْمْنَاء فَإِذَا مُث فَاذْفَعِِه إلى عْمَرَ. فَلَمًا دَفَعْنُهُ إلى عْمَرَ قَالَ: رَحِمَ اللَهُ 


أبَا بكر لفك تعب من ببعذة: 
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أَحبَرَنا وَكيع بن اراح وَأَبُو 
ِيئارًا ولا دِثعمًا صرب اللَّهُ سِكَتَه. 


يوب وَابْنٍ عَوْنٍ ال 000 يثِ بَعْضٍ عَنْ 
ا ا ل يد فَقَانُوا: سريّةُ أَمِير الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَتْ: مَا هي 
لأَمير الْمُؤْمِنِينَ بِسريّة وا َل لَه إِنّهَا م مِنْ مَالٍ اللَّه. فَقُلنَا: فَمَادَا يَحك لَهُ م ا 

البَسُولُ مَدَعَانَا مََتَيْنَاهُ فَمَالَ: مَاذًا قُلْثّة؟ قُلْنَا: تقل بأساء مث خارية َه فُلْنَا هَذِهِ سْرَيّةُ أميرٍ الْمُؤْمِنِنَ» فَقَالَتْ مَا هِي 
لأمير الْمُؤْمِنِينَ بِسْريّةِ وَمَا تك لَه إِنَّهَا م مِنْ مَالٍ اللَّهء مَعُلنَا: قَمَاذَا يك لَهُ م كال اليه فَقَالَ: حك 
مَل : يك لي حُلََانِء خْلَّةٌ في الشَّْاءِ وَحُلَةٌ في الْمَبْظِ ومَا أَحجٌ عَلَيْهِ وَأعْتَمرُ من الظَّمْرِء وَقُوتِ وَقُوتُ ألي كَقُوتِ رَجْرٍ 


من فُرَيْشٍ لَيْس بأعَْاهُمْ ولا بِأفْمرِمْء ثم أنا بَعْدُ َل مِن الْمُسْلِمِينَ يُصِيئني ما أَصَابَهُمْ. 


ست 


أَخيزنا لذ زة عند اللد زنويت قال أخبيها وائذة ا قذافة عق الأعفس عن أن ؤائل قال قال يد 
إن أَنْْْتُ مَالَ اللّهِ مي بزل مال اليتيو من كات غَيبًا َلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كان ققيراً ميكل بالْمَعُْوفٍ 

قال: أَحْبَرَنًا عَارِمُ بْنُ الْمَضْلٍ قَال: أَحْبَرَنَا حْمَادُ بْنُ سَلْمَةَ عَنْ هِشَام بن عَرُوَةَ عَنْ عَرُوَةَ أن عْمَّرَ بْنَ التطاب 
قلَلّ: لا يحل لي مِنْ هذا الْمَالِ إلا مَا كُنْتُ آكلا مِنْ صُلْبٍ مَالي 

َحْبَرنًا عَارِمُ بْنُ الْمَضْلٍ قَالَ: أحْبَرنَا حَمّادُ بْنُ رَيْدٍ عَنْ غَالِبٍ يَعْني الْقَطَانَ عَنِ الْحَسَنٍ قَالَ: كُلْمُوا حَفْصّة أن 
7 أَبَاهَا ل عَيْشِهِ شَيْنّاء فَقَالَت: يا أَبَتَاهُ -أؤ يا أُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ- إِنَّ قَوْمَكَ كُلْمُونٍ أَنْ ثُلِينَ مِنْ عَيْشِكَ 


خْبرنَا عَارمُ بْنْ الْمَضْلٍ قَالَ: حَمَادُ بْن رَيْدٍ عَنْ يت بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدٍ اللّهِ بْنِ عَامِرٍ بن رَببعَة قَالَ: وَأَخْبَرنا 
المَضَل بْنُ دكين وَعَبْدُ الْوَمّابِ بْنْ عَطَاءٍ قالا: أَحْبَرنًا عَبْدُ الله الْعْمَرِيُ عَنْ عَبْدٍ البَحْمَنِ بْنٍ الْقَاسِم عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ 


عام تو قرقة ثال» ميك غيل ازن الطاب ون المديلة إذ مَكةِ في الج ث رَحَعْنَا فَمَا ضَرَب مُسْطَاطًا ولا كَانَ لَه 
بن ا عمَرٌ | مِنَّ م صر و 


بنَاءٌ يَسْتَظاء هم كَانَ يُلْتِي نِطْعًا أو كساء على الشجرة يَُسْنَظل ته ط 
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قَالَ: أَحْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلْمَةَ عَنْ سَعِيدٍ الجْرَيْرِيٌ عَنْ أبي نَضْرَةَ عَنٍ الرّبيع بْنِ زيَادٍ 


الحارني أَنّهُ وَهدَ إل عْمَرَ بن المَطَابٍ فَأَعْجبَتَهُ مَيْقَدْوَكْوْهُ مَسَكَا عْمَرُْ طَعَامًا غَلِيظَا كله مَقَالَ الربيغ: يا أَميرَ الْمُؤْمِنينَ 
إِنَّ أَحَقّ قَّ النَّاسٍ بِطعام ليّنِ وَمَكب لَينِ ومَلْمْسٍ لَيْنِ لأَنْتَ» فَرَقعَ + ا عه 


[ 
60 
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أَرَدْتَ ينا اللَّهَ وَمَا أَرَدْتَ يَنَا إلا مُقَار وو اي و واد ع بلاطي 1 
مَكلْكَ وَمَتَلْهُة؟ قَالَ: مِثْل قَوْمِ سَافِرُوا مَدَفِعُوا نَْقَاتهِمْ إِلى ب ل مِنْهُمْ. فَقَالُوا له: أنفق عَلَيْنَاه فَهَل يحل لَهُ أن 
مله عرو اللاي أميق المؤبييق» قال: كَدَلِكَ عكلى وعكلقة. م 00 6 


َِصْرُوا أَبْسَارَكُمْ وَلمَسْيمُوا أَعْرَاضَكُمْ وََأْحْدُوا أَْوَلكُْ وَلكِيّ اشتخمَهُْ ليُعلمُوَكُمْ كتاب رَبَكُمْ وَسْنَةُ نَيَكُمْ هَمَنْ 


/1 


ظَلَمَهُ عَامِلُهُ بمَظْلَمَةٍ قلا إِذْنَ لَهُ عَلّىَ لِيَرْفهَهَا إِيَ حَقٌّ أَقْصّهُ مِنْهُ. فَقَالَ عَمْرُو بن العَاصٍ: يَا أميرَ الْمُؤْمِنِينَ أَنَأَيْتَ 


< 00 2 
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َ 7 عي هع ديم 164 عير ررم ف ف بي ل 1 11 2 9 
دب أَمِيرٌ رحلا من رَعِيِه أنْقِضهُ مِنْة؟ فَقَالَ عْمَرُ: وما لي لا أَقْصهُ مِنْهُ وَقَد ربت رَسُولَ الله له عَيْصن من نَفْسِهِ؟ 


كنت عْمَرْ إل أء مَرَاءٍ الأَجْنَادِ: لا تَضْرِبُوا الْمُسْلِمِينَ ملم ولا ترِمُوهُمْ تُكَرُوهُمْ ولا حَمَرُوهُمْ فَتَفِْنُوهُمْ ولا تُْلُوهُمُ 


وَاتَخَلَ عْمَرُ دَارَ اليّقِيِقِ -وَقَالَ بَعْضّهُمْ: الدَّقِيِقُ- فَجَعَلَ فِيهَا الدَّقِيقَ ا وَالثَّمْرَ وَالرِّيب وَمَا يُحتَاحُ إلَيْه 
عن به المنمَطِعَ به وَالصئف ينل يمن وَوَضّعَ عْمَرُ في طريتٍ السْبْلٍ ما بَْنَ مَكة والْمَدِيئَةٍ ما يلخ مَن يَنْقَطِعْ به 


وحمل مِنْ مَاءٍ ِل مَاءٍ. 


َخْبَرَنَا عَفَاكُ بْنُ مُسْلِم قَالَ: أَحْبَرَنا حَمَادُ بْنُ سَلْمَةَ قَالَ: أَخْبَرنَا كَِيرٌ أَبُو مُحْمّدٍ عَنْ عَبْدٍ البمْنٍ بْنِ عَجْلانَ 


نَ عْمَرَ بْنَ الطاب مر بِقَوْم يَرمُونَ مََالَ أَحَدُهُح: أسَيْت. كَقَالَ عْمَرُ: سُوُ اللِّن أَسْوا من سُوءٍ الرني . 


أَخْبَرنًا سَعِيدُ بْنْ مَنْصُورٍ قَالَ: أَحْبَرنَا سُفْيَاكُ عَنْ عَاصِم بْنٍ كُلَيْبٍ عَنْ أيه عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ: كَانَ عُمَرُ بْنُ 
ا صَلّى صَلَوَاتٍ لا يلس فِيهَا فَأَنَيْتُ الْبَاب 
بأَمِير اْوْمنِينَ سَكْوَى؟ قَالَ: لاء مَبَيْنَا أَنَا كَذَّلِكَ إِذّْ جَاءَ عْثْمَانُ فَدَعَلَ 
ل 
مِنْهَا كتف. َمَالَ: إِنّْ نَظَثُ فَلَمْ أجذ بِالْمَدِيئَة أَكُثرَ عَشِيرةٍ مِنْكُمَاء خذًا هَذَا الْمَالَ فَافْسِمَاهُ بَيْنَ النَّسِ فَإِنْ مَضَلَ 


نا فَجَمَيْتُ لكبِيَ مَقْاتُ: وَإِنْ كان نُقْصَانًا رَدَدْتَ عَلََِا؟ فَقَالَ: شِنْشَِةُ مِنْ أَحْشّن 


-قَالَ سُفْيَانُ: يَعْنى حَجَرًا مِنْ جَبّلٍ- أَمَا كَانَ هَذًا عِنْدَ الله إِذْ خحَمَدٌ علق وانتكانة باكلرة: افده فزيكة ين ولد 


ُتِحَ عَلَيْهِ لَصيّعَ غَيْرَ الَّذِي تَصْنَعْ. قَالَ: وَمَا كَانَ يَصْنَعْ؟ قُلْتُ: إِذَا لأَكلَ وَأَطْعَمَنًا. قَالَ: فَرَأيْنُهُ نَضَحَ حَقٌّ اخْتَلَمَتْ 
أَضْلاعْهُ وَقَالَ: لَوَدِدْتُ أَيّْ عَرَخْث مِنْهُ كَمَانًا لا عَلَىَ ولا لي. 


ُو عَقِيلٍ يحت بْنْ الْمْتَوَكلٍ قَالَ: حَدَّئني عَبْدُ الل بن نافع عَنْ أبيه عن ابْنٍ 
عْمَرَ قَالَ: قَدِمَتْ ذُفْقَةُ مِنَ النّكَارٍ فَتَلُوا الْمُصَلَى كَقَالَ عْمَرُ لِعبْدٍ اليم : بْنِ عَوْفِ: هَل لَك أن َبْمُمْ الَّْهَ مِنَ 
السرق؟ قَبَانَا 0 ما مَسَمِعَ عْمَرُ بُكَاءَ صَع توح ته فَالَ لأمّو: الي الله وأحسني 
مه فَقَالَ لا مِثْلَ ذَلِكَ عَادَ إل مَكَانِه. كَلَمَا كَانَ في آخر اللَيْلٍ 


ا 
يي ه 2 


ني لأراكِ أَمّ سو مَا لي أَرَى ابْنَك لا يَقِدٌ مُنْدُ اللَّيلّة؟ قَالَتْ: يا عَيْدَ اللّهِ قَدَ أَْيَئْتى 


و 


/ا/ 


مُنْدُ اللَّبْلّة» إِنّْ أَرِيعَهُ عن الْفِطّام فطبى. قَالَ: و4؟ قَالَت: لأَنَّ عُمَرَ لا يَفْرِضُ إلا لِلْمُطُّم. قَالَ: وَكَمْ لَه؟ قَالَث: كذ 
وَكَذَا شَهْرَا. قَالَ: وَيْحَكَ لا تُعْجِلِيهُ! د - الْقبِر وا ينشتيية التاق فزاءقة عرق لبو التكاو. كلكا سل قال: ها بؤينا 
لِعْمَرَ كَمْ قَتَلَ من أؤلاد المسلوة 2 أَمَرَ ديا فَتَادّى: ألا لا تُعَجِلُوا صِبْيَائَكُمْ عَنِ الْفِطّام َإِنَا تَفْرِضُ 0 مَوْلُودٍ 


في الإسلام. وَكُتَب بِذَلِكَ إِلَ الآقاق: 00 500 دِ في الإسلام. 


5 
ل 


حْبَرَنَا إِسْحَاقٌ بْنُ يُوسُّفَ الأَرْرَقُ وَالْمَضْه ؟ بْنُ دَكَبْنِ الا : أَخبَرَنًا كرا 


ل ل ا 


> 2 


ام 


أَحْبَرنًا حِشَامُ بن عبد الْملِكِ أَبو الْوَلِيدٍ الطَّالِسِيُ كَالَ: أَخْبَرنًا هُسَيْمْ قَالَ: أُخبري حَمَدُ ين قيْسِ عَنْ مُوسَى 


بْن طَلْحَةَ ؟ بْنِ عْبَيْدِ الله قَالَ: رَأَيْتُ عُتْمَانَ بِىَ عَمَّانَ وَالْمْوَدّنُ نُ يُوَدْنُ وَهْوَ يُحَدَّتُ الئاس يَسْأَُمْ وَيَسْتَحْوْهُمْ عَن الْأَسْعَارٍ 


1 


ٌ 3 


1 


حَيَادُ بن أُسَامَةَ عَنْ عَلِيَ بْنِ مَسْعَدَةٌ عَنْ عَبْدٍ الل الُومِيَ قَالَ: كان عَثْمَانُ يلي وَضُوءَ اللَّيلٍ 


ِنَفْسِهِ. قَالَ: فَقِيل لَهُ: لَوْ أَمَرت بَعْض الخْدَمِ فَكَمَوْكَ. فقَالَ: لا. اللَّيله لُمْ يَسْتَريحُونَ فيه 


مَرَنَا وكيعٌ بن اراح عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ أن عََِا ري عَلَيْهِ إِزَارُ مَرْقُوعٌ فَقِيل لَهُ فَقَالَ: جُحْشّعْ 
الْقَلْب وَيَفْنَدِي به الْمُؤْمِنُ 


أخبر الْمَْلْ بن دُكَيْنٍ قَالَ: حَدَّئمَا الك بن جزموزٍ عَنْ أبيه فَالَ: ريت عَلِيا وهو يع من الْقَصْر وَعَلَيْه 


قَطْرِيكَانِ ِزَارٌ 0 7 السَّاقٍ وَرِدَاءٌ 1 مُشَمّرٌ قَرِِبٌ منة وَمَعَهُ د 3 شي يما في الآ سْوَاقٍ وَيَأمفمُةْ ب بتَقُوَى الله وَخحُسشن 
البَيْع وَيَقُول: أَؤقُوا الْكَيْلَ وَالْمِيرَانَ وَيَقُولُ: لا تَنْمُحُوا ١‏ اللّخم. 

أخبرنا الفضل بن دكين قَالَ: أَحْبَرنَا حْمَيْدُ بْنُ عَبْدٍ الله الأصَّةٌ قَالَّ سَبَعْث فَيوحَ مَؤْلّ لِتبى الأشْتر قَالَ: رَأَيْتْ 
عَلِيًا قي بى دَيْوَارٍ وَأنَا غلامٌ فَقَالَ أَتَعْرفى؟ َه فَعَلتُ: نَعَمْ أَنْتَ أميز الْمُؤْمِنِينَ 0 آخرَ فَقَالَ أَتَعْرقى؟ قََالّ: لا 


فاشترى منه قميصا زابيا فلبسه فمدّ م الْمُمِيِصٍ فَإِذًا هُوَ مَعَ أَصَابِعِهِ مَقَالَ لهُ: كُمَّهُ كُنّهُ. كَلَمَا كَنَُّ قَالَ: الحَمْدُ لِلَِّ الذي 


حَدَّنَنَا غَسَانُ بْنُ مُضْرٌ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ يَرِيدَ عَنْ أبي نَضْرَةَ عَنْ جَايرٍ قَالَ: لَمّا وي + عُمَدْ الخلاقَة فَرَضَ الْقَرَائْضَ 


7 - 


وَدَونَ الدّوَاوِينَ وَعَرَففَ العْرَقَاءَ. قَال جَابرٌ: فَعَرَي عَلَى أَصْحَابي 


حَدَننَا ابْنُ عيَبْئَةَ عَنْ يح بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمْسَيِّبٍ أَنَّ عْمَرَ كان يَفْرِضُ لصوي إِذَا اسْتَهَلٌ. 


4 


حَدَّننَا عبّادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ هَارُونَ بْنٍ عَثْتَرََ عَنْ أيه قَالَ: سَهِدْتُ عْنْمَانَ بونَى بِأَعْطِيَاتٍ النَّاسِء إِنْ قبل لَهُ: 


ِ 


نَّ فُلاة تلِدُ اللَيِلَهَ ف َيَقُولُ: كم أَنْتُهُ؟ انْظروا مَإِنْ وَلَدَتْ غْلَامًا أو جَاريَةٌ أَخْرِحْهًا مَعَ النّاسِ. 


أ 


د جرد عق )ني له 
بيه عن جَدَو أنْهُ لَمَا وُلِدَ أَقَهُ عْمَرْ في 


0 
بخ 
ىأ 


لقم ٍ- ع كل لاش أن عاو ا الت ا 8 ل 8 4ه 22 
حَدَتَنًا وَكِيعٌ قال: ثنا سُفيَان عَنْ عْمَرٌ بْنِ مَحَمَّدٍ بْنِ رَيْدٍ عَنْ 


اعطاق 


حَدَّنَئَا ابْنُ عَيبَِةَ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْن شَرِيكِ عَنْ يشر : بْنِ غَالِبٍ قَال: سَأَلَ ابْنْ لبي ال عَسَنَ بْنَ عَلِيّ عَنِ 


الْمَولُودِ؟ فََالَ: إِذَا اسْتَهَنَ وب عَطَاوُهُ وَررقةُ. 


ع كا شين بن سُعْيْبٍ اقطان خن أذ الْعَلَاءٍ أَنَّ أَبَاهَا انْطَلّق با إل عَلِيْ مَمَْرَضَ كنا في الْعَطَاءٍ وَهِيَ 


صَغِيرَةٌء قَالَ: وَقَالَ عَلِيٌ: مَا الصّيُ الَذِي أَكلَ الطَّعَامَ وَعَضّ عَلَى الْكِشرَة ِأَحَقٌ بهَذَا الْعَطّاءِ من الْمؤلُودٍ الذي جص 


حَدَّننَا وكِيعٌ قَالَ: ثنا مُوسَى بْنْ عَلِينٌ بن راح عَنْ أيه أَنَّ عُمَرَ بْنَ الطاب حَطب النَّاسَ في الْخابيَة فَحَِدَ 
الله وَأنْى عَلَيْهِ نم قَالَ: مَنْ حب أَنْ يَسْأَلَ عَنِ الْقُْآنِ كلْيَأْتٍ أي : إن كقه» ومن لفك أنايدال عَنِ الْفَرَائْضٍ كَلَْأْتِ 
رَيْدَ بن نابت وَمَنْ أَحَت أَنْ يَسْأَلَ عن الْفِقْهِ كَيَأَتِ مُعَادَ ل 0 0010 
حَعلبي ازا وََاًا. ألا ون باع بِالْمهاحرِين لين أنا وأمنكابي متُغطِيهئ» ‏ باوءة بالْأنْصَارِ الذي تَبووا الدَارَ 
0 0 000 بأناج 0 اا ا ف اكلا فم ليق 


حَدَّنَنَا عَبَدُ اللّه بن تير عَنْ سفْيَانَ عن الْأَسْودٍ بن قَيْسٍ عَنْ تُبيِح قَالَ: الشتّرق ابْنُ عُمَرَ بَعِيرينٍ مَألْقَاهْمَا يي 


إبلٍ الصدَفَةِ فَسَمِنَا وَعَظُمَا وَحَسْنَتْ مَيعتُهُمَا. قَالَ: فَرَآهًا عُمَرُ فَأنْكْرَ مَيََْهُمَا مَقَالَ: لِمَْ هَذَانِ؟ قَانُوا: لِعَبْد اللّهِ بْنٍ 
عُمَرَ فَقَالَ: يعقما وخذ رأن كاللك ورد الْمُضْه ف بَيْتِ الْمَالٍ. 


نا وَكِيعٌ قَالَ: ثنا حِشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ رَيْدِ بْنِ أَسْلّمَ عَنْ أبيه قَالَ: أي عْمَرُ بْنْ الطاب بِعَنَائِمَ مِنْ غَرائِم 
ل َيْنَ النّاسِ قَجَاءَ ابْنّ 5 لَهُ يُقَالُ لَهُ عَبْدُ التخْمّن فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِنَ» اكُسني 


لك 


عَنْ عَمْرو بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ:... كَقَالَ عْمَرُ: لين سَلّمَي اللّهُ | لأَدَعَنَّ أَرَامِلَ أَهْلٍ العرَاقِ ل يتن إِلَ رَعْرٍ 


5 


حَدَنْنَا إسماعيل بْنُ عَبْدِ عَبِدٍ الله قَالَّ: 0 ني مَالِكُ عَنْ رَيْدٍ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أبيهِ قَال: حَرَحْتُ مَعَ عْمَرَ بْنِ الطاب 
إل السُوقٍِ فَلَحِفَّتْ عُمَرَ امْرَةٌ شَائَةٌ فَقَالَتْ: يَا أمير المؤْمِنِينَ» هَلَكَ رَوْحِي وَتَرَكٌَ ص صِبْيّةَ صِعَارَاء َاللّهِ مَا يُنْضِجُونَ 


8 
ه مرعرقه 


كْرَاعَاء ولا نُمْ رَرْعٌ وَل ضرْعٌ وَحْشِيتُ ححشيث أَنْ تَأَكلَهُمْ الصّبُعٌ وَأنَا بنْتُْ حْمَافٍ بْنٍ إَِاءَ الغِمَارِيٌ» وَقَدْ شَهِدَ أبي الحُدَيْبِيّة 
مع مَعَ النَينّ ملل . فَوَقَفَ مَعَهَا ىم عْمَرُ و1 يض » ئُُ م قَالَ: مَرْحَبًا 2 00 ََ انصّرّف تَ إل بَعير ظَهِيرٍ كَانَ مَرَيو 
الدَّارٍ َحَمَلَ عَلَيْهِ عِرَارتَيْنِ مَلَذَهًْا طَعَامًا وَحَمَلَ بَيْنَهُمَا تَمَقَةَ وَيْيَابَا نم نَاوَطَا بخطامه م قَالَ: اقْتَادِيف 1 يَفْىَ حَقٌّ 


4 7 


أت م الله ير . فَقَالَ رَجا*: ا . قَالَ عُمَد : تَكِلَْكَ أَمُكَء وَاللَّه إن لَأَرى 


ِ « 


حَاصَرَا حِضُنًا رمَانًا فَافْتتَحَاهُ © أَصْبَحْا تَسْتَفِيءٌ سْهْمَانَهُمَا فيه. 


حَدَنَنَا حَكَدُ بْنُ عْمَرَ بْنِ حْمَيِدٍ قَالَ: حَدَّنَّا مُبَارَكُ بْنْ فَضَالَةَ عن الْحْسَنٍ قَالَ: , 


يُتَادِي: هَلُمَ إلى أَعْطِيَاتِكُم حَقٌ الله يَذُكْمْ السَمْن وَالْعَسَلَ. 


أَيْتْ عْتْمَاكَ وَمَا من يَوْمِ 


ماح 


- البزار في مسنده: 
حَدَّنَنَا 2 عَبْدُ الْقُدُوسِ ير يد علد لكر الْعَطَّادْ قَالَ: نا عَمْدِ م ع قَالَّ: نا سُلَيْمَافُ بْنُ 


سفل هافن 


امول يزورها. .. 


- ابن خزيمة في صحيحه: 


بو رُ ير عَبْدُ الْمَجِيدٍ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمِصْرِنُ حَدَّنَنَا شُعَيْبٌ يَعْني بن يخ التّحِبمُ حَدَّئنَا اللَّيِثُ عَنْ 
هِشَام وَهُوَ ابْنُ ع سَعْلدٍ عَنْ رَيْدٍ بْن أَسْلَمَ عَنْ أبيه أله أَنَهُ لَكَا كَانَ عَامٌ البَعَادَاتِ وَأَحْدَبَتْ ببلادٍ د الْأَوْضْ كُنَبَ عْمَرٌ بن 
الْحََّابٍ إِلَ عَمْرو بْنِ الْعاصٍ: مِن عَبْدٍ اللَّهِ عُمَرَ أَمِيرٍ الْمُؤْمنِنَ إِلَ الْعَاصٍ بْن الْعَاصٍء لَعَمْرِي ما تُبَاي إذَا سمِنْتَ و 


100 


نْ أَعْحف أَنَا وَمَنْ م قِبَِيء ويا عَوْنَاُ. كنت عَمْرُو: سَلاة أما بَعَذُ لكِيْكَ كِيلقء أتثلك عية أَوَهَا عِنْدَكَ وآعتهًا 


9 


جد سَبِيلًا أَنْ أَخمْل في الْبَخْرٍ. ا ل رَ فَقَالَ: 0 
حمل إِلَ كُلَ أَهْلٍ بَيْتِ قَدَرْتَ عَلَى أن خُحمْلَهُمْ وإ[ ل 
0 | كيان الَّذِينَ فِيِهم النْطَهُ وَلْينْحرُوا الْبَِرَ َلَيَجْمْلُوا سَخمة وَليَفْدُوا لَمَهُ وَلْيَأَعْدُوا جِلْدَهُ © 
َأَحْدُوا كَمَيةٌ من مَدِيدٍ وكَمَيّةَ م سَخي وَحِفْنَةٌ من دَقِيقٍ ميَطْبِحُوا فُيَأكاؤا حَقٌ أَيهُمُ اللّهُ يرق فأ اليُبَيِمُ أن يتوج 


0 


ني ثم دعا آحرَ أَظنّةُ طلْحة) مَأ ثم دعا أَا عْبَيْدةَ بْنَ اراح محر 


ست 
.6 
م 


35 


ع 


ع 


َقَالَ: أَمَا وَاللَّهِ لا يَدُ مِثْلَهَا حٌَ خَيْج مِنَ | 
دَلِكَء كلما رَحَع بَعَتَ إِلَيْهِ بأَلفٍ ديئارٍ مَقَالَ أَبُو 


8 


َعْمَء لَكَ يا ابن الحَطّاب: إِنا عَمِلْتُ لِله وَلَسْث 


عْبَيْدَةَ: 4 1 
حميل2: 
لي 2 


آحْدٌ في ذَلِكَ سَيْنَاء فَقَالَ عْمَرُ: قَدْ أَعْطَانًا رَسُولُ اللّهِ مَل في أَشْياءَ بَعتَنَا ها فَكَرهْتاء فأ ذَلِكَ عَلَيِنَا رَسُولُ الله 


ليو فَافْبَلْهَا أَيّهَا البَجْلْ فَاسْتَعِنْ يا عَلَى دُنْيَاكَ وَدِينكَ. فَمَبلَهَا أَبُو عَبَيْدَ عَبَيْدَةٌ ني اراح . 


6 


فك 
ُ 
0 
0 
3 
0 
7 
| كن 
1 
1 
ِ 
1١ 2‏ 
71 الل ) 
ص 
عي 
6 


رو المسرون يا هَكَذًَا 0 17 ثَلَاتَ مَكَاتِ ملءء 0 1 خُلٌ 075 كَأَحَدَ بِيَّدِهِ فَوَحَدَهَا حْمسَمِانَة 
ََالَ: اعْدُد إِلَيْهَا أَلْفَا. ث أَعْطى مَنْ كان وَعَدَهُ رَسُولُ الله ملو سَيْمًا نه قَسَمَ بَيْنَ الئّاس مَا بَقِيء فَأَصَاب كك إِنْسَانِ 
مِنْهُمْ عَشَرَة دَرَاَهِمَ. قَلَمَا كان الْعَامُ الْمُقْيُِ جَاءَهُ مَالُ كثيرٌ أَكْبَرُْ من ذَلِكَ فَقَسَمَهُ بَبْنَ النَّسِء فَأَصَاب كُلَ إِنْسَانِ 


نل انرق 


عَِشُْونَ دِبْعنا وَْضَلَ مِن الْمَالٍ قَضَم كَقَالَ: ها أيْهَا التارن 23 مضل مضل وَلكُمْ حَدَمٌ يُعابكون لَكُنْ وَيَعْمَلُونَ لَكُفْ 
فَإِنْ شنم 0 فَرَضَحَ طَُمْ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ فُقِيل: يَا حَلِيقَة رَسُولٍ الله ملكو لَوْ َضلْت الْمْهَاجِرِينَ 


وَالْأَنْصَارَ بِمَعْكيِمْ » قَالَ: إِنَا أَحُونهٌ: عَلَى الل نا هَذَا مَعَائمُ والْأَسْوَةُ في الْمَعَامم أَفْضَلْ من الأئرة. 


9 


- ابن بطال في شرح صحيح البخاري: 
وأجمعت الأمة على أن ذلك فرض على الأئمة والأمراء أن يقوموا به ويأحذوا على أيدي الظالمين وينصفوا 


المظلومين ويحفظوا أمور الشريعة حتى لا تغير ولا تبدل. 


- الماوردي في الحاوي: 
وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه قال: لئن أصاب الناس سنة لأنفقن عليهم من مال الله حتى لا أجحد 


درهما فإذا لم أحد درهما ألزمت كل رحل رجلا. 


000 
حبرا عَلِنٌ بْنُ أَحْم بْنٍ عَبْدَانَ أنبأ أَحمَدُ بْنْ عْبَيْدٍ الصّفَّارُ ثنا عَلِنُ بْنْ بَيَانٍ ثنا عَارِمُ بن الْمَضْلٍ أَبُو التُعْمَانٍ 
ثنا الصّعْقُ بْنُ حَرْنٍ عَنْ فِيلٍ بْنِ عَرَادَةَ عَنْ حِرَادٍ بْنِ ِقِ قَالَ: جِفْتْ بَلثُ مَعَ عْمَرَ بْن ْنِ الَطَّابٍ من ضَّلَاةٍ الْعَدَاة 
عَقٌّ إِذَا كَانَ في السُوقٍ هَسَمِعَ صَوْتَ صم مَوْلُودٍ دِ يَنْكِي حَقٌّ قَامَ عَلَيّْهِ فَإِذَا عِنْدَ 4 أَنُهُ فَقَالَ كا: مَا سَأنُكِ؟ قَالَثْ: 
حِيْتُ إِلّ هذا السُوقِ لِبَعْضٍ الَْاحَةٍ فَعَرَضَ لي الْمَحَاضُ فَوَلَدَتْ غلَامَاه قَالَ: وَهِي إِلَ جَنْبٍ دَارٍ قَوْمِ في السُوقء 
فَقَالَ: هَل سَعَرَ بكِ أَحَدٌ مِنَ أَهْلٍ هَذِهٍ الدّارِ؟ وَقَالَ: مَا ضَيّعَ الله أَهْلَ هَذِهِ الدَّارِ أَمَا أَيّْ لَو عَلِمْتُ أَنَّهُمْ شَعَرُوا بكِ 


2 9 - ره م 


م يَنْمَعُوكِ 56 كم وَفَءَ فَعَلْتُْ ' م دَعَا طً ا بِسَرْبَةِ سَوِيقٍ فَقَالَ: اشْرَي هَذهِ تَفْطَعْ الحَشًا وَنَعْصِمُ م الْأَمْعَاءَ وَتُدِدٌ الْعروقَ. 


1١ 


2 4 شه 
| 


م دَعَلْنا الْمَسْحِدَ فصا ِالنّاسِ قَالَ الصَّحْقٌ: حَدَني أَزْمَرُ عَنْ فيل قَالَ: وَلَوْ عَلِمْتُ أَنَّهُمْ شَعَرُوا بك م يَنْمَعُوك 


يّ 
2 
0 َتَقْثُ 02000 
بشيءِ اده يهم. 


15 


الإجماع الوابع والغلاثون 


» الدولة لا تكره المسلم على أخذ العطاء 


- عبد الرزاق في المصنف: 


د ال ” 


ل ال 0 


ملو م اسْتَرَادَهُ قَرَادَهُ حَقّ رَضِيَ» فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهء أعيُ عَطِيّكَ عَيْرٌ؟ قَال: الأول. م قَالَ 0 عي : يَا حَكِيم 


9 
م 
السدا 
5 

2 0 


بْنَ حرّام» إن هَذَا الْمَالَ عَضِيرَةٌ ُلْوَق فَمَنْ ؟ أَحَذَهُ ل ات 


0 لَهُ فيهء وَكَانَ كَائّذِي يَأْكُل ولا يَسْبَعْ وَالْيدُ العلا عَيْرٌ م ا 


َللة؟ قَالَ: وَمِيٌّء قَالَ: َالْنِي تلك بالق لا أيزا بندك أحدا شَيْنًا. َلَمْ يَفْبَْنْ عَطَاءَ ولا دِيوَانًا حَقٌ مَات. فَكَانَ 


3 


عْمَدٌ يَدْعُوهُ بَعْدَ كا وأغذ يله قأن؛ 0 اللّهْمَ إِنْ 


را إِلّ فَقَالَ حَكِيمٌ: وَاللَّه ولا ولا أورأَكَ ولا غَيْرَكَ سَيْنًا أَبَدَاه فَالَّ: فَمَاتَ حِينَ مَات وَإِنَهُ 


0 نَ قَالَ: دَعَان مُحْمَدُ بْنْ مَزْوَانَ إِلَ أَنْ يَكتُببي في 
الدَّيوَانِ فَأَبَيْتُ فَقَالَ لي: أَمَا تَكْرَُ أَنْ لا يَكُونَ لَكَ في الْمُسْلِمِينَ سمة؟ قَالَ: قُلْتُ: إِنَّ لي في الْمُسْلِمِينَ سَهْمًا وَإِنْ 1 
أَكُنْ في الدَّيوَانِ. قَالَ ا مِنَ الَلَفٍ 1 يَكُنْ في الدَّيوَانِ؟ قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: من هُوَ؟ قُلْتُ: حَكِيمُ 


0 
أي رون 9 كَّ 


عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هِشَام بْنِ عَرْوَةَ عَنْ أبيه قَالَ: حا الرُبيْرُ نَفْسَهُ مِنَ الذَّيوَانِ جين قُتِلَ عْمَرُ وكا عَبْدٌُ الله بن 


0 


الإجماع الهثمن والغلاثون 


٠‏ يجوز للخليفة أن يستعين بسيد القوم أو نقيبهم أو عريفهم في رعاية مصالحهم 


جَابرٍ قَالَ: لَمّا ولي عُمَرْ النِلاقة فَرَضَ الْمَرَائْضَ 


- عياض في إكمال المعلم: 


جماعة لكبيرهم لأنه أعرف بمصالحهم وأسرار أحوالهم. 


5 


الإجماع التاسع والثلاثون 


** على الخليفة أن يحاسب عماله وولاته وينظر في عملهم 


- أبو يوسف في كتاب الخراج: 
وَحَدَّئي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنْ أي سُلَيِمَانَ عَنْ عَطَاءٍ قَالَّ: كنب عُْمَرُ إِلَ عْمَالِهِ أَنْ يُوَافُوهُ بالموسم فَوَافَوْهُ كَنَامَ 
فَقَالَ: يا أيّهَا النَاسْ إِنّْ بَعَنْتْ عملي هَرْا لاءٍ ولا بالحقّ عَلَيْكُمْ و و أسْتَعْمِلْهُْ لِيْصِيبُوا م مِنْ أَبْسَارَكُمْ ولا مِنْ دَمَائِكُمْ ولا 
من أَنْوَالِكُة و قَمَنْ كَانَتْ لَهُ مَظَلَمَةٌ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْهُمْ فَلَيَقُم. قَالَ: قَمَا قَامَ م مِن النَّاسٍ يَوْمَئِذٍ إلا رَحْلٌ وَاحِدٌ فَقَالَ: عي أَمِير 


: الْعَاص مقا 


حت 


الْمؤْمِنينَ» عَامِلُكَ صِرِني مائة سَوْطٍ. فَقَالَ عْمَرُ: أَتَضْرِبةُ مائة سَوْطِ؟ كُمْ فَاسْتَقِدْ مِنْهُ. فَقَامَ إلَيِْ عَمْر 


ع م2 


2 


66 


2 


:. 0 
لي أب ؤي نك إذ تخ هذا على كاك كثر ال ل 


ٍ 
كَدْ رَأَيْت 


رول أ م مرا فَاسْدَة سْتَقِدٌ. فَقَالَ عَمَرُو: دَعنًا إِذَا كَلَدرْضِه. كَالَ فَقَالَ: دُونَكُمْ. 


حَدَّني عَبْدُ اللّهِ : بن الْولِيدِ بن عَاصِمٍ بْنٍ أَبي النَحُودٍ عَنْ عمَّارَة بن خَرّمة بْن تَابتٍ قَالَ: كَانَ عْمَرُْ إِذَا 
اسْتَعْمَلَ رحلا أَشْهَدَ عَرِيْهِ رَمْطًَا مِنَ الأَنْصَارِ وَغَْرِهِمْ وَاشْتَرط عَلَيْه أَرْبَعًا: أَنْ لا يككب يِْدَوْنَا ولا يَلْبَسَ نَْيَا رَقِيقا ولا 
0 
رَحُلٌ: يا عْمَرُ أتَرى هَذِهِ الشروط تُنْحِيكَ مِن الله تَعَالى وَعَامِلُكَ عِيَاضٌ بن غْنَمِ عَلَى مِصْرٌ وَقَدْ ليس الرُقِيق واتخذ 
الحاجب؟ قَدَعَا تُحَمَدَ بْنَ مَسْلَمَةَ وَكَانَ رَسُولُهُ إِلَ الْعْمَالٍ مَبَعَنَُ وَقَالَ: ابي به عَلَى الال اليج تَدُهُ عَلَيِهًا. قَالَ فَأََاهُ 
فَوَحَدَ على بَابه -اجباء مَدَحَلَ فَإذًا عَلَيْهِ قَمِيصٌ رَقِيقٌ. قَالَ: 0 مير الْمُؤْمِنِنَ» فَقَالَ: دَعْني أَطْرَحُ عَلَّ قبَائي. 
مَنَالَ: لاء إلا عَلَى حَالِكِ هَذِهِ. قَالَ: فَقَدِمَ به عَلَيْه فَلَمَا رَآهُ عُمَرُ قَالَ: انْرَعْ قَميصَكَ. ودعا بمدرعة صوف وبريضة 
مِنْ غَنَمِ وَعَصًا فََالَ: الْبَن هله المدرعة وخذ هذا الْعَصا وَارْعَ هَذِه الْعَتَمَ وَاشْرَثْ واسقم مَنْ مر بِكَ وَاحْمَظٍ الْمَضْلَ 
عليناء أسمعت؟ قَالَ: نَعَمْ وَالْمَوْتُ خَيْرٌ مِنْ هَذًا. فَجَعَلَ يُرَدَّدْهَا عَلَيْهِ وَيُرَدّدُ الْمَوْتُْ عَيْرٌ مِنْ هَذَاء فَقَالَ عُمَرُ: و4 
تَكْرَهُ هَذَاء وَإِمَا سمي أَبُوكَ عَنَمَا لأله كان يَنْعى الْعَنَهِ؟ أترى يَكُونُ عَنْدَكَ خَيْرٌ؟ قَالَ: نَعَمْ يَا أَميرَ الْمُؤْمِيينَ. قَالَ: 
انْرَعْ وَرَدَهُ إل عَمَلِهِ. قَالَ: فَلَمْ يَكنْ لَهُ عامل يُشبهه. 


5 ِ 
1 ود ب 2 


حَدَّننَا الأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانَ عْمَرُ بْنُ الطاب إِذَا 
الضَّعِيفُ نَرَعَهُ. 


لض 


د را 


0 


3 


4 أنَّ عَامِلَهُ لا يَعْودُ الْمرِيضَ ولا يَدْحْلْ عَلَيْه 


م 


ا 


عت 


- عبد الرزاق في المصنف: 


َه 
َه 
. 


عَنْ مَعْمَر عَنْ أيُوبَ عن ابن سِيرِينَ أن عْمَرَ بْنّ الطاب ب اسْتَعْمَلَ أبَا هرَ: ره عَلَى الْبَحْرَيْنٍ فَقَدِمَ بع بِعَشَرَةَ آلافي» 


- 7 2 
2 
4 


- 


فَقَالَ لَهُ عْمَرُ: اسْتأئّرت جمَذِه الْأَموَالٍِ يَا عَدُوٌ اللّهِ وَعَدُوٌ كِتَابء قَالَ أَبُو هْرَيْرةَ: لَسْث عَدُوْ اللَّهِ ولا عَدُوٌ كِتَابه وَلَكِيْ 
عَدُوٌّ مَنْ عَادَاهْمَاء 00 قَالَّ: م و وَغْلَةُ َقِيق لي وَأَعْطِيَةٌ تَتَابَعَتٌ ث عَلَىّ. فُتَظرُوةُ فَوَحَدُوهُ 


كُمَا َال كَالَ: فَلَكَا كان بَعْدَ ذَلِكَ دَعَاهُ عُمَرُ لِيَسْتَعْمِلكُ ا ا 


5 2 


ده حَيْرًا مِنْكَ» يُوسُفْ؟ قَالَ: 0 وأند ]ىمور 2 أُمَثْمَةٌ أ خْشّى ثَلَانا وَانْئَيْنِ ن» قَالَ 


أَفولَ بغي عِلم وَأقْضِي بِعَيرٍ كم ويُصطرب طْري وَينرعَ مالي وَيِشْتَم 


بردو اص قاين 


عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ ابْنِ طَاوْسٍ عَنْ أبيه وذ أن طم ع الشطافة قال» آرابتة: إن اشتقملت عليك غيل من أغلة 
وأمرْهُ بالْعَدْل أَقَضَيْتُ مَا عَلَيَ؟ قَالُوا: َعم قَالَ: لا حقٌٍّ أَنْظْرٌ في عَمَلِهِ أَعَمِلَ ما أَمَرْثُ أ لا. 


- ابن أبي شيبة في المصدف: 


حَدَّنََا ابْنُ إِدْريس عَنْ حُْصَيْنٍ عَنٍ السَّعْمِيَ عَنْ سُوَيْدٍ بْنِ غَمَّ كَالَ: سَهِدْنَا الْمرْمُوكٌ فَاسْعَفْبلنَا عْمَرُ وَعَلَْنَ 


0 ار كَأَمَرَ فَثمِينًا 0 قَالَ: مَقُلنَا: مَا بَلَعَهُ عنَا؟ كَالَ: م 8 كر زِيّنَا هَلَمَا اسْتَفْبَلنَا ر 


15 


الإجماع الأربعون 
0 للوزير أن يوقف تنفيذك أمر الخليفة إذا وجده مخالفا لنص ويراجعه فيه 


- ابن خزيمة في صحيحه: 


>5 دياه 


بي طَالِبٍ يِمَجْنُونَةِ بي فَُانٍ قَدْ رَنَثْ أَمَرَ عُمَرُ بِيَِْهَا جمهَا فَرَحَعَهَا عَلِنٌّ وَقَا 


ْ 


عَنٍ ابْنٍ عَبّاسٍ قللَّ: مر عَلِئُ بن 


لعْمَرَ: يَا أُمير الْمْؤْمنِنَ نَنُِمْ هَذِهِ؟ قَالَ: نَعَم 5 ال يم 
الْمَجْنُونِ الْمَْلُوبٍ عَلَى عَفْلِهِ وَعَنِ النَائِمِ حَقّ د يَسْتَيْقَظ يَسْتَيِقِظ وَعَنٍ الصٌّ حَقٌ يَخْتلِ؟ قَالَّ: صَدَفْتَ فَحَلَّى عَنْهًا. 


2 


- الماوردي في الحاوي: 
وأمر عمر برجم امرأة أقرت بالزنا وهي حامل فردها علي وقال لعمر: إنه لا سبيل لك على ما في بطنهاء 
فقال عمر: لولا علي للك عمر. وقيل: بل كان القائل ذلك معاذ بن حبل فقال له عمر: كاد النساء يعجزن أن يلدن 


1/ 


الإجماع الواحد والأربعون 


**» التاريخ المعتمد في دولة الخلافة هو التاريخ الهجري 


- خليفة في تاريخه: 


- 


وَأَحْبَرَنَا عَبْدُ الأَغْلّى بْنْ عَبْدٍ الأَعْلّى قَالَ: نا قَِهٌ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَدٍ بْن سِيرِينَ قَالَ: قَالَ: عَامِلٌ لِعْمَرَ بن 


0 


ام 


دك و 


الحَطّاب: أَمَا تُوَرَحُونَ؟ فَأَادُوا أَنْ يُوَرَحُوا فَمَالُوا: من مَبْعَثِ رَسُولٍ الله مالكو 


ًَّ 


هِجْرَتِه» فَأََادُوا أَنْ يَبْتَدُوا بِشَهْر رَمَضَانَ م روا أَنْ يجْعَلُوهُ في الْمْحَيَم. 


2 


حَدَّنَنا كَيرُ بْنُ هِشَام قَالَ: ا جَْمَرُ بْنُ بَرْقَانَ عَنْ مَيْمَونٍ بْنِ مَهْرَانَ قَالَ: الْمَمَرَ أَصْحَابْ رَسُولٍ الله للق 


كيف يَكَنْيُونَ انيح كَقَالَ بَعْضْهُمْ يَعْصُوُن: تكثثة من مَؤْلِْدِ 0 اللّه ا وَقَالَ بَعْضّهُمْ: مُنْذُ أوجي ل وَقَالَ بَعْضْهُمْ: 


نا مُحَمّدٌ بْنْ عبد الله بْنِ الرْبَيْرٍ قال نا حِبَّاكَ عَنْ محَالِدٍ ع عَامِرٍ قَال كنب أيُو مُوسَى الأشْعَرِيٌ إلى عَْمَرَ 
أنهُ َأَتِيَا كُتُبُْ مَا نَدْرِي مَا تَأرِحْهَاء فَاسْتَسَارَ عُمَرُْ أَصْحَاب رَسُولٍ الله عو مَقَالَ بَعْضّهُمْ: مِن الْمَبْعَثْءْ وَقَالَ 


نَا إِسْحَاقُ بْنْ إِدْريس قَالَ: نا عَبْدُ الْعَزيزٍ بْنْ تُحَمَدٍ قَالَ: نا عُثْمَانُ بْنُ عُبَيْد الله عنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسيِّبٍ قَالَ: 
جْمَعَ عُمَرُ الْمُهَاجٍرِينَ َالأَنْصَارَ هَمَالَ: مِن أَيْنَ أَكْيْبُ الَارِيتَ؟ فَقَالَ لَهُ عَلِيكٌ: مُذْ حَرَجَ رَسُولُ اللّه ملقو مِنْ أَرْضٍ 
الشّْكِ فَهُوَ يَوْمُ هَاجَرٌ. هَككَب ذَلِكَ عمر بن الخطاب. 


البخاري في صحيحه : 


حَدَنَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ مَسْلَمَة حَدَّنَنَا عَبْدُ العَزِيرٍ عَنْ أبيه عَنْ سَّهْلٍ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: ا 311 مَبِعَثٍ النَّنّ 


ِ 


وَل مِنْ وَقَاتِ مما عَذُوا 


1/0 


حَدَنَّنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ قَالَ: حَدَنَنَا عَبْدُ العزير بْنْ حُحَمَّدٍ قَالَ: أبن عَنْمَانُ بْنْ عْبَيْدٍ الله قَالَ: جعت 


سَعِدَ بْنَ المُْسَيِّبٍ يَقُوا 0 فَقَالَ: مَى تكدّبْ التَارِيت؟ فَقَالَ لَه عَلِيُ بْنُ 


عَرَجَ رَسُولُ الله يلو من أَرْضٍ الشرِكِء يَعْني يَوْمَ هاجِرٌ. فَكُمَب ذَلِكَ عْمَرُ. 


3 


حَدَنًَا وَهُْبْ بن 


0.٠. 
7 
ب‎ 


قُنَهُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَدٍ قَالَ: كَانَ عِنْدَ عُمَرَ ؟ ْنِ الحَطّابٍ عَامِلنٌ جَاءَ من 
امن مَقَالَ لِعْمَرَ: أَمَا تُوَبْحُونَ 0 ف سََةِ كذًا وَكذَا مِنْ شَهْرٍ كذَا وَكذًَا؟ َأرَادَ عُمَْ غعز ولا ألا يكبا من ع 
َسُولٍ اللِّ جلو ثم قَالُوا: مِن عِنْدٍ وَكَاةٍ رَسُولٍ الل لقيو ثم أرا يَكُونَ ذَلِكَ من عِنْدٍ اليخرق» ثم قَالُوا: م 0 


شَهْرٍ؟ رَادُوَةُ أَنْ يَكُونَ من : رَمَضَانَ) م يدا طِ كَقَانُوا: مخ الع 


دُوا أَنْ 


- الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي: 
2 4 ابي 


حد حْمَدٌ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ سَلَمَةَ هَ ثنا عْثْمَانُ ا ل م2 


حمد 
0 و 


أ 


عَنْ عُنْمَانَ بن عَبَيْدٍ اللِّ أي رافِع قَالَ: سبمخث سَعِيدَ بن الْمُسَيّبٍ يَقُول: : جمَعَ عُمَرُ النّاس فَسَأْطُمْ من أيّ يوم 


ع 


الثَارِيخُ؟ فَقَالَ عَلِينُ بْنُ أبي طَالِبٍ: مِنْ يَوْمِ هاجرٌ رَسُولَ الله لو وَتَرَكَ رض الشّركِ. مَفَعلَهُ عُمَرُ. 


والأصل في كتابقٍ التاريخ ما روي أن عمر لما أراد أن يكتب إلى الآفاق قبل له: إن الملوك لا يقبلون الكتاب 
إذا لم يكن مؤرحاء فجمع الصحابة وشاورهم في التاريخ ثم اتفقوا على أن جعلوا التاريخ من وقت الحجرة وبقي ذلك إلى 


يومنا هذا. 


- الحافظ في الفتح: 

وذكروا في سبب عمل عمر التاريخ أشياء منها ما أحرحه أبو نعيم الفضل بن دكين في تاريخه ومن طريقه 
الحاكم من طريق الشعبي أن أبا موسى كتب إلى عمر: إنه يأتينا منك كتب ليس لها تاريخ» فجمع عمر الناس فقال 
بعضهم: أرخ بالمبعث» وبعضهم: أرخ بالهجرة» فقال عمر: الحجرة فرقت بين الحق والباطل فأرحوا بماء وذلك سنة سبع 
عشرة. فلما اتفقوا قال بعضهم: ابدأوا برمضانء فقال عمر: بل باحرم فإنه منصرف الناس من حجهم. فاتفقوا عليه. 
وقيل أول من أرخ التاريخ يعلى بن أمية حيث كان باليمن» أخرحه أحمد بن حنبل بإسناد صحيح لكن فيه انقطاع بين 
عمرو بن دينار ويعلى. وروى أحمد وأبو عروبة في الأوائل والبخاري في الأدب والحاكم من طريق ميمون بن مهران قال: 
رفع لعمر صك محله شعبان فقال: أي شعبان؟ الماضي أو الذي نحن فيه أو الآت؟ ضعوا للناس شيئا يعرفونه» فذكر نحو 


18 


يوم هاحر رسول الله مَلْوٍ وترك أرض الشرك» ففعله عمر. وروى بن أبي خيثمة من طريق بن سيرين قال: قدم رحل 
من اليمن فقال: رأيت باليمن شيئا يسمونه التاريخ يكتبونه من عام كذا وشهر كذاء فقال عمر: هذا حسنء فأرخوا. 
فلما جمع على ذلك قال قوم: أرخوا للمولد» وقال قائل: للمبعثء وقال قائل: من حين خرج مهاجراء وقال قائل: من 
حين توثي» فقال عمر: أرخوا من خروجه من مكة إلى المدينة» ثم قال: بأي شهر نبدأ؟ فقال قوم: من رجحبء وقال 
قائل: من رمضانء فقال عثمان: أرعوا المحرم فإنه شهر حرام وهو أول السنة ومنصرف الناس من الحج. قال: وكان 
ذلك سنة سبع عشرة وقيل سنة ست عشرة في ربيع الأول. فاستفدنا من مجموع هذه الآثار أن الذي أشار بالحرم عمر 


وعثمان وعلي. 


الإجماع الثاني والأربعون 
**» القضاء فرض كفاية وتقليد القضاة وعزلهم للإمام أو من ينوب عنه 


- النسائي في السنن: 
أَحْبَرَنًا ُحَمَدُ بْنْ الْعَلَاءٍ قَال: حَدَثْنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الأعْمَشٍ عَنْ عْمَارَةَ هُوَ ابْنُ عْمَيْرٍ عَنْ عَبّْدٍ البّْمْنِ بْنِ يَزِيدَ 


3 7< م ير 


قَالَ: أَكْكَروا عَلَى عَبْدٍ اللَّهِ دَاتَ يَوْمَ فََالَ عَبْدُ اللَّ: إِنَّهُ قَدْ أَنّى عَلَيْنَا رَمَانَ وَلَسْنَا نَقْضِيء وَلَسْنَا هْتَالِكَ نه إِنَّ الله عر 


2 


أقه 


وَحَلَّ كَدَّرَ عَلَيْنَا أَنْ بَلَغْنَا مَا تَرَوْنَه فَمَنْ عَرَضَ لَّهُ م 0 
في كِتَابٍ الل مَليَفْضٍ با قَضَى به نَبيّهُ ملقو فَإِنْ جا أثز ينإف كتاب الأه ولا قعتى به له يَأ ميض + 
ل ال َأَيَُ وآ 


و 


حاف فَإِنَّ الحلَالَ بَيّنّ وَاخََامَ بين وَبَيْنَ ذَلِكَ أَمُورٌ مُشْتَبِهَاتُ» فَدَعْ مَا يريبُكَ إِلَّ ما لا يَرِيُكَ. 


1١ 
0 7خ‎ 
1 


55 


1 
5 
أنة 


بُو عامر قال: حَدننًا سُفْيَانُ عَنْ الشَيبَايٌ عَنْ الشَّعيّ عَنْ شرَيج 
اح ب تعع اما ا ل عا ل لو ا اس فَإِنْ 
ا 0 ت فَتأعْن ولا أرى الئَأخْرَ إِلّا حَيْرًا لَكَ؛ 


- وكيع في أخبار القضاة: 

حَدَنَنَا إسماعيل بن إبراهيم قال: حَدَّنَنَا منصور بْن عَبْد اللحمن قال: حَدَّنَنَا الشعبي أن كعب بْن سور كان 
حالس عند عر بْن بْن الخطاب فجاءت امرأة فقالت: يا أمير المؤمنين» ما رأيت رجلاً قط أفضل من زوجي» إنه ليبيت 
ليله قائماً ويظل تماره صائماً في اليوم الحار ما يفطر. فاستغفر لما وأثنى عليها وقال: مثلك أثنى الخير وقاله. واستحيت 
المرأة فقامت راحعة, فَقَالَ كعب: يا أمير المؤمرين» هلا أعديت المرأة على زوجها إذ حاءتك تستعديك؟ قال: أو ذاك 
أرادت؟ قال: نعم. فردت» فقال: لا بأس بالحق أن تقوليه» إن هَذَا زعم أنك جفت تشتكين زوحك أنه يجتنب 
فراشكء؛ قالت: أجلء إن امرأة شابة وإنٍ أتتبع ما يتتبع النَسَاءِ. فأرسل إِلَّ زوجها فجاءه فََالَ للنعب: اقض بينهما 
فإنك فهمت من أمرهما ما لم أفهمه. فَثَالَ كعب: أمير المؤمنين أحق أن يقضي بينهما. فَقَالَ: عزمت عليك لتقضين 


بينهما. قال: فإنٍ أرى كأتما امرأة عليها ثلاث نسوة هي رابعتهن» فأقضى له بثلاثة أيام ولياليهن يتعبّد فيهن ولما يوم 


وليلة. فَقَالَ عُمَرُ: والله ما رأيك الأول بأعجب من الآخرء اذهب فأنت قاض على أهل البصرة. قَالّ: منصور: فقتل 
يوم الجمل مع عائْشّة. 

حَدَتي تُحَمّد بْن إسحاق الصغاني قال: حَدَّنَئَا عفان قال: حَدَّننا عَبْدُ الواحد ابن زياد عن حجاج عن نافع 
أن عُمَر استعمل زيد بْن ثابت على القضاء وفرض له رزقا. 


يه ه 


حَدَّئَنَا أَحمّد المنصور الرمادي قال: حَدَّنَئَا سليمان بن حرب حماد بن زيد عن أيوب عَن تُحَمّد قال: قَالَ 
عُمَرْ : لأنزعن فلاناً عَن القضاء ولأستعملن رحلاً إِذَّا رآه فاحر فرقه. 


1 


و 


5 


أخيننا مكدو أل بْن الجنيد قال: عَوََد مد الزهري عن مسعر عَن محارب بن دثار قال: لما 


استخلف أَبُو بكر استعمل عُمَرَ على القضاء وأبا عبيدة على بيت المال» فمكث عُمَر سنة لا يتقدم إليه أحد. 


- الطبري في تاريخه: 


حَدَّنَّا تحَمَدُ بْنْ عَبْدٍ اللّهِ الْمُحَرْمِنُ قَالَ: -َدَّثَنَا أَبُو الْمَنْح نَصْرُ بْنْ الْمُغِرةٍ قَالَ: قَالَ سُفْيَاُ -وَذْكَرَهُ عَنْ 
مشر -: لَمَا وُنَّ أَبُو بكر قَالَ لَه أَبُو عْبَيْدَةَ: أَنَا أَكْفِيكَ الْمَالَ -يَعْن الخَرَاءِ- وَقَالَ عُمَدُ : أَنَا أَكْفِيكَ الْقَضَاءَ فَمَكءَ 


- الماوردي في الحاوي: 
وقد حكم الخلفاء الراشدون بين الناس وقلدوا القضاة والحكام» فحكم أبو بكر بين الناس واستخلف القضاة 
وبعث أنسا إلى البحرين قاضيا. وحكم عمر بين الناس» وبعث أبا موسى الأشعري إلى البصرة قاضيا وبعث عبد الله بن 
مسعود إلى الكوفة قاضيا. وحكم عثمان بين الناس» وقلد شريحا القضاء. وحكم علي بين الناس وبعث عبد الله بن 


عباس إلى البصرة قاضيا وناظرا. فصار ذلك من فعلهم إجماعا. 


- ابن حزم في مراتب الإجماع: 


اتفقوا أن ولاه الإمام القرشى الواحبة طاعته الأحكام فإن أحكامه إذا وافق الحق نافذة. 


- البغوي في التهذيب: 


القضاء فرض على الكفاية» وكان الخلفاء بعد رسول الله يَلؤييهِ يبعون العلماء إلى النواحي للقضاء بين 


الناس. 


- العمراني في البيان: 


الناس» وبعث عمر أبا موسى الأشعري إلى البصرة قاضيا وبعث عبد الله بن مسعود إلى الكوفة قاضيا. 


- ابن قدامة في الكافي: 


وحكم الخلفاء الراشدون وولوا القضاء في الأمصار. 


- ابن قدامة في المغني: 
وأجمع المسلمون على مشروعية نصب القضاة والحكم بين الناس ... وولى علي أبا الأسود ثم عزله» فقال: لم 
عزلتني وما نت ولا جنيت؟ فقال: إِنٍ رأيتك يعلو كلامك على الخصمين... 


- النووي في الروضة: 
القضاء والإمامة فرض كفاية بالإجماع. 
- القرافي في الذخيرة: 
قاعدة: التكاليف قسمان: عام وخاص. فالعام كالصلاة والثاني كالحدود والتعازير وتولية القضاة ونحوه فهذا 
خاص بالأئمة ونوايحم فلا يجوز لأحد أن يفعله إلا بإذنهم... فهذه القاعدة مجمع عليها لا يجوز لأحد التعدي على ولاة 
الأمور فيما فوض إليهم من الأمر... 
- الدميري في النجم الوهاج: 


وقال الرافعي : هو فرض كفاية لا غنى عنه بالإجماع. 


الإجماع اليثلث والأربعون 


** تعمد الجور في الحكم من الكبائر 


- عبد الرزاق في المصنف: 


حْبَرَنًا مَعْمَرٌ :7 ل 


قن نعي ينم مه مد يك اومن بسكل ارو 1 فَعُ رَأْسَهُ إلى البَحمّن فَإِنْ قَالَ لَهُ: 
اطْرَحُْ طَرَحَهُ في مَهْو: ى أَرْبَعِينَ حَرِيًا. . 
- ابن حزم في مراتب الإجماع: 

واتفقوا على أنه فرض عليه أن يحكم بالعدل والحق ... واتفقوا على أنه لا يحل لمفت ولا لقاض أن يحكم بما 


0 


جمع العلماء على أن الحور في الحكم من الكبائر لمن تعمد ذلك عالما به» رويت في ذلك آثار شديدة عن 


الإجماع الرابع والأربعون 


** التحكيم جائز 


- عبد الرزاق في المصنف: 


أَحْبَرَنًا مَعْمَدٌ عَنْ أَيُوب ب عَنٍ ابْنِ سِيرِينَ أنَّ عُمَرَ قَالَ د مُوسَى: أن َع أَنَكَ َم تَقُضِي وَلَنتَ بأمير. قَالَ 


بَلَىء قَالَ: قَوَل حَابَهَا مَنْ وَل قَابَمَا. 


دارع بع قفاري 


عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَيُوب عَنِ ابْنٍ سِيرِين قَالَّ: اختّصَم ء ع وخ الطاب وققاذ ]زرخ عدا فشكنا أن زق كدت 
َأَتيَاهُ فَقَالَ عُمَرُ بْنْ الحَطّاب: إِلَّ بَيْتِه يُْنَى الحَك. فَنَضَى عَلَى عْمَرَ بِاليَمِينِ فَحَلّفَ ثم وَهَبَهَا لَهُ مُعَادُ. 


- العمراني في البيان: 
فرع: وإن تحاكم رحلان عند رحل يصلح للقضاء وليس بقاض فحكم بينهما صح حكمهه. لما روي أن عمر 
الإمامين في وقتهما وإذا ردا ذلك إلى غيرهما صار حاكماء فالجواب: أنه لم ينقل عنهما أكثر من الرضا بالحكم؛ وبذلك 


- القرطبي في المفهم: 
وفيه رد على الخوارج المانعين للتحكيم في الدين» ولم يصر أحد من علماء الصحابة ولا غيرهم إلى منعه سوى 
الخوارج. 
- القرافي في الذخيرة: 
وف الجواهر... وبجواز التحكيم قال الأئمة. 


الإجماع الخامس والأربعون 
*» لا يولّى القضاء من طلبه ويجوز التهرب من توليه وإذا تعين وجب 


- مالك في الموطأ: 


امرض ل 0 أَحَدّا َع يقد الإِنْسَانَ عَمَلْكُ وَقَدَ بَلَعَي أَنْكَ جْعِلتَ طَبِيبًا تدَاوي » فَإِنَ نْ كنت تُبْرئٌ فَتَعِمًا 


د أن أ 


بَا الدَّرْدَاءٍ كب إِلَ سَلْمَانَ الْمَارِسِيَ أَنْ هَلْمَ إِلَ الأدرض الْمْقَدَّسَة فَكْنَبَ 


ل 5 
ل ان 2 
أ 1 


ُو الدَّرْدَاءِ إِذَا قَضَى بَْنَ الْتَيْنِ © 


. 
١ 
1 


لَكَ 3 1 7 ا د 
إِلَيْهِمَا وَقَا دَق ل: ارْجِعًا لد أَعِدَا عَلَىّ 


تَقْثْلَ إِنْسَانًا فَتَدْخْلَ النَارَ. فَكَانَ 


ًَ رض 
يس لاه 


بك وَالله. 


1 


١ع‎ 


- ابن سعد في الطبقات: 


سَعِيدٍ قَالَ: اسْتُعْمِلَ أَبُو الدَّرْدَاءٍ عَلَى القضاء 


أخبرن عا بن منلع كال: حدلا ماد ذن تاد عن تق 
فأصبح يهكونه. فقال: أتحنئوني بِالْقِضَاءِ وَقَدْ جُعِلْث عَلَى رَأسٍ مَهْوَاةٍ متها أَبْعَدُ مِنْ عَدَنِ أَِينَ؟ وَلَوْ عَلِمَ النَامنْ مَا 
الْقَضَاءٍ لأَحَذُوهُ ِالدَوَلٍ رَعْبَةَ عَنْهُ وكَرَاهِيَةَ لَه وَلَوْ يَعْلَمْ النَّامْ مَا في الأَدَانِ لأَحَدٌ حَدُوهُ بِالدَوَلٍ رَعْبَةَ فيه وَحِرْصًا عَلَيْهِ. 


2 


0 


حَدَّنّنا أَحْمَدُ بْنْ عيسى قَالَ: حَدَّتَنا هَنامُ بْنُ إسماعيل قَالَ: حَدَّنَ الْعَلَاءُ بْنْ بَشِير أَنَّ في شَابًا كان قَدْ 
غجّب عْمَرَ بن الْحَطابء فَلَمًا أَرَادَ الَْىَ الُرُوج إِلَّ بَلَدِهِ قَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَخْلى فَإِنَّ لى حَاجَدً فَأَخْلَاهُ مَقَالَ 
إن أَرَدتُْ الِانْصِرّاف إِلَ بَلَدِيء فَإِنْ رأى أمِيز الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يُوَلَيَي الْقَضَاءَ. فَقَالَ عْمَرُ: لَدُ كذت تَعْجنء إِنَّ هذا لَأمر 


رج 
سه 


ا يَقُومُ به مَنْ أَحبّهُ. 


- وه في السنن الكبرى: 
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- القرافي في الذخيرة: 

قال صاحب المقدمات: فيجب أن لا يولى القضاء من أراده وطلي وإن كان أهلا مخافة أن يوكل إليه فلا 
يقوم به» وقد نظر عمر إلى شاب وفد عليه فأعجبه فإذا هو يسأل القضاء فقال عمر: كدت أن تغرني من نفسكء إن 
الأمر لا يقوى عليه من يحبه... وف الجواهر... وله أن يبمتنع ويهرب فلا يجب عليه القبول ويهذا قال الأئمة ... قال 
صاحب المقدمات: الحروب عن القضاء واحبء وقال الشافعي: مستحبء وطلب عمر بن الخطاب أن يولي رجلا 
القضاء فأبى عليه فجعل بيه على الرضا فأبى حتى قال له: أنشدك بالله يا أمير المؤمنين أفي ذلك تعلم خيرا لي؟ فقال: 
لا» قال: فأعفني» فقال: قد فعلت. قال مالك: قال لي على بن الحسين: ما أدركت قاضيا استقضي بالمدينة إلا رأيت 
كآبة القضاء وكراهته في وجهه إلا قاضيين منهما... قال اللحمي:... فإن لم يكن إلا واحد يصلح تعين عليه وجوبا 
الدحول فيه؛ وقاله الأئمة» وقالوا: يحب على ولي الأمر إحباره على ذلك لأنه حق الله تعالى في ضبط مصال الملة. 


اللإجماع السا دس والأربعون 
*» القاضي لا ينعزل بموت الخليفة 


- الماوردي في الحاوي: 
قد قلد رسول الله يليه عتاب بن أسيد قضاء مكة وصدقات أهلهاء فلما مات اختبأ عتاب وامتنع من 
القضاء فأظهره سهيل بن عمرو وقال: إن يكن رسول الله علدو قد مات فإن المسلمين باقون» فعاد عتاب إلى نظره ولم 
ينكر ذلك عليه أحد من الصحابة فصار إجماعا. 


- العمراني في البيان: 

وإذا ول الإمام قاضيا ثم مات الإمام لم ينعزل القاضي لأن الصحابة ولّوا قضاة فلم ينعزلوا بموتهم . 
- ابن قدامة في المغني: 

فصل: إذا ول الإمام قاضيا ثم مات دلم ينعزل لأن الخلفاء ولّوا حكاما في زمنهم فلم ينعزلوا بموتهم. 
- القرافي في الذخيرة: 


في الجواهر : إذا مات الإمام الأعظم نظر قضاته وحكامه حت يعلموا رأي من بعده ... ولأنمحا سنة الخلفاء 


الراشدين... وقاله الأئمة. 


الإجماع الهرابع والأربعون 
يجوز للقاضي ان يأخذ رزقا لا أجرة إلا أن يكون غنيا 


- ابن أبي شيبة فى الهصنف : 
حَدَّنَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عن أي الْحْصَيْنٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عْمَرَ قَالَ: لا يَْبَخي لِمَاضِي الفسليية أن يَأَعْدٌ 
را ولا صّاحبَ مَعْنَمِهِمْ. 
- ابن بطال في شرح صحيح البخاري: 
أجمع العلماء أن أرزاق الحكام من الفيء وما جحرى براه ثما يصرف فى مصالح المسلمين لأن الحكم بينهم من 
- ابن حزم في مراتب الإجماع: 
واتفقوا أن الإمام إذا أعطى الحاكم مالا من وجه طيب دون أن يسأله إياه فلِنه له حلال وسواء رتبه له كل 


شهر أو كل وقت محدود أو قطعه عنه. 


- البغوي في التهذيب: 


وبعث عمر عمار بن ياسر واليا وعبد الله بن مسعود قاضيا وعثمان بن حنيف ماسحا وفرض لهم كل يوم 


- العمراني في البيان: 

ولما ول عمر شريحا القضاء أحرى له كل شهر مائة درهم, ولما ولاه علي أجرى له ذلك . 
- الكاساني في البدائع: 

ورزق عمر شريحاء وروي أن عليا فرض له خمسمائة درهم ف كل شهر. 
- ابن قدامة في المغني: 


أن عمر كتب إلى معاذ بن جبل وأبي عبيدة حين بعثهما إلى الشام أن انظرا رجالا من صالحي من قبلكم 
فاستعملوهم على القضاء وأوسعوا عليهم وارزقوهم واكفوهم من مال الله. 


- القرافي في الذخيرة: 
وتحرم الإحارة على القضاء... واتفقت الأئمة والأمة فيما علمت على تحريم الإجارة. 
- الحافظ في الفتح: 


وقال أبو علي الكرابيسي: لا بأس للقاضي أن يأحذ الرزق على القضاء عند أهل العلم قاطبة من الصحابة 
ومن بعدهم وهو قول فقهاء الأمصار لا أعلم بينهما احتلافا. 


واتفقوا على أنه لا يجوز الاستفجار عليه. 


الإجماع اليثمن والأربعون 
* المرأة لا تولّى القضاء 


- الباجي في المعقى: 
ويكفي في ذلك عندي عمل المسلمين من عهد النبي مَك لا نعلم أنه قَّمَ لذلك في عصر من الأعصار ولا 


بلد من البلاد امرأة كما ل يقدم للإمامة امرأة والله أعلم وأحكم. 
- البغوي في شرح السنة: 
اتفقوا على أن المرأة لا تصلح أن تكون إماما ولا قاضيا. 
- ابن عساكر في تاريخ دمشق: 
ويقال: إن عمر بن الخطاب استعملها على السوق» وولدها ينكرون ذلك ويغضبون منه. 
- ابن قدامة في المغني: 
لم يول النبي مِلليةٍ ولا أحد من خلفائه ولا من بعدهم امرأة قضاء ولا ولاية بلد فيما بلغناء ولو جاز ذلك لم 
يخل منه جميع الزمان غالبا. 
- القرافى فى الذخيرة: 
لى يسمع في عصر من الأعصار أن امرأة وليت القضاء فكان ذلك إجماعا لأنه غير سبيل المؤمنين. 
- الحافظ في الفتح: 


واتفقوا على اشتراط الذكورية في القاضي إلا عن الحنفية. 


الإجماع التاسع والأربعون 
*» إذا قضى الخليفة فقضاؤه نافل 


- مالك في الموطاأ: 
عق ات تويف أنه قال« سفت القاية و خفن يثول: كاتث عنة هه :+ ْن الطاب امْرَأةٌ من الا مَنْصَّارٍ 
فَوَلَدَتْ لَهُ عَاصِمَ بْنَ عُمَنَ © إِنّهُ فَارَقَهَاه فكب لبد ل شي لو لدع و مشج أذ ع 


فَوَضَعَهُ بَبْنَّ يَدَيْه عَلَى الدَابَة فَأدرَكُنْهُ حَدَّهُ 0 َتَارَعَتْهُ إِيَاه فأقبلا حي أَنَيَا أبَا كر الصَّدّيقَ» فَقَالَ عُمَرُ: ابنى» 


5 
78 و 


عو 


وَقَالَتِ الْمَرِةُ: اِي» فَمَالَ أَبُو بَكْر: حل بَْنَهَا وبَيِئكُ 0 


عَنْ كج بْنِ سَعِيدٍ أنه هِعَ سَعِيدَ : د المي يَقُولُ: : قَضَى عَمَرُْ عْمَرْ 0 بْنُ الحَطَّابٍ في الأضراس يبعير تعير. 


0 


عَنْ يح بْن سَعِيدٍ عَنْ سَالم بْنِ عبد الله 
كَقَالَ الذي ابْتَاعَهُ لِعبْدِ الله بن عُمَرَ: بالعبد دَاءٌ 1 تُسَمِّهِ لي» فَاحْتَصَمًا إِلَ عْثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فَقَالَ البَحُل: بَاعَني عَبْدٌ 


أ 


ا ل و ا 6 
نَ عَبْدَ الله بْنَ عْمَرَ بَاعَ غلامًا لَه بِتَمَانمائَة دِرْهَم وَبَاعَهُ بِالْبَرَاءَةق) 


4م ]ه ناراك 1 هك الى ه ععارة كه كسا هع 52> 12 شف اطاه ؟ ردرد.ء 5686 شاد 
وَبِهِ داك كّ يُسَمّهِ لي» وَقَالَ عَبْدُ الله: بغثة بالَْرَاءةِ مَمَضَى عَتْمَانُ بْنُ عَمَّانَ على عَبْدٍ الله بْنِ عْمَرَ أَنْ يَخِلِف لَه لَمَدْ بَاعَهُ 


أن 2 


الْعَبْدَ وَمَا به دَاءٌ يَعْلَمُه كَأَىَ عَبْدُ الله أنْ يَخْلِتء وَانْحَعَ الْعَيْدَ قَبَاعَهُ عَبَدُ الله بَعْدَ ذَلِكَ بأَلْفٍ وَحمْسِمِانَةِ دِنهم. 


ا 


م 


عَبِدٍ البحمْن أنَّ 2 بْنَ الْعَوَام اشترى عَبْدَا مَأ جْقَهُ وَلِدَلِكَ الْعبْدِ بَنُونَ من امْرأَةٍ حبق مَلَمًا 


أَغْتَمَهُ قَالَ اليَْيْرُ: هُمْ مَوَاِيَ وَقَالَ مَوَالِي أَمّهِمْ: بَل هُمْ مَوَالِينَا فَاخْتَصمُوا إل عُثْمَانَ بْنِ عَنََانَ مَمَضَّى عَثْمَانُ بير 


عَنْ أي حَنِبقَة عَنْ حَمّادٍ عَنْ إِبْراهِيمَ أَنَّ عَلِيَ بْنَ أبِي طالب وَالربيرَ بن الْعَوَامِ اخْتَصّمًا إلى عْمَرَ في مَؤْلُ 
ِصَفِيّة فَقَالَ عَلِيك: أنَا 03 نم قَالَ اليبيْدُ: أمّي وَأَنَا أَرثُ مَوْلَاهَاء مُقَضَى عُمَرُ 
بير ِالْميراث» وَقَضَى بِالْعَفْلِ عَلَى عَلِنّ بْنٍ و 


ِب أن رَخْلًا حلّق خية رَجْلٍ فَلمْ تَنث مُقَصَى عَلَيْهِ فيها 


1 
ع١‎ 
0-2 


3 
1 


عِيّاضٍ عَنْ مَنْصُورٍ بْنِ بن الْمُعْتَمِرٍ عَنْ تَابِتٍ الَدَّادٍ عَنْ | بْنِ الْمْسَيّبٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَابِ 
قَضَى في ديّة الْيَهُودِيٌ وَالتَصْرَاد” 57 آلافٍ وَفِ دَيّة الْمَحُوسِيٌ بِتَمَاِمِائَةِ دِنهَم. 
0 ف ار ا 5 2468 


2 


بْنِ يَسَارٍ قَالَ: أَيْسَلْنَا إل سَعِيدٍ بن تن العنقه تَسْألّهُ عَنْ ديّة الْمُعَاهِدٍ فَقَالَ: 
فيه عُثْمَانُ بْنُ عََانَ بأَرْبعة آلّافٍ» كَالَ: فَقُلْمَا: قَمَنْ قَبْلَه؟ قا[ 
3 قال: مَحَسْبنا 


ع2 فيك ةا 


رَوْحَهًا شَيْئًا لِنفْسِه 


رَحْلّا مِنْ بني فِهْرٍ في الخَاهِلِيّة كَانَ رج سُوءٍ َلَعَهُ فَْمُْ 


وَكَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَمْرِو رَحِمٌ مِنْ قِبَلٍ النْسَاءٍء فَمَاتَ الْمَخْلوعٌ وَتَرَك 
كَ و1 يَدَعْ وَارِنَا فُمََى عْمَرُ بْنُ الطاب ب أن ميراظ لِعَمْرو ْنِ الْعَاصٍ. 

حبرا مَْمَرٌ حَنْ بماك بن الْقَصْلٍ عَنْ وب بن متبْه عن الحم بن مسغود اللَمَفِيَ كَالَ: قَضَى عْمَرُ بْنْ 
الاب ف امْرأٍَ تُوفْيَثْ وَتَرَكتْ رَوْحَهَا وأَمّهَا وَإِحوَتَهَا لِأَمّهَا 


: ف التّنْثِءِ فَقَالَ لَهُ رخُزة: 


يَوْمَعكِ ل وَهَذِهِ عَلَى ما وَّ قَضِينًا. 


وَِحْوتَهَا لِأَبِيهَا وأَمَهَاء مَأَسْرَكَ 


عْمَرْ 50 َيْنَ الْإحْوةٍ للدم 
وَالْإِخْوةٍ لِأَذّبِ وَالَأَمٌ ؛ 


إِنّكَ 1 ُسَرْكُ بَيْنَهُمْ عَامَ كذَا و وَكَذَّاء فََالَ عْمَدْ: تِلْكَ عَلَى ما قَضِيْنًا 


- 


عَنِ ابن جُرَيج قَال: أَخْبَر 


تن قَالَ: قَصَى عُنْمَاكُ في امْرَةٍ عبْدٍ البحمْنٍ 000 


ُ َنّهَا بَعْدَ انْقِضَاءٍ عِدَّتمَا وَأنَّ عَبْدَ الكحمّن طَوَلَهُ 
ل 
وجعه. 


0 


2 عَنْ بُدَيْلٍ الْعمَلو عَنْ أَدِ بي الْوَضِي وَكَانَ صَاحِبًا لِعَلِنٌّ قلَّ: قَضَى عَلِنٌ ؛ ف رَخْلٍ رج ابن لَه كر 
بأحْتهًا فَأَهَدَاعنا إِلْ َوْحِهَاء فَقَضَى عَلٌِ لي بَىى يا 


في بَْتِهَا وَعَلَى أَِيهَا أَنْ يجمّرَ الأخرى مِنْ ء 
رَوْجهًا. 


عِنْدِهِ نم يرْسِلَ يا 


0 


- العاقلاني في التمهيد: 


إجماع الأمة على أن للإمام أن يباشر القضاء والأحكام بنفسه ولا يستخلف قاضيا ما استغنى بنفسه ونظره. 


- الباجى ف المنتقى: 
فأما الخليفة فلا حلاف في جواز حكمه وقد حكم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي» وإنما استقضى القضاة 
حين اتسع الأمر وشغل الخلفاء. 
- ابن رشد فى بداية المجتهد: 


ولا حلاف في جواز حكم الإمام الأعظم. 


الإجماع الخمسون 
*» يجب على القاضي أن يسوي بين الخصمين 


- عبد الرزاق في المصنف: 


أَخْبَرًَا يخ بْنْ الْعََاءٍ عَنْ إِسماعيل بْنٍ مُسْلِمِ عن الَسَنٍ قَالَ: نَزَلَ على عَلِنٌ بْنٍ أبي طَالِبٍ ضَيْفْ فَكَانَ 

عِنْدَهُ أََامَاه فَأَنَى في حُصُومَةء فَقَالَ لَهُ عَلِكٌ: أَحَصْع أَنْت؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: فَاْتَلَ مِنّاء فَإِنّا ميا أَنْ تُنْزِلَ حَصْمًا إِلّا 
- ابن شبة في تاريخ المدينة 

حَدَننَا يَِيدُ نب هَارُونَ قَالَ: أَنْبأنَا إِمَاعِيل بْنُ أَبِي حَالِدٍ عَنٍ الشَّْيٌ قَالَ: كان بَْنَ عْمَرَ وأ بْنِ كُعْبٍ 

خُْصُومَةٌ فَجَعَلّا بَيْنَهُمَا رَيْد 00 أنيَاهُ َضَرَبَا الَاب فَحَرَجَ إِلَيْهِمَا فَقَالَ: ألا أَرْسَات إل يا أَميرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ فَقَالَ 

في بثته يُؤتى الحَكَمْء مَدَحَلَا َقَالَ: ني الكب والمَعق وَألمَى لَه وسَادة فَقَالَ: هذا أَولُ جؤرك, فََكَلّمَا مَمَالَ أي 


بَيِنتَكَ» وَإِنْ رَأَيْت أن تون مير الْمُؤْمِنِينَ كمي فَافْعَل. فََالَ أَيٌَ: نَعْفِيهِ وَنُصَدَّفُهُ فَقَالَ عُمَرُ: أُيَقْضِى عله 


خلفة؟ تعلت» كلقا فقت له الأرطخ يقبها بأ 


لاس ا ا َالَّ: سبغث الشَّعْيَ قَالَ: كَانَ بَيْنَ عْمَرَ وَأَيْ خصومة 

كَكَالَّ 1 م 6 2 ٠‏ عدا 1 ا ار عن مر 2 رس 

فَقَال أي لِعْمَرَ: اجعل ب يني وَبَيْنَكَ رَخْلًا فَجَعَلَ بَيْنَهُمَا رَيْدَ فَقَال عْمَرٌُ: أَنَيْنَاكَ لتخكم يننا وق بَبْته يُؤْنَى الحتكم 
كَلَكَا دَخَلُوا عَلَيْهِ أَخْلّسَهُ مَعَهُ قال لعن هذا أول 'متورقم بقلت في شكياق» كلش وعم 

دَحَلوا يه اج مَعَهُ عَلَى صَذْرٍ فِرَاشه هدا اؤل جورك» جرت في 2 » أخلسشي وَحَصمِي) 


مَجَلَسَا فَقَضًا عَلَيْهِ الْقِصّة فَقَالَ رَيْدٌ يذ ليان على أمير الْمَؤميين 


لَِ 34 1 


» وَل د 
أَقْسَمَ لَهُ: لا تُدْرِكُ باب الْقَضَاءِ حقٌّ لا يَكُونَ لي عَلَى أحدٍ عِنْدَكَ مَضِيلَة. 


_- ابن المنذر في الأوسط: 
حدثنا محمد بن علي قال: حدثنا سعيد قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا سيار قال: حدثنا الشعبي قال: كان 


وقد روينا عن عمر أنه كان فيما كتب به إلى أبي موسى الأشعري 


وهذا قول عوام أهل العلم. 


١١ 


- الدارقطني في السئن: 


نا حَحَمَدُ بْنُ عَخْلَدٍ نا عَبْدُ الرك بْنُ أَحْمَدَ بْن حَتْبَلٍ حَدَّنَِي أبي نا سْفْيَانُ بْنْ عيَبَِة نا إذْريسْ الْأَوْدِصيُ عَنْ سَعِيدٍ 
بْنِ أي برْدَةَ وأَخْرَجَ الْكتّاب فَقَالَ: هدًا كِتَابُ عْمَرَ نم قُرٌِ عَلَى سْفْيَانَ: مِنْ هَاهْنًا إل ا موص الأضعر». أكا يعد 


د 


0 ال ا سنك 


ادا كر 


- العمراني في البيان: 
وروي أن عمر كتب إلى أبي موسى الأشعري.. 
- ابن رشد في بداية المجتهد: 
وأما كيف يقضي القاضي فإنحم أجمعوا على أنه واحب عليه أن يسوي بين الخصمين في المجلس وألا يسمع 
من أحدهما دون الآحر» وأن يبدأ بالمدعي فيسأله البينة إن أنكر المدعى عليه. 
- ابن قدامة في المغني: 
وجملته أن على القاضي العدل بين النصمين في كل شيء من البمحلس والخطاب واللحظ واللفظ والدحول 
عليه والإنصات إليهما والاستماع منهما. وهذا قول شريح وأبي حنيفة والشافعي ولا أعلم فيه مخالفا. 
- القرافي في الذخيرة: 


وف كتاب ابن سحنون وغيره كتاب عمر إلى أبي موسى... ووافقنا الأئمة على ما تقدم في هذا الباب. 


الإجماع الواحد والخمسون 
يشترط في القاضي أن يكون حرا 


- الباجي في المنتقى: 


وأما اعتبار حريته فقد قال القاضي أبو محمد: لا حلاف فيه بين المسلمين. 


- ابن رشد في بداية المجتهد: 


ولا أعلم بينهم اختلافا في اشتراط الحرية... وأما اشتراط الحرية فلا حلاف فيه. 


الإجماع الغاني والخمسون 
يشترط في القاضي أن يكون مسلما 


- الباجي في المنتقى: 


وأما اعتبار إسلامه فلا حلاف بين المسلمين في ذلك. 


الإجماع الثالث والخمسون 
“نه لا يجوز تقليد الأعمى أو الأصم منصب القضاء 


- الباجي في المنتقى: 
وأما أن يكون بصيرا فلا حلاف نعلمه بين المسلمين في المنع من كون الأعمى حاكما وهو مذهب أبي 


حنيفة والشافعي وقد بلغني ذلك عن مالك. 
- القرافي في الذخيرة: 
قال صاحب التنبيهات: الإجماع على اشتراط السمع والبصرء إلا ما يحكى عن مالك في جواز قضاء الأعمى 
- ابن فرحون في تبصرة الحكام: 


وأما سلامة السمع والبصر فإن القاضي عياض حكى فيه الإجماع من العلماء مالك وغيره. 


الإجماع الرابع والخمسون 
1 يشترط في القاضي أن يكون مجتهدا فإن لم يجد نصا ولا إجماعا اجتهد 


لقانم تي الام 
ومعنى الاحتهاد من الحاكم إِنما يكون بعد أن لا يكون فيما يري القضاء في كتاب ولا سنة ولا أمر مجتمع 
عليه فأما وشيء من ذلك موجود فلا. فإن قيل: فمن أين قلت هذا؟... قيل له... وما لم أعلم فيه مخالفا من أهل 
العلم ثم.. 
- ابن أبي شيبة في المصدف: 


- 


بو مُعَاويَة عَنِ الْأَعْمَ: شٍ عَنْ عْمَارَةَ عَنْ عَبْدٍ اليَحمَنٍ ْنِ يَزِيدَ كقَالَ : أككروا عَلَى عَبْدٍ اللَّهِ ذَاتَ يَوْمِ 


كَقَالَ: ا نط ا شير عسل ف ا لم 1 1 
ِنْكُمْ قَضَاءٌ بَعْدَ الْيَوْم مَلْيَفْضٍ با في كِتَابٍ الله فَإِنْ جاءة أَمْرٌ لَيْس في كِتَابٍ الله مَليَفْضٍ با قَضَى به يه اللو 
َإِنْ جَاءَه أَمْرٌ لَيْسَ في كِتَاب اللَّهِ و1 يَفْضٍ به تَيّهُ كلْيَفْضٍ يها فض مع ب م 


ص 


يَفْضٍ به رَسُولُ اللّهِ لو و1 يَفْضٍ به الصّاخُونَ فَليَحْتَهدْ بريه ولا يَقُولُ: إن أرَى وَإِيَّ أَحَاف؛ فَإِنَّ الحلا بين 


وَالخَرَامَ بَيْنّ وَبَيْنَ ذَلِكَ أَمُورٌ مُتَشَايمَاتٌ فَدَعْ مَا يَرِيبُْكَ إِلَّ مَا لا يَرِيبُْكَ. 


- ابن بطال في شرح صحيح البخاري: 
كتاب الله ولا تسأل عنه أحدَاء وما لم يتبين لك في كتاب الله فاتبع فيه سنة رسول الله مَِلو»وما م يتبين لك ف 


السنة لحتهد رأيك. 


حارو عن في دراو لوعي 
واتفقوا أنه لا يحل لقاض ولا لمفت تقليد رجحل بعينه بعد موت رسول الله ملل فلا يحكم ولا يفتي إلا بقوله 


وسواء كان ذلك الرحل قليها أو حديثا. 


لاجماع الناس على نفوذ ذ قضاء القاضي و ف المجتهدات. 


- الباجي في المنتقى: 
وأما اعتبار كونه عالما فلا لاف في ذلك مع وجود العالم العدل» والذي يحتاج إليه من العلم أن يكون من 


أهل الاجتهاد. 


- القرطبي في المفهم: 
لا يجوز الحكم قبل الاجتهاد بالاجماع. 


- القرافي في الذخيرة: 
وأجمع المسلمون على ذلك وإن اختلفوا في الاحتهاد ما هو. 


- الحافظ في الفمح: 

قال أبو على الكرابيسي صاحب الشافعي في كتاب آداب القضاء له: لا أعلم بين العلماء ثمن سلف خلافا 
أن أحق الناس أن يقضي بين المسلمين من بان فضله وصدقه وعلمه وورعه قارئا لكتاب الله عالما بأكثر أحكامه عللما 
بسئن رسول الله يليه حافظا لأكثرها وكذا أقوال الصحابة» علما بالوفاق والخلاف وأقوال فقهاء التابعين» يعرف 
الصحيح من السقيم؛ يتبع في النوازل الكتاب فإن لم يحد فالسنن فإن لم يجد عمل بما اتفق عليه الصحابة فإن اختلفوا 
فما وجده أشبه بالقرآن ثم بالسنة ثم بفتوى أكابر الصحابة عمل به» ويكون كثير المذاكرة مع أهل العلم والمشاورة لهم 
مع فضل وورع» ويكون حافظا للسانه وبطنه وفرجه فهما بكلام الخصوم, ثم لا بد أن يكون عاقلا مائلا عن الوى. ثم 
قال: وهذا وإِن كنا نعلم أنه ليس على وحه الأرض أحد يجمع هذه الصفات ولكن يجب أن يطلب من أهل كل زمان 
أكملهم وأفضلهم. 


وقال ابن حبيب عن مالك: لا بد أن يكون القاضي عالمما عاقلا. 


الإجماع الخامس والخمسون 
** لا ينبغي للقاضي أن يقضي وهو غضبان 


- عبد الرزاق فى المصدف: 
أخبَرنٍ مُحَمّدُ بْنْ عْبَيْدٍ الله عَنْ أبي حريزٍ -كَانَ بِسِحِسْتَانَ- قَال: كنب عْمَرُ إِلى أبي مُوسَى الْأَشْعَرِيٌ: لا 


- 


تعن وا تَْتَاعَنٌّ ولا تُسَارَينٌ ولا تُضَارنٌَ ولا تَرنّشٍ في الحكم ولا تَحْكُمْ بَيْنَ الْنَبْنِ وأَنْتَ غَضْبَانُ. 
- ابن أبى شيبة فى المصنف: 
خدتتاغبيدة عن عبد العلك ع ير عن عبد القن بن أي بكرة عن أبيد قال لا حك لفاحم بين 
الْتْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ. 
- السمعاني في قواطع الأدلة: 
وأجمعوا أن النهي عن ذلك لأن الغضب يشغل قلبه ويغير طبعه ويمنعه من التوفر على الاجتهاد. 
- ابن قدامة في المغني: 
لا حلاف بين أهل العلم فيما علمناه في أن القاضي لا ينبغي له أن يقضي وهو غضبان. 
- ابن قدامة في روضة الناظر: 
وكالإجماع على أن علة منع القاضي من القضاء وهو غضبان اشتغال قلبه عن الفكر والنظر في الدليل 
والحكم وتغير طبعه عن السكون والتلبث للاجتهاد. 
- الزركشي في شرح مختصر الخرقي: 
قال رحمه الله: ولا يحكم الحاكم بين اثنين وهو غضبان. 
ش: هذا والله أعلم اتفاق. 
- الحافظ في الفتح: 


قال المهلب: سبب هذا النهي أن الحكم حالة الغضب قد يتجاوز بالحاكم إلى غير الحق فمنع. وبذلك قال 
فقهاء الأمصار. 


الإجماع السادس والخمسون 
*» القضاء في المسجد جائز والأفضل أن يكون في الرحبة أو بيت القاضي أو دار القضاء 


- مالك في المدونة: 


قال سحنون: قلت لابن القاسم: هل سمعت مالكا يقول أين يقضي القاضي أفي داره أم في المسجد؟ قال: 


“رع مالكا يقول: القضاء قُِ المسجد من الحق وهو من الأمر القديم. 


- ابن بطال في شرح صحيح البخاري: 
القضاء جائز في المسجد عند عامة العلماء» وقال مالك: جلوس القاضي في المسجد للقضاء من الأمر 


- الماوردي في الحاوي: 
أما القضاء في المسجد حكمه فلا يكره في حالتين... الشعبى قال: رأيت عمر بن الخطاب مستندا إلى القبلة 
يقضي قُ المساجد» وقال الحسن: دخلت المسجد فرأيت غان بن عفان قد ألقى رداءة على كومة خحطار ونام عليه 


وأتاه سقاء بقربته ومعه خصم فجلس عثمان وقضى بينهما. وروي عن علي أنه كان يقضي بين الناس في المسجد. 
- ابن قدامة في المغني: 
وروي عن عمر وعثمان وعلي أنمم كانوا يقضون في المسجدء وقال مالك: القضاء في المسجد من أمر الناس 
القدم... ولنا إجماع الصحابة بما قد رويناه عنهم. وقال الشعبي: رأيت عمر وهو مستند إلى القبلة يقضي بين الناس. 
- القرافي في الذخيرة: 


قال صاحب المقدمات: ويستحب جلوسه بالرحاب الخارجة عنه فوافق الباحي وم يبحك خلافا. 


الإجماع الوابع والخمسون 
٠6‏ الخصومة بين المسام والذمى أو المعاهد يحكم فيها قاضى المسلمين 
-"الشافعي في الم 
فإذا نظروا بينهم وبين مسلم حكموا بحكم المسلمين لا حلاف في شيء منه بحال. 
- الماوردي في الحاوي: 
فصل: فأما إذا كان التحاكم بين مسلم وذمي ومعاهد وجب على الحاكم أن يحكم بينهم قولا واحدا سواء 
كان المسلم طالبا أو مطلوبا. 
- الشيرازي في المهذب: 
وإن تحاكم إليه مسلم وذمي أو مسلم ومعاهد لزمه الحكم بينهما قولا واحدا . 
فأما إذا تحاكم إلينا مسلم وذمي فيجب علينا الحكم بينهما لا يختلف القول فيه. 
- ابن العربي في عارضة الأحوذي: 
الخصومة إذا كانت بين مسلم وذمي فإنه يحكم فيها قاضي المسلمين ولا حلاف فيه. 
- ابن قدامة في المغني: 
- القرافي في الذخيرة: 


وظاهر كلام صاحب الجواهر ... واتفقوا فيما أعلم على أنه إذا ترافع مسلم وكافر أن على القاضي الحكم 


الإجماع الهثمون والخمسون 
*» يجوز تقليد قاضيين في بلد ينفرد كل منهما بالنظر ولا يجتمعان 


- الباجي في المنتقى: 

مسألة: وأما كونه واحدا مفردا فمعناه أن لا يولى القضاء قاضيان فأكثر على وحه الاشتراك فلا يكون 
لأحدهما الانفراد بالنظر في قضية ولا قبول بينة ولا انفراد بإنفاذ حكم. قال الشيخ أبو إسحاق في زاهيه: والحاكم لا 
يجوز أن يكون نصف حاكم فلا يجتمع اثنان فيكونان جميعا حاكما في قضية واحدة» وأما أن يستقضى في البلد الحكام 
والقضاة ينفرد كل واحد منهم بالنظر في ما يرفع إليه من ذلك فجائز والدليل على ذلك أن هذا إجماع الأمة لأنه لم 
يختلف في ذلك أحد من زمن النبي مله إلى يومنا هذاء ولا أعلم أنه أشرك بين قاضيين في زمن من الأزمان ولا بلد من 
البلدان» وقد قام في البلد الواحد عدد من الحكام فكان كل واحد منهم ينفرد بحكمه الذي يرفع إليه لا يشركه فيه 


غيره. 


- القرافي في الذخيرة: 
والحاكم يكفي منه واحد إجماعا. 


١" 


الإجماع التاسع والخمسون 
«» يجوز للقاضي أن يستشير غيره من العلماء 


- الماوردي فى الحاوي: 
وشاور أبو بكر الصحابة في الحدة أم الأم» وشاور عمر في الجدة أم الأب حتى فرضا لكل واحدة منهما 


السدس. وشاور عمر في دية الجنين وفي التي أحهضت ما في بطنهاء وشاور عثمان في الأحكام. 


- ابن قدامة في المغني: 

فصل: ويستحب أن يحضر مجلسه الفقهاء من أهل كل مذهب يشاورهم فيما يشكل عليه ... وروى عبد 
الرحمن بن القاسم أن أبا بكر الصديق كان إذا نزل به أمر يريد فيه مشاورة أهل الرأي والفقه دعا رجالا من المهاحرين 
والأنصار» دعا عمر وعثمان وعليا وعبد اليحمن بن عوف ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت» فمضى أبو 
بكر على ذلك ثم ولي عمرء فكان يدعو هؤلاء النفر» فإذا اتفق أمر مشكل شاورهم فإن اتضح له الحق حكم به وإن 


لم يتضح له أخره ولم يقلد غيره. 


- القرافي في الذخيرة: 
وقال اللحمي:... وكان عثمان يخص أربعة من الصحابة ويستشيرهم فإذا رأوا ما رآه أمضاه... وفي الجواهر 
قال ابن عبد الحكم: لا ينبغي ترك المشاورة» ولا يدحله عيب ولا استنكاف, فإن سلف هذه الأمة وحيار الصحابة 
كانوا يسألون عما نزل بمم» فهذا أبو بكر يسأل عن الحدة» وكان عمر أت زيد بن سالم ويسأله في أمر الحد وميرائه» 


وسأل عمر أيضا عن ميراث المرأة من دية زوجها... 


الإجماع الستون 
حكم الحاكم يكون على الظاهر فلا يحيل الباطن ولا يحل الحرام 


وقد أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أشياء ما يحكم به الحاكم في الظاهر على أن لا حق 


للمقضي له ما قضى له ما يعلم أن ذلك حرام عليه. 


- الخطابي في معالم السنن: 
وقد أجمع العلماء في هذا في الدماء والأموال وإِنما الخلاف في أحكام الفروج . 


- ابن بطال في شرح صحيح البخاري: 
أجمع الفقهاء على أن حكم الحاكم لا يخرج الأمر عما هو عليه في الباطن» وإِنما ينفذ حكمه في الظاهر 
الذي تعب به» ولا يحل للمقضي له مال المقضي عليه إذا ادعى عليه ما ليس عنده ووقع الحكم بشاهدي زور» فالعلماء 
مجمعون أن ذلك ف الفروج والأموال سواء لأنما كلها حقوق... وشذ أبو حنيفة ومحمد فقالا: ما كان من تمليك مال 
فهو على حكم الباطن... وما كان من حل عصمة النكاح أو عقدها غير داخل فى النهي... وقد أجمعوا أن أحكام 
الدين على الظاهر وإلى الله السرائر. 
- ابن عبد البر في الاستذكار: 


وأجمعوا أن أحكام الدنيا على الظاهر وإلى الله عز وجل السرائر. 


- البغوي في شرح السنة: 
واتفق أهل العلم على أن قضاءه في الدماء والأملاك المطلقة لا ينفذ ظاه را أما في المجتهدات... 


- ابن العربي في عارضة الأحوذي: 


حكم الحاكم لا يحل ما ليس بحلال لأخذه في الظاهر بحكمه ولا حلاف في ذلك بين الأمة . 


- عياض في إكمال المعلم: 
فلا حلاف أنه يحكم عليه بظاهر بمينه... ولا حلاف في إثم الحالف بما يقتطع به حق غيره وإن ورى . 


- ابن رشد في بداية المجتهد: 


أجمعوا على أن حكم الحاكم الظاهر الذي يعتريه لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. 


- النووي :في شرح ضصحيح مسلم: 
وف هذا الحديث دلالة لمذهب مالك والشافعي وأحمد وجماهير علماء الإسلام وفقهاء الأمصار من الصحابة 
والتابعين فمن بعدهم أن حكم الحاكم لا ييل الباطن ولا يحل حراماء فإذا شهد شاهدا زور لإنسان بمال فحكم به 
الحاكم لم يحل للمحكوم له ذلك المال» ولو شهدا عليه بقتل لم يحل للولي قتله مع علمه بكذبمماء وإن شهدا بالزور أنه 
طلق امرأته لم يحل لمن علم بكذبمما أن يتزوجها بعد حكم القاضي بالطلاق. وقال أبو حنيفة: يحل حكم الحاكم 
الفروج دون الأموال» فقال: يحل نكاح المذكورة» وهذا مخالف لهذا الحديث الصحيح ولاجماع من قبله ومخالف لقاعدةٍ 


وافق هو وغيره عليها وهي أن الأبضاع أولى بالاحتياط من الأموال والله أعلم. 


- ابن جزي في القوانين الفقهية: 
حكم القاضي في الظاهر لا يحل حراما في ن فس الأمر ولا يحرم حلالا خلافا لابي حنيفة في عقد النكاح 


وحله. وأجمعوا في الأموال. 


- الحافظ في الفتح: 
ومن ثم قال الشافعي: إنه لا فرق في دعوى حل الزوحة لمن أقام بتزويجها بشاهدي زور وهو يعلم بكذبمما 
وبين من ادعى على حر أنه في ملكه وأقام بذلك شاهدي زور وهو يعلم حريته» فإذا حكم له الحاكم بأنه ملكه لم يحل 


له أن يسترقه بالإجماع. 


الإجماع الواحد والستون 
*» الاجتهاد لا ينقض باجتهاد مثله وينقض إذا خالف نصا أو إجماعا 


ا ا ا ل ا 


قَالّ: ولا جَتَعْك و 5 فيه نَفْسَك وَهْدِيَتْ لتشدك أَنْ د َإِنَّ الحَقّ قَدِمْ وَمُرَاجَعَةُ 


الحَقّ حَيْدٌ مِنْ النَّمَادِي في البَاطل.. 


دخل في الإسلام كرها؟ فقال أبو بكر: إنما عملوا لله وإِنما أحورهم على الله عز وحلء وإِنْما الدنيا بلاغ ونير البلاغ 
- عبد الرزاق في المصدف: 

حبر ا ا ل و مُه عَنِ الحكم بْنِ مَسْعُودٍ النَمَفِيَ قَالَ: قَضَى عْمَرُ بْنْ 
الطاب في امْرَةٍ تُؤْقيَتْ وَتيْكث رَوْحَهَا وأَمَهَا وَإِحْوتَهَا لِأَمَهَا وَإِوَتها لِأَِيهَا وَأمَهَاء كَأَسْرَكَ عْمَدْ بَيْنَ الإخوة " 
وَالإِحْوةٍ لِأَذّبٍ وَالْأمٌ في الثُلْثْ فال لايخ ا يََنَهُمْ عَامَ كُذَا وَكَذَاء مَقَالَ عُمَرُ: تِلْكَ عَلَى مَا قَضَّيْنا 


يَؤْمَئِدٍ وَهَذِهِ عَلَى مَا قَضَيْنًا. 


- البخاري في صحيحه: 


لك عَنْ عْمَرَ بْنِ الحَطَابٍ قَالَ: كان فَرَضَ لِلْمْهَاحِرِينَ الْأَولِينَ أََْعَةَ آلافٍ في أَرْبَعَةٍ وَفْرَضَ 0 عْمَرَ 
آلافٍ وَحَمْس ماق فَقِيل لَهُ: هُوَ مِنَ المهَاجِرِينَ فَلِمَ نَمَصْتَهُ مِنْ أَرْبَعَةِ آلآفي؟ فَقَالَ: إِمَا هَاجِرَ به 


لَيْسَ هُوَ كْمَنْ هَاجِرٌ ينَفْسِهِ 


2 
و١‎ 


- ابن بطال في شرح صحيح البخاري: 


لم يختلف العلماء أن القاضي إذا قضى بجور أو بخلاف أهل العلم فهو مردود . 


- الماوردي في الأحكام السلطانية: 
وقد لاظر عمر أبا بكر حين سوى بين الناس فقال: أتسوي بين من هاجر الهجرتين وصلى إلى القبلتين وبين 
من أسلم عام الفتح حوف السيف؟ فقال له أبو بكر: إنما عملوا لله وإِما أحورهم على الله وإنما الدنيا دار بلاغ 
للراكب» فقال له عمر: لا أحعل من قاتل رسول الله مَلليدْةِ كمن قاتل معه. فلما وضع الديوان فضل السابقة... 


- الماوردي في الحاوي: 
ولأن عمر بن الخطاب عدل عن اجتهاده في دية الجنين حين أخبره حمل بن مالك أن النبي عله قضى فيه 
بغرة عبد أو أمة. وكان لا يورث امرأة من دية زوجها حتى روى له الضحاك بن سفيان أن النبي عِلليكةِ ورث امرأة أشيم 
الضبابي من دية زوجها فورثها عمر. وكان يفاضل بين ديات الأصابع حتى روي له أن النبي مَلْكَةْ قال: وف كل إصبع 


مما هنالك عشر من الإبل. 


- ابن حزم في مراتب الإجماع: 


اتفقوا... على أنه إن حكم بما يخالف الإجماع فإن تحكنة مردود. 


- ابن عبد البر فى التمهيد: 
وأجمع العلماء أن الجور البين والخطأ الواضح المخالف للإجماع والسنة الثابتة المشهورة التي لا معارض لها 


مردود على كل من قضى به. 


- ابن قدامة في المغني: 

وأما إذا تغير احتهاده من غير أن يلف نصا ولا إجماعا أو خالف احتهاده احتهاد من قبله لم ينقضه 
لمخالفته لأن الصحابة أجمعوا على ذلك» فإن أبا بكر حكم في مسائل باجتهاده وخالفه عمر ولم ينقض أحكامه, 
وعلي خالف عمر في احتهاده فلم ينقض أحكامه؛ وحالفهما علي فلم ينقض أحكامهماء فإن أبا بكر سوى بين 
الرلس ف العطاء وأعطى العبيد وخحالفه عمر ففاضل بين الناس وخالفهما علي فسوى بين الناس وحرم العبيد» ولم ينقض 
واحد منهم ما فعله من قبله» وحاء أهل بحران إلى علي فقالوا: يا أمير المؤمنين» كتابك بيدك وشفاعتك بلسانك. 
فقال: ويحكمء إن عمر كان رشيد الأمر» ولن أرد قضاء قضى به عمر. رواه سعيد. وروي أن عمر حكم في المشتركة 
بإسقاط الإخوة من الأبوين ثم شرك بينهم بعد وقال: تلك على ما قضينا وهذه على ما قضينا. وقضى في الحد بقضايا 


مختلفة ولم يرد الأولى. 


- الدميري في النجم الوهاج: 


فأما النقض لمخالفة الإجماع فبالإجماع. 


١١ 


الإجماع الثاني والستون 
» للقاضي أن يسمع البينة في الحكم على نفسه كما يسمعها في الحكم على غيره 


- الماوردي في الحاوي: 

ولأنه إجماع الصحابة لما رواه حميد عن أنس قال: بعث أبو موسى الأشعري بالهرمزان إلى عمر حين نزل على 
حكمه. فلما قدم الهرمزان عليه سكتء فقال له عمر: تكلمء فقال: أكلام حي أم كلام ميت؟ فقال له عمر: تكلم 
فلا بأس عليك. فقال: نحن وأنتم معاشر العرب حيث خلى الله بيننا وبينكم كنا نستعبدكم» فلما كان الله معكم 
فليس لنا بكم يدان. فأمر عمر بقتله» فقال له أنس: كيف تقتله وقد قلت له: "لا بأس عليك"؟ فقال عمر لأنس: 
من يشهد معك؟ فشهد معه الزبير» فقبل شهادتمما وأطلقه آمنا وفرض له ف العطاء وكان هذا بمشهد من أعيان 


الصحابة فلم ينكر أحد منهم على عمر سماعه للشهادة على قوله» فدل على إجماعهم على جوازة. 
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الإجماع الهيثلث والستون 
*» يجوز القضاء على الغائب 


- مالك في الموطاأ: 
رلا مِنْ جْهَئئَة كَانَ يَشْترِي الرُواجل فَيُغْاني ينا ثم 


عّ 4 
أَسَي 


يُسْرعٌ السكَيْرَ فَيَسْبِقُ الحَاجٌ فَأَفْلّست َوفِعَ أَمْئةُ ِل ع 3 الحَطَّابِ قال أعا نقذ أنه التَامن» 0 الأَسَيْفِعَ أَسَيْفِعَ 


موعن بخ نك نْ يُقَالَ: سَبَقَ الحَاجٌ ألا وَِنّهُ قَدْ دَانَ مُعْرضًا فَأَصْبَحَ قَدْ رِينَ بهء فَمَنْ كَانَ لَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ 


انا بالقداق تقية ماله رق غرمائه- واكم والدة كن 


- الماوردي في الحاوي: 


ع 


ولأن القضاء على الغائب إجماع. روي عن عمر بن الخطاب أنه قال: ألا إن أسيفع أسيفع جهينة قد رضي 
من دينه وأمانته أن يقال: قد سبق الحاج فأدان معرضا فأصبح قد دين به» فمن كان له عليه دين فليحضر غدا لنقسم 


ماله بينهم بالحصص. وليس له مع انتشار قوله في الناس مخالف فكان إجماعا. 


- ابن حزم في المحلى: 

وأما الصحابة فروينا من طريق حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير بن عبد 
الله البجلي أن رحلا كان مع أبي موسى الأشعري وكان ذا صوت ونكاية في العدو, فغنموا فأعطاه أبو موسى الأأشعري 
بعض سهمه فأبى أن يأحذ إلا جميعاء فضربه عشرين سوطا وحلق رأسه» فجمع شعره ورحل إلى عمر فدخل عليه» قال 
جرير بن عبد الله: وأنا أقرب الناس مجلسا من عمرء فأخرج شعره فضرب به صدر عمر وقال: أما والله لولا... فقال 
عمر: لولا ماذا؟ صدق والله لولا النار. فقال: كنت ذا صوت ونكاية في العدو» ثم قص قصته على عمر. فكتب عمر 
إلى أبي موسى: إن فلانا قدم علي فأخبرني بكذا وكذاء فإن كنت فعلت ذلك به فعزمت عليك إن كنت فعلت به 
ذلك في ملا من الناس فعزموت عليك لما جلست له في ملا من الناس حتى يقتص منك وإن كنت فعلت به ذلك في 
خلاء لما حلست له في خلاء حتى يقتص منك. فقال له الناس: اعف عنه؛ فقال: لا والله لا أدعه لأحد» فلما قعد أبو 
موسى للقصاص رفع رأسه إلى السماء وقال: اللهم قد عفوت عنه. 

حدثنا يونس بن عبد الله نا أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم نا أحمد بن خالد نا محمد بن عبد السلام 


عمر بن الخطاب أن سعد بن أبي وقاص اتخذ بابا وقال: انقطع الصوت. فأرسل إليه عبر فحرقه وأرسل محمد بن 


١77 


مسلمة الأنصاري وأخذ بيد سعد وأخرحه وأحلسه وقال: هنا اجحلس للناس» فاعتذر إليه سعد وحلف أنه ما تكلم 
بذلك. 

حدثنا محمد بن سعيد بن نبات نا أحمد بن عون الله نا قاسم بن أصبغ نا محمد بن عبد السلام الخشني نا 
محمد بن بشار نا محمد بن جعفر نا شعقّعن أبي حصين قال: معت الشعبي قال: كتب عمر إلى أبي موسى: أنه 
بلغني أن ناسا من قبلك دعوا بدعوى الجاهلية: يا آل ضبة» فإذا أتاك كتابي هذا فأفكهم عقوبة في أموالهم وأحسامهم 
حتى يفرقوا إذ لم يفقهوا. 

ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال: قضى عمر بن الخطاب وعثمان بن 
عفان في المفقود: أن امرأته تتربص أربع سنين وأربعة أشهر وعشرا ثم تتزوج. 

وهذا كله قضاء على الغائب. ولو تتبع ذلك للصحابة بعدما يوجد من ذلك للنبي مَك لكثر جداء والذي 
أوردنا عن عمر وعثمان صحيح ولا يصح عن أحد من الصحابة حلافه أبدا» وبالله تعالى التوفيق. 
- القرافى فى الذخيرة: 

ولنا أيضا إجماع الصحابة ولأن عمر قال على المنبر: ألا إن الأسيفع أسيفع جهينة قد رضي من دينه وأمانته 
بأن يقال: سبق الحاج فادان معرضاء ألا من كان له عليه دين فليأتنا غدا فإنا بائعوا ماله. وكان الأسيفع غائبا ول ينكر 


عليه فكان إجماعا... والإجماع على القضاء بالدية على العاقلة وهي غائبة وعلى الميت وهو أعظم من الغائب... 


١" 


الإجماع الرابع والستون 
الرشوة حرام 


- مالك في الموطأ: 


0 


أ 


نَّ يَسُولَ اللّهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلم كَانَ يَمِعْتْ عَبْدَ اميم 


فَيَخْرْصُ بَيْنَهُ وَبَيْنّ يَهُودِ)» قَالَ: و حَمَءٌ فَجَمَعُوا لَهُ خُلئًا م مِنْ خْلِيٌ نِسَائِهِم» كَقَانُوا: هَذًَا لَك وَحَقُفَ عَنَّاء وَََاوَرْ في اله 


ب 


و 


ذال انى زوب ديا مقت يقرده اا ا اخ حَلْقٍ الله إِكَ» وَمَا ذَاكَ بحاملي عَلَى أَنْ أجيف عَلَتِكُمْ َأَمَا 


ا 


الذي عَرَضْكُمْ مِن الرُشْوَقٍ فَإِنّهَا سحت وَإِنَّا لا تَأْكُلْهَاء فَقَانُوا: يحَذَا قَامَتِ السَمَوَاتُ وَالْأَرْض. 
- عبد الرزاق في المصدف: 


عَنْ عَاصِمِ عَنِ زر بْنِ حُْبَيْشٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: المنُّحْتُ: الوْشُوَةٌ في الدَّينِء قَالَ سُفْيَانُ: يَعْنى في 


0 


الْشُوة. 


- الماوردي في الحاوي: 
وروي عن شريح قال: شرط علي عمر حين ولافي القضاء أن لا أبيع ولا أبتاع ولا أرتشي ولا أقضي وأنا 
غضبان. 
- ابن قدامة في المغني: 
فأما الرشوة في الحكم ورشوة العامل فحرام بلا حلاف . 
- ابن حزم في مراتب الإجماع: 
واتفقوا على تحريم الرشوة على قضاء بحق أو باطل أو تعجيلا لقضاء بحق أو باطل. 


١" 


- القرطبي في التفسير: 


ولا خلاف بين السلف أن أحذ الرشوة على إبطال حق أو ما لا يجوز سحت حرام. 


- القرافي في الذخيرة: 


وفي الجواهر... ووافقنا الأئمة على تحريم الرشوة. 


- الدميري في النجم الوهاج: 


وأما الرشوة فأجمعوا على أتما على الأمراء والحكام والعمال حرام . 
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الإجماع الخامس والستون 
*» يجوز أن يتخذ القاضي قسّاما 


- الماوردي في الحاوي: 


وقد كان للخلفاء الراشدين قسّامٌء وكان قاسم علي عبد الله بن يحبى يعطيه رزقه من بيت المال . 


١7 / 


الإجماع السادس والستون 


- ابن المنذر في الإقناع: 
وأجمع من يحفظ عنه من علماء الأمصار من أهل المدينة وأهل الكوفة» وأصحاب الحديث» وأصحاب الرأي 
على أن الرباع أو الأرض إذا كانت بين شركاء» واحتملت القسم من غير ضرر يلحقهم فيه» وأجمعوا على قسمة أن 
القسم في ذلك يجب بينهم إذا ثبتت البينة على أصول أملاكهم. 
- ابن المنذر في الإجماع: 
وأجمعوا على لؤلؤة لو كانت بين جماعة فأراد بعضهم أن يأخذ حظه منها بأن تقطع بينهم أو تكسر أنهم 
يعنعون من ذلك لأن في قطعها تلفاً لأموالهم وفساداً لحاء وكذلك السفينة تكون بين الجماعة لما القيمة الكبيرة فإذا 
كسرت أو قطعت ذهبت عامة قيمتهاء واللجواب في المصحف والسيف «الدرع والمائدة والصفحة والصندوق والسرير 
والباب والنعل والقوس وما أشبه ذلك يكون بين جماعة كالجواب فيما ذكرناه من اللؤلؤة. 


- العمراني في البيان: 


فإن دعا إلى القسمة من لا يستضر بما وامتنع الآخر منهما أجبر الممتنع وبه قال عامة أهل العلم . 
- الكاساني في البدائع: 


وأما الإجماع فإن الناس استعملوا القسمة من لدن رسول الله هلل إلى يومنا هذا من غير نكير فكانت 


شرعيتها متوارثة. 


- ابن رشد في بداية المجتهد: 
فأما الرباع والأصول: فيجوز أن تقسم بالتراضي وبالسهمة إذا عدلت بالقيمة» اتفق أهل العلم على ذلك 
اتفاقا بجملا... فإذا كانت في محل واحد فلا حلاف ف جوازها إذا انقسمت إلى أجزاء متساوية بالصفة ولم تنقص 
منفعة الأجزاء بالانقسام ويجبر الشركاء على ذلك... وأما الحيوان والعروض فاتفق الفقهاء على أنه لا يجوز قسمة واحد 
منهما للفساد الداحل في ذلك. 


- ابن قدامة في المغني: 
وأجمعت الأمة على جواز القسمة. 
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- الدميري في النجم الوهاج: 
وقسم رسول الله مَلينْوٍ والخلفاء الراشدون الغنائم وكان له قسّامء ولا حلاف بين ١‏ لمسلمين في جوازها 


ووجويها. 
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الإجماع اللوابع والستون 
**» يجوز استعمال القرعة في القسمة 


- ابن أبي ذ د 


أي ا 


00 
5 
5 
0 
0 
م 


بي 


عن 


نَّ ناسّا مِنْ بني فَهْم حَاصّمُوا نَاسًا مِنْ بي سُلَيْم في 


مَعْدِنِ ١‏ إل متواته من مَتوَانُ و و ل قرَعَ بَيَنَهُمْ ع غك لله تكله مذ 


أَصَابَيُةُ الْمدعَةُ اه 


مث 


ا ْنُ يُونْسَ عَنْ صَالِح بْنٍ أبي الأخضر عَنٍ الْوَلِيدٍ : ْن أي هِشَام عَنْ مَالِكِ بْنٍ عَبْدٍ الله الخنْعمِيّ 
الَّ: كنا لُوسًا عِنْدَ عَثْمَانَ فقَالَ: مَن ها هنا من أَهلٍ السّام؟ فَقْمثء فَقَالَ: أَئْلِغ معاوّة إِذا غيم غنيم 
َّ مْسَةَ أَسْهُم 8 0 ن عَلَى سَهْمِ مِنْهَا "لله" ثم لِيُفْعَ» فَحَيْتُ ما عَرَجَ مِنْهًا فََيَأَحْذَُةُ. 


حَدَّثَنَا عَفََانُ قالّ: نا أب ُو عَوَائَةَ عَنٍ الْمغِيرَةٍ عَنْ كُدَامَةَ بْن غِيَاثِ قللَّ: َأَيْتْ عَلِيًا يَخْطْْ 


مير الْمُؤْمِيِينَء أَذراك مس صَرَبَتْهَا بَنُو ميم بِالْكِنَاسَةء قَالَ عَلِيٌّ: هَاوٍء ثم أَقْبَل عَلَى خطبيه ثم أنَاهُ آحَرٌ 
رن َقَالَ: آي م أَنَاهُ التَلئَةَ أو الابعة فَقَالَ: درك بكر بْنَ وَائِلٍ فَقَدْ صَرْبَنْهَا بَُو تّيم هِي بِالْكِنَاسَق 
كَقَالَ: ألآن ا أَدْرِكُ بَكْرَ بْنَ وائل وني تسم طر يتف 
- أحمد فى فضائل الصحابة: 
حَدَننَا عَبْدُ اللَِّ قَالَّ: حَدَّئي نَصْرُ بن علي اوعد 2ر0 


عَلِيّا قَسَمٌ مَا في بَيْتِ بَيْتِ الْمَالِ عَلَى سَّ سَبْعَة أَرَاع» ثم وَحَدَ رَغِيفًا فُكَسَرَ سَبْعَ كسَرِء ثم دعَا أَمََا 
- ابن المنذر في الأوسط: 


استعمال القرعة كالإجماع من أهل العلم فيما يقسم به بين الشركاء . 


- ابن قدامة في المغني: 
وأجمع العلماء على استعماها في القسمة. 


الإجماع الهمن والستون 
*» لا تقبل دعوى أحد على أحد دون بينة 


- ابن المنذر في الأوسط: 


وف قول جميع أهل العلم أن أحدا لا يعطى بدعواه شيئا إذا لم يكن مع دعواه ما يجب أن يحكم له به. 


- ابن بطال في شرح صحيح البخاري: 


وأجمعت الأمة على القول بذلك وأنه لا تقبل دعوى أحد على أحد دون بينة. 


الإجماع التاسع والستون 
* البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه 


عو 


حَدَّنَنَا عَبَدُ اللِّ بْنُ سَعِيدٍ حَدََنَا أَبُو حَالِدٍ حَدَّئنَا يخبّى عَنْ أَبي بكْر بن عَمْرِو بْنٍ حَرْمٍ 


أ 


نَّ امْرَأَة من ُحَاربٍِ 


ِ 


تر ا وا و 0 حمَنِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَرْع. . وَمَانَتْ فَحَاصّمَتْ الْمَوَا 9 


عْثْمَانَ فَدَعَا عْثْمَانُ الَْيّئَةَ عَلَى مَا قَالَ. قَالَ: قأَتى الْبَيْتَهه فَمَالَ لَهُ عَثْمَانُ: اذْمَبْ هَوَالٍ من شفْت. قَالَ أَبُو بكر: 


قَوَاىَ عَبْدَ البَحمَنِ بْنَ عَمْرِو بْنٍ حَرْمِ. 
- الترمذي في سننه: 
والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي يَللييةٍ وغيرهم أن البينة على المدعي واليمين على المدعى 
عليه. 
- ابن المنذر في الأوسط: 
أجمع أهل العلم على أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه . 
- ابن بطال في شرح صحيح البخاري: 
إنما يلزم الحاكم أن يسأل المدعي: هل لك بينة؟ لأن النبي يَللبيةِ جعل البينة على المدعي» وأجمعت الأمة 
على القول بذلك. 


حر 0 طاهِر الْمَقِيهُ أنبأ أَحْمَدُ بْنْ مُحَمَدٍ بن يح ثنا يخ بْنْ الك بيع الْعكيء ثنا سُفْيَانُ بْنْ عْيَيَْةَ عَنْ إذريس 


بين 


بي مُوسَى الْأَسْعَرِيٌ» َذَكَرَُ وفيه: : المَيئَةُ 


- ابن قدامة في المغني: 
أهل العلم أجمعوا على هذا. 


الإجماع السبعون 
تغليظ الأيمان بالزمان أو المكان أو الصيغة جائز غير واجب 


- مالك في الموطأ: 
0 دَاوَْ بْنِ 0 عن أي عَطْفَانَ بْنَ طَرِيبٍ الْمُرّْيّ يقول: اخْتَصّم رَيْدُ بْنُ نابت وَاْنُ مُطِيع ِل مَرْوَانَ بْنٍ 
فَقَضَّى مَرْوَاكُ بن الحكم بِالْيّمِينِ عَلَى رَيْدِ 00 على الْمِدْبرِه مَوَالٌ رَيْدُ: أَخْلِفُ 520 قَقَالَ 
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الحكم في ذَاٍ 
مَرْوَانُ: لآ واللهِ إلا عِنْدَ مَمَاطِعْ الُقُوقِء فَجَعَلَ رَيْدُ يَخْلِفْ 
بْنُ الحكّم يَمْحَبْ مِنْ ذَلِكَ. 


أ أَنْ 


بق أن يلف عَلَى الْمِثبرِ قالّ: فَجَعَلَ مَرْوَانُ 


- الشافعي في الأم: 

0 بْنِ عْنْمَاكَ الرَامِيَ عَنْ تَؤفلٍ بْنِ مساحق الْعَامِرِي عَنْ الْمُهَاجِرٍ بْنِ 

4 أو بَكْرٍ الصّدٌ يق أَنْ ادعَثُ إِلَ ل , ني مكشوح في وثاقي فُحْلِفَةُ بد ا جل ث لول الله 00 مَا قَتَلَ 
ذا دوي أَخْبَرنا مَالِكُ عَنْ دَاْد بن الحَصيْنٍ... وَيَلَمني أن عُمرَ بْنَ الطاب حَلَف عَلَى الْمِثيرٍ ني حطُومَةٍ كانت بَينَه 
وَبَيْنّ رَحُلِ وَأ عَثْمَان زدَّثْ عَلَيْهِ اله يمر 2 الْمثير فَانَّمَاهَا وَافْتَدَى منهًا دَقَالّ: ا 


حَافٌ 
ييَمِينه. قَالَ الشَافِعِيُ: وَالْيَمِينُ عَلَى الْمِنْبرِ ينا للا اختلاف فِيهِ عِنْدَنَا في قدي وَلَا حَدِيثٍ عَلِمْته. 


ل 7 
2< 


- المزني في مختصره: 


قال الشافعي: فإن كان الحكم بمكة كانت اليمين بين المقام والبيت» وإن كان بالمدينة كانت على منبر 

رسول الله مَللك» وإن كانت ببلد غير مكة والمدينة أحلف بعد العصر في مسجد ذلك البلد بما تؤكد به الأبمان ويتلى 
عليه: [إِنَّ الذي يه يَشْتَرُونَ بِعَهُْدِ الله وَلعَايحِْ ْنَا مَلِيلّا1 (آل عمران:77) الآية. قال: وهذا قول حكام المكيين 
ومفتيهم؛ ومن حجتهم فيه أن عبد الرحمن بن عوف رأى قوما يحلفون بين المقام والبيت فقال: أعلى دم؟ قالوا: لاء 
قال: أفعلى أمر عظيم؟ قالوا: لا» قال: لقد حشيت أن يتهاون الناس بهذا المقام... قال ابن أبي مليكة: كتب إلي ابن 
عباس في جاريتين ضربت إحداههما الأخرى: أن أحبسهما بعد العصر ثم أقرأ عليهما [إِنَّ الْذِينَ يا يَشْتَرُونَ بِعَهْدٍ اللّه 
وَلمَايحِمْ تنا قَلِيلًا1 (آل عمران:7) ففعلت فعترفت قال: واستدللت بقول الله جل ثناؤه ( تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدٍ 
الصّلاة] (المائدة:١٠).‏ قال المفسرون: صلاة العصر على تأكيد اليمين على الحالف في الوقت الذي تعظم فيه 
اليمين. وبكتاب أبي بكر الصديق يحلف عند المنبر منبر رسول الله َلَة. وما بلغني أن عمر حاف على منبر رسول الله 


لله في خصومة بينه وبين رحل. وأن عثمان ردت عليه اليمين على المنبر فاتقاها وقال: أخاف أن توافق قدر بلاء 
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فيقال بيمينه. قال: وبسنة رسول الله مالقا وأصحابه وأهل العلم ببلدنا دار السنة والهجرة» وحرم الله عز وجل وحرم 


رسول الله ملي اقتدينا. 


- الماوردي في الحاوي: 
فدل على أن تغليظ اليمين بالمنبر مشروع والحالف عنده مزجور» ولأن عمل الصحابة به شائع وإجماعهم 
عليه منعقد. روى المهاجر بن أبي أمية قال: كتب إلي أبو بكر الصديق... وروي أن عمر بن الخطاب... وأحلف عمر 
أهل القسامة في الحجر. وروي أن عثمان بن عفان... وروي أن ابن أبي مطيع وزيد بن ثابت احتصما... وروى ابن أبي 
مليكة قال: كتب إلي ابن عباس... وروي أن عبد الرحمن بن عوف... فهذا ما اتفق عليه من ذكرنا من الصحابة قولا 


وعملاء وليس يعرف لمم فيه مخالف فثبت أنه إجماع. 


- الباجي في المنتقى: 


وروي عن عبد الرحمن بن عوف... ولم يربكر ذلك عليه أحد. 


- ابن قدامة في المغني: 
وعلى كل حال فلا حلاف بين أهل العلم في أن التغليظ بالزمان والمكان والألفاظ غير واحب . 


الإجماع الواحد والسبعون 


.4 الحقوق المالية تث تثبت بشاهد ويمين صاحب الحق 


- 2 فيالام: 
حبرا مُسْلِمْ بن حَالِدٍ قَالَ: حَدَّني حَخْمَرُ بْنْ محَمّدٍ قَالَّ: سمخت الحم بن عْتَيَْة يَسْأَلُ أبي وَقَدْ وَضَّعْ يَدَهُ 


عَلَى جِدَارٍ الْمَِ توغ أنقي تسول الله َل بِالْيمِينٍ مَعَ الشَّاجِدِ؟ قَالَ: نَعَمْ وَقَضَى يا عَلِيكٌ ب بَيْنَ أَظهر ظْهْرْكُمْ. قَالَ 
مُسْلٌِ: قَالَ جَعْمَرٌ: في الدَيْنِ. 
- الماوردي في الحاوي: 

وهو في الصحابة قول الأثمة الأربعة وأبي بن كعب وجابر بن عبد الله وزيد بن ثابت وأبي هريرة... وقضى به 

علي بين أظهركم بالعراق... ويدل عليه انعقاد الإجماع به فقد قضى علي بن "أي طالب بالكوفة باليمين مع الشاهد 

على المنبر» ومعناه أنه أحلف المدعي قائماء لا أنه حكم وهو على المنبر. وروى أبو الزناد عن عبد الله بن عامر قال: 


ل ا 


بن ثابت... ومثل هذا العمل المشهور إذا لم يعارض بالخلاف كان إجماعا منتشرا وحجاجا قاطعا. 


- ابن حزم في المحلى: 


وأما اليمين مع الشاهد فروينا عن عمر بن الخطاب أنه قضى باليمين مع الشاهد الواحد. 


- البغوي في شرح السنة: 


والعمل على هذا عند بعض أهل العلم» جوزوا القضاء للمدعي بالشاهد الواحد مع اليمين في الأموال» وهو 
قول جلة الصحابة وأكثر التابعين. 


- عياض في إكمال المعلم: 
جاءت آثار كثيرة فى هذا الباب من رواية ابن عباس وجابر وعلي وأبي هريرة وزيد بن ثابت وعمارة بن حزم 
وسعد بن عبادة والمغيرة بن شعبة وعبد الله بن عمرو در بن العاص ومسروق. قال أهل الحديث: وأصح ما في الباب 
حديث ابن عباس. قال أبو عمرو الحافظ: لا مطعن لأحد قُ إسناده ولا خللاف بين أهل المعرفة قُ تُبوته وحديث أبي 


هريرة وحابر وغيرهما حسان» وطرق هذه الأحاديث كثيرة. وكذه الأحاديث أحل معظم عَلمَاء السلمين وأئمتهم من 
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الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار» وبه قضى أبو بكر وعلي وعمر بن عبد العزيز» وبه قال كافة فقهاء المدينة والحجاز 


وبعض العراقيين وفقهاء أصحاب الحديث والظاهر أجمع. والحكم بهذا عندهم ف الأموال خاصة. 
- القرطبي في المفهم: 
وقال الإمام أبو عبد الله: يُقبل ذلك في المال ا نمحض من غير خلاف . 
- القرافي في الفروق: 
الثاني: إجماع الصحابة على ذلكء؛ وروي ذلك عن أبي بكر وعمر وعلي وأبي بن كعب وعدد كثير من غير 
مخالف. روى ذلك النسائي وغيره. 
- محب الدين الطبري فى غاية الاحكام: 


والعمل على هذا عند بعض أهل العلم» جوزوا الحكم بالشاهد واليمين في الأموال» وهو قول جلة الصحابة 


وأكثر التابعين. 


الإجماع الثاني والسبعون 
رد اليمين جائزر 


- مالك في الموطاأ: 
َََيْتَ رَخُلاً ادّعَى عَلَى رَخْلٍ مَالاً أَليْسَ يَحْلِفُ الْمَطْلُوبُ ما ذَلِكَ الحق عَلَيْهِمَإِنْ حَلّف بَطّل ذَلِكَ عَنْهُ وإ 


0 


عر نطو اق لان سلف دن 


و 


أنَّ حَمّهُ لق وَنبَتَ حَنَّهُ عَلَى صَاحِبِه فَهَدَا مه لآ اختلآف فيه عِنْدَ 


أَحَدٍ مِنَ النّاس ولا بَلّدِ مِن الْبُلْدَانِ.. 


أَخْبرنًا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سُلَيِمَانَ بْنِ يَسَارٍ وَعِرَاكِ بن مَالِكِ الِْمَارِي أنه 
َيْثِ أخرى فَرَسًَا فَوَطِىٌ عَلَّى إِصْبَع رَحْلٍ مِنْ بَني جْهَيْنَةَ فُتَرَى مِنْهَا فَمَاتَء فَقَالَ عْمَرُ بْنْ الطاب لِلَذِينَ اذْعِيَ 


عَلَيْهِمْ: أَتَحلِفُونَ بالله حَمْسِينَ عَينًا مَا مَاتَ مِنْهَا؟ فَأَبَؤا وَتحَدَحُوا مِنَ الْأَْمَانِء وَقَالَ للآحَرِينَ: 


- الشافعي في الأم: 
وَرَذ عمد علي ٠١‏ للَبْيينَ > يَيْرَءُوْنَ كا قَلَمَا أَبَا حَوَهَا عَلَى الهَيينَ ياه يَسْتَحِوُونَ بحاء فَكُلُ هَذًا خَْوِيِلُ ين 


مَوْضِع قَدْ يثيّث فِيهِ إِلَ الْمَوْضِع الَذِي يُحَالِقُه مَبِهَذَا وَمَا أَدرَكْنَا عَلَيْهِ أل الْعِلْم قَبْلَنَا قُلْنَا في رد الْيَمِينِ. وَقَدْ قال الل 


عَرَّ وَحَلك... فهَدًا وَمَا أَدرَكْنَا عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْم يبَلَِنَا يحَكُوتَهُ عَنْ مُفْتِيهِمْ وَحُكامِهِْ قَدِيمَا وَحَدِيئًا قُلنا برد الْيَمِينِ. 


- الماوردي في الحاوي: 
فدل هذا على نقل اليمين من جهة إلى جهة وأبو حنيفة لا يراه» ويدل عليه إجماع الصحابة. وروى الشافعي 
عن مالك عن ابن شهاب... وهذه قضية مشهورة في رد اليمين لم يظهر فيها مخالف» وقد رُدَّت اليمين على عمر 
فحلف واستحق, وردَّت على زيد بن ثابت فحلف. وروي أن المقداد اقترض من عثمان بن عفان مالاء قال عثمان: 
هي سبعة آلافء فاعترف المقداد بأربعة آلاف وتنازعا إلى عمر» فقال المقداد لعثمان: احلف إتما سبعة آلاف» فقال 
له عمر: لقد أنصفكء فلم يحلف عثمان, فلما وى المقداد قال عثمان: والله لقد أقرضته سبعة آلاف» فقال له عمر: لم 
لم تحلف قبل أن ولى؟ فقال: وما علي أن أحلف؟ والله إن هذه لأرض والله إن هذه لسماءء فقال عثمان: خحشيت أن 


يوافق قدر بلاء فيقال: بيمينه. وهذا مستفيض في الصحابة لم يظهر فيهم مخالف» فثبت أنه إجماع. 


- ابن قدامة في المغني: 
أمان القسامة خمسون مردّدة على ما جاءت به الأحاديث الصحيحة وأجمع عليه أهل العلم لا أعلم هذا 
حالف فيه. 


- القرطبي في المفهم: 


لأن ذلك يبطل بنكول المطلوب ويمين الطالب فإن ذلك يستحق به المال إجماعا. 
- القرافي في الذخيرة: 


روي أن المقداد اقترض من عثمان ... فلم يحلف عثمان فنقل عمر اليمين إلى المدعي ولم يختلف في ذلك 


عثمان والمقداد ولم يخالفهم غيرهم فكان إجماعا. 


الإجماع الهيثلث والسبعون 


في القسامة يطلب من المدعين أن يقسموا قبل المدعى عليهم 
- مالك في الموطأ: 


الَأ الْمُجْتَمَعْ عَلَيْهِ عِنْدَنَا وَالَّذِي سمغث من أَنْضّى ف الْمَسَامَةِ وَالّذِي اجْتَمَعث عَلَيْهِ الْأَيِمَهُ ني الْقَيِم 


.. قَالَ مَالِكٌ: وَتِلْكَ السُنّهُ التي لا اخيلاف فِيهَا عِنْدَنا 


لقَسَامَةٍ أَهْ الدّم وَالَّذِينَ يَدَعُوتَهُ في الْعَمْدِ وَالْحَطٍ. 


وَالَْدِيثٍ أَنْ يَبْدَأً ِالْأَمَانِ اُْدَّعُونَ في الْقّسَامَةِ مَيَحْلِفُونَ. 


. 


وَالَذِي 1 يرا ل عَلَيهُ 4 عَمَه النَاسِ أن ١‏ الْمُبَدّئِينَ با 


- عبد الرزاق في المصندف: 
عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ النّمْرِيّ قَا قَالَ: أَؤطاً رَحُلّ مِنْ بَني سَعْدٍ بْنِ لَيْثْ رَحْلَا مِنْ جْهَبِنَة رسا مَمَطَعَ ِصْبَعا مِنْ أصابع 


رخله فَنَرَى حي مَاتَ) فَقَالَ غ عُمَدُ لِلْجْهَيْينَ: أتَلِنْ 0-7 حَمْسُونَ طْوَ 0 ْوَ أَصَابَُ ولَّمَاتَ منهًا؟ كَأَبَدا أَنْ يخْلِقُواء 


َاسْتَخْلَفَ من الآعرين حَمْسِينَ فَأَبَوا أَنْ يْلِفُواء فَجَعَلَهًا عُمَدْ بْنْ الحَطَّابِ نِصْف الدّيَة. 
- عياض في إكمال المعلم: 


الذي اجحتمعت عليه الأئمة في الحديث والقديم أن المدعين يبدأون في القسامة . 


الإجماع الرابع والسبعون 
«» لا يجوز الحلف بغير الله وصفاته ولا الاستحلاف 


- مالك في المدونة: 


- 


وَقَالَ ابْنُ عباس لِرَجْل حَلّف بالله: وكلّهِ لَآنْ أخلف بالل 
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- عبد الرزاق في المصندف: 
حبرا ابْنُ جرَيْج قَالَ: حمفث عَبْدَ الله 0 م ل ل ل 


بِالمِحمصٍ مِنْ عُسْفَانَ اسْتبّق النَّانْ هَسَبَقَهُمْ عْمَرُ فَمَالَ ابْنُ الرَْْرِ: فَانْمَهَرتُ هَسَبَقْتُك فَقُلْتُ: سَبَقْيُهُ وَالْكُعْبَقَ ُ 


ِ 


الْتَهَرَ فُسَبَقَني فَقَالَ: سَبَقُْهُ وَاللَّهه © الْتَهَيْتُْ فُسَبَقْيُكُ فَقُلْتُ: سِبَقْيُهُ وَالْكَعْبق م م انَْهَرَ الَلَِهَ كَسَبَقَيء فَقَالَ: سَبَقْته 
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وليس للقاضي أن يستحلف بالطلاق والعتاق والحج والسبيل وما أشبه ذلكء لا أعلم أحدا من أهل العلم 
يرى أن ب يستحلف بشيء من ذلك. 
- ابن بطال في شرح صحيح البخاري: 
وقال قطرب: إنما أقسم الله بمذه الأشياء ليعجب منها المخلوقين ويعرفهم قدرته فيها ليعظم شأتما عندهم 
ولدلالتها على خالقهاء فلا يجوز لأحد أن يقسم بمذه الأقسام وشبهها لأجماع العلماء أنه من وحبت له يمين على رجحل 
أنه لا يحلف له إلا بالله. 
- ابن عبد البر في التمهيد: 


لا يحوز الحلف بغير الله عز وجل في شيء من الأشياء ولا على حال من الأحوال وهذا أمر مجتمع عليه. 


- ابن عبد البر في الاستذكار: 
لا ينبغي لأحد أن يحلف بغير الله لا بمذه الأقسام ولا غيرها لإجماع العلماء أن من وحبت له يمين على آخر 


في حق قبله أنه لا يحلف له إلا بالله. 


2 الباجي في المنتقى: 
وعلى هذا جماعة المسلمين امتثالا لأمر النبي مَللكة» فلا يجوز لأحد أن يحلف بالشمس ولا بالقمر ولا 
بالنجوم ولا بالسماء ولا بالأرض ولا بشيء من المخلوقات» ومن حلف بذلك فقد أثم ولا شيء عليه. 


- ابن رشد فى بداية المجتهد: 
وكلهم مجمعون على أن اليمين التي تسقط الدعوى أو تثبتها هي اليمين بالله الذي لا إله إلا هو . 
- ابن قدامة في المغنى: 


وجملته أن اليمين المشروعة في الحقوق التي يبرأ بما المطلوب هي اليمين بالله تعالى في قول عامة أهل العلمء إلا 
أن مالكا أحب أن يحلف بالله الذي لا إله إلا هو. 


- ابن تيمية فى الفتاوى: 
وأما الحلف بغير الله من الملائكة والأنبياء والمشايخ والملوك وغيرهم فإنه منهي عنه غير منعقد باتفاق 


الأئمة... مع أن الاتفاق الذي عليه عامة علماء المسلمين سلفهم وخلفهم أنه لا يحلف بمخلوق. 


- الحافظ في الفتح: 


قد اتفق الفقهاء أن اليمين تنعقد بالله وذاته وصفاته العلية . 
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الإجماع الخامس والسبعون 
*» اليمين فى الدعاوى على نية المستحلف 
- عبد الرزاق في المصنف: 
عَن ابْن جُرَيْج قَالَ: أَحْبَرَنٍ إِسمَاعِيلَ بْنْ كَثِيرٍ عَنْ عَائْشَةَ قَالَتْ: الْيَمِينُ عَلَى مَا صُدَّفْتَ به. 


- ابن أبى شيبة فى المصنف: 
يز قَال: حَدثنًا أبُو مَعْشَرٍ عَنْ هُوسَى بْنِ عَمبَة عَنِ ابْنِ الْمَعْوَاءٍ قَال: قال عُمَرٌُ: يِيننكَ عَلَى ما صَدَقَكَ 


- ابن رشد في بداية المجتهد: 


المسألة الرابعة: فإنحم اتفقوا على أن اليمين على نية المستحلف في الدعاوى واختلفوا في غير ذلك. 
- ابن قدامة في المغني: 
الحال الثاني أن يكون الحالف ظلما كالذي يستحلفه الماكم على حق عنده فهذا ينصرف بمينه إلى ظاهر 
اللفظ الذي عناه المستحلف ولا ينفع الحالف تأويله. وبحذا قال الشافعي ولا نعلم فيه مخالفا... وصار التأويل وسيلة إلى 
جححد الحقوق ولا نعلم في هذا خلافا. 


- النووي في شرح صحيح مسلم: 


فإذا ادعى رجل على رجل حقا فحلفه القاضي فحاف وورّى فنوى غير مانوى القاضي انعقدت يمينه على ما 
نواه القاضي ولا تنفعه التورية وهذا مجمع عليه. 


الإجماع السادس والسبعون 
» الحكم بالقسامة في الدماء جائز 


- مالك في الموطأ رواية محمد بن الحسن: 

خْبَرنَا مَالِكُ أَحْبرنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سُلَيْمَاكَ بْنِ عمَارٍ وَعِرَاكِ بْنِ مَالِكِ الْغِمَارِيّ 
0 رَخُلٍ مِنْ بي جُهَْئَة فتَرَفَ مِنْهَا الدّمْ قمات» فَقَالَ عُمَرُ بْنْ الطاب 
ل فلو به يا عا غات ينه 6 | وَتَتَحُوا مِن الأَمَانِء مَقَالَ للآحَرِين: اخْلفُوا أَنْمُمْ فأبَؤء 


- عبد الرزاق في المصدف: 

ال الشَيْئَاي عَنٍ الشَّعْوِيٌ أن قَتِيلا وُحِدَ بَيْنَ وَادِعَةَ وَشَاكِرٍ كأمرقة عمد 
ْنُ الطاب أَنْ يَقيسُوا ما بَيْنَهُمَا فَوَحَدُوهُ إِلَ وَاِعَةَ أَْرب» فَأَخْلْمَهُمْ عْمَرُْ حرِينَ يِينَا كُ رب 0 
كُ: وأخبري مَنْصُورٌ عن عن فكو عن الي ف لق أَنْهُ قَال: يَا أمير 
مُوَالَنَا دَمَعَتْ عَنْ أَمانِئَا فَقَالَ غ عُمَدْ: كُذَلِكَ الَْقُ. 
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عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَيُوب عَنْ أبي قِلَابَةَ قَالَ: حَلَّعَ قَوْمْ 0 سَارِقًا منْهُمْ كَانَ يَسْرِقُ الحَاجٌ» قَالُوا: قَدْ خلغراة 
قَمَنْ وَحَدَهُ يَسْرِقُ قَدَمُهُ هَدَرٌ. فَوَجَدَنْهُ ُقْقَةٌ م أَهْلٍ الْيَمَنِ يَسْرِفُهُمْ فَمَتلُوك فَجَاءَ فَوْمُهُ عُمَرَ بْنَ الْحَطَابٍ فَحَلَقُوا الله 


ىآ ل 


عا اخلقاة ولقذ كذبج التق عا كا دلنية كيه حو ينا 00 بد َجْلٍ + مِنَ القْمّة ُ كَالَ: أَقْرنُوا هذا إِلّ 


0 


َحَدِكُمْ حقٌّ تُؤتوا م فَمَعَلُوا. فَانْطَلَقُوا حَقٌّ إِذَا دَنَوْا مِنْ أَبْضِهمْ أَصَابَهُمْ مَطَرٌ شَدِيدٌ فَاسْتئد تَترُوا بجبَلٍ طَويلٍ 


وَقَدْ أَمْسَؤاء فَلَجَا تَرَلُوَا ؛ هُمْ الْمَضنّ الب عَلَيْهِمْ فَلَمْ يَنْجُ ل 1 
جا لقِي كؤقة. 
- الماوردي في الحاوي 
وروي أن رحلا وجد قتيلا بين حيين فاعتبره عمر بن الخطاب بأقرب الحيين وأحلفهم خمسين يمينا وقضى 
عليهم بالدية فقالوا: ما وقت أموالنا أيماننا ولا أيماننا أموالناء فقال عمر: حصنتم بأموالكم دمائكم. وهذه قضية منتشرة 


لم يظهر لعمر فيها مخالف فكانت إجماعا. 


- الباجي في المنتقى: 
وقد اتفق العلماء على صحة الحكم بما في الدماء إلا ما يروى عن قوم من المتقدمين ممن وقع الاتفاق 
والإجماع على مخالفته في ذلك. 
- ابن قدامة في المغني: 
وقال الشعبي والنخعي والثوري وأصحاب الرأي: يستحلف خمسون رحلا من أهل المحلة التي وحد فيها القتيل 
بالله ما قتلناه ولا علمنا قلتلا ويغرمون الدية لقضاء عمر بذلكء ولم نعرف له في الصحابة مخالفا فكان إجماعا... 


فصل: ولا قسامة فيما دون النفس من الأطراف والجوارح» ولا أعلم بين أهل العلم في هذا حلافا. 
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الإجماع المرابع والسبعون 
*» كتاب القاضي مقبول في الجملة 


- ابن المنذر في الأوسط: 


يحب ببينة عادلة وقرأ الكتاب على شاهدين وأشهدهما على ما فيه فوصل الكتاب إلى القاضى المكتوب إليه وشهد 


الشاهدان عنده بما في الكتاب على المكتوب إليه قبول كتابه إذا كان ذلك في غير حد. 
- الهاوردي في الحاوي : 
وكتب الخلفاء الراشدون إلى أمرائهم وقضاتحم بما عملوا عليه في الديانات والسياسات. 
وكتب عمر إلى أبي موسى الأشعري عهده على قضاء البصرة وهو مشهور جعله المسلمون أصلا للعهود. 
وكتب إلى أبي هريرة: أما بعد» فإنه قد حصر بنا فالوحا الوحا. 


وكتب علي بن أبي طالب إلى عبد الله بن عباس: أما بعد» فإن الإنسان ليسره درك ما لم يكن ليفوته ويسوؤه 
فوت ما لم يكن ليدركه» فلا تكن بما نلت من دنياك فرحا ولا بما فاتك منها ترحاء ولا تكن من يرجو الآخرة بغير عمل 
ويؤحر التوبة بطول أمل» فكأن قد والسلام. 
- ابن حزم في مراتب الإجماع: 

واتفقوا على أن للقاضي أن يكتب للمحكوم عليه كتابا بحكم له يشهد له فيه إن أحب المحكوم له ذلك أو 
دعا إليه. 

واتفقوا أن كلب الحاكم إلى الحاكم إذا كان بأمر من الإمام كما ذكرنا فشهد عدلان عند الحاكم المكتوب 


إليه أن هذا كتاب فلان الحاكم إليك وأشهدنا على مافيه أن على المكتوب إليه أن يحكم به. 


- العمراني في البيان: 


وأجمعت الأمة على جواز الكتاب والعمل به. 


١ هه‎ 


- ابن هبيرة في اختلاف الأئمة العلماء: 


واتفقوا على أن كتاب القاضي إلى القاضي من مصر إلى مصر في الحقوق التي هي المال أو ما كان المقصود 


منه المال جائز مقبول. واحتلفوا في صيغة تأديته. 


- ابن قدامة في المغني: 


وأجمعت الأمة على كتاب القاضي إلى القاضي... 


والكتاب على ضربين: أحدهما أن يكتب بما حكم به وذلك مثل أن يحكم على رحل بحق فيغيب قبل إيفائه 
أو يدعي حقا على غائب ويقيم به بينة ويسأل الحاكم الحكم عليه فيحكم عليه ويسأله أن يكنب له كتابا يحمله إلى 
قاضي البلد الذي فيه الغائب فيكتب له إليه. أو تقوم البينة على حاضر فيهرب قبل الحكم عليه فيسأل صاحب الحق 
الحاكم الحكم عليه وأن يكتب له كتابا بحكمه. ففي هذه الصور الثلاث يلزم الحاكم إجابته إلى الكتابة ويلزم المكتوب 
إليه قبوله سواء كانت بينهما مسافة بعيدة أو قريبة حتى لو كانا في جانبي بلد أو مجلس لزمه قبوله وإمضاؤه» سواء كان 


حكما على حاضر أو غائبء لا نعلم في هذا خلافا. 


- القرافي في الذخيرة: 
وأجمعت الأمة على مكاتبة القضاة بما ثبت عندها ... ووافقنا الأئمة في ما تقدم من حيث الجملة ... ويدل 
على ذلك قبول الصحابة وعمالهم لكتب رسول الله ملق وكتب الخلفاء من غير نكير فكان ذلك إجماعا. 
- الزركشي في شرح مختصر الخرقي: 


ش: كتاب القاضي إلى القاضي مقبول في الجملة بالإجماع. 
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الإجماع الهثعن والسبعون 
*» بيئة الخارج مقدمة على يد الداخل 
وقالوا جميعا لو أن شاة في يد رجل فادعاها آخر وأقام البينة أنما له قضينا له. 


ت البغوي في شرح السنة: 
والعمل على هذا عند أهل العلم قالوا: إذا تداعى رحلان دابة أو شيئا وهو في يد أحدهما فهو لصاحب اليد 
ويحلف عليه إلا أن يقيم الآخر بينة فيحكم له به. 
- القرافي في الذخيرة: 
ولو أقام الخارج بينة قدمت على يد الداحل إجماعا. 
- محب الدين الطبري في غاية الاحكام: 


والعمل على هذا عند أهل العلم قالوا : إذا ادعى رجلان شيئا وهو في يد أحدهما فهو له إلا أن يقيم صاحبه 


بينة فيقدم ذو البينة. 


١ /اه‎ 


الإجماع التاسع والسبعون 
** يد الداخل مع البينة مقدمة على بينة الخارج 
- ابن المنذر في الأوسط: 


وقالوا جميعا في حبن في يدي رجل ادعاه رجحل وأقام عليه البينة أنه حبنه صنعه في ملكه. وأقام الذي في يده 


البينة على مثل ذلك فهو للذي في يده. 
- البغوي في شرح السنة: 

والعمل على هذا عند أهل العلم قالوا:... فلو أقام كل واحد منهما بينة ترحح بينة ذي اليد. 
- الكاساني في البدائع: 

ولو أقام صاحب اليد البينة على أتما كانت ملكا للمدعي تقبل بالإجماع. 


- محب الدين الطبري في غاية الاحكام: 


والعمل على هذا عند أهل العلم قالوا:... ولو أقام كل واحد منهما بينة قدم صاحب اليد ورجحت بينته . 


الإجماع الثمانون 
*» يد الداخل يحكم له بها ما لم يقم الخارج بيئة بخلافها 


- الشافعي في الأم: 


وإجماع الئاس أن ما ادعى ثما في يديه له حتى تقوم عليه بينة بخلافه . 
- ابن قدامة فى المغنى: 


فصل: وإن ادعى الخارج أن الدابة ملكه وأنه أودعها للداحل أو أعاره إياها أو آجرها منه» ولم يكن لواحد 


الإجماع الواحد والثمانون 


**» الديون المؤجلة لا تحل بموت الدائن 
- ابن المنذر في الإشراف: 


وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن ديون الميت على الناس غلى الآحال أتما إلى آجالها لا تحل 
بكوته. 


الإجماع الثاني والثمالون 
*» فيما عدا الوصية في السفر لا تجوز إلا شهادة مسلم عدل 


- مالك في الموطاأ: 
عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أبي 2 ا ا او يه فَقَالَ: لَقَدْ جِبْداهَ 
ِأمْرٍ ما لَه رأ ولا ذَنَبْء فَقَالَ عُمَرُ: ما هُوَ؟ قَالَ: شَهَادَاتُ الُورٍ ظَهَرَتْ بِأَرْضِناء مَقَالَ عُمَرْ 


قَالَ: ‏ نَعَوْ فَقَالَ غ عُمَد: واللَّه لا يُؤْسَدْ يَحْلْ في الْإِسْلام بِعَبْرِ الْعْدُولٍ. 


م١‎ 


- العافقي في لم1 
فلم يختلف المسلمون أن شرط الله في الشهود المسلمين الأحرار العدول ... والإجماع يدل على أنه لا تجوز إلا 


شهادة عدل؛ حر بالغ غاقل ا يشهد علية: 


- عبد الرزاق في المصنف: 


٠ 


لا الل 16 وو ساي للك راي بن امود لاقم موود صِيّنهِ رَحْلَيْنٍ 


: شْعَريٌ فَأَخْلَمَهُمَا بَعْدَ عل ةل ةِ الْعَصْرٍ الله 


ُ 


أَهْلٍ الْكتَابٍ» إِمّا يَهُودِيّونِ وَإِمَّا تَصْرَانِيَيْن» فَرْفِعَ لِكَ إلى 5 مُوسَى ال 


الّذِي لا إِلَهَ إِلّا هُوَ إِنَهَا لَوَصِيَيُهُ ِعَيْنِهًا مَا بَدَكَا ولا غَيّرَا ولا كُتَمَاء نه أَجَا 


أَحَان 


- الماوردي في الحاوي: 


وأما أخبار الشهادات فيعتبر فيها شرطان ورد الشرع بمما وانعقد الإجماع عليهما: أحدهما العدالة... والثاني 


العدد... ولأن اعتبار العدالة مجمع عليه. 
- ابن حزم في مراتب الإجماع: 
واتفقوا على أن المسلمين يقبلون على المشركين الذميين وغيرهم في كل حال من الدماء فما دوتما. 
واتفقوا على أنه لا يقبل مشرك على مسلم في غير الوصية في السفر. 


واتفقوا على أن قبول من بلغت بدعته الكفر -المتيقن على أنه كفر- غير جائز. 


- ابن حزم في المحلى: 

مسألة: ولا يجوز أن يقبل كافر أصلا لا على كافر ولا على مسلم حاش| الوصية في السفر فقط فإنه يقبل في 
ذلك مسلمان أو كافران -من أي دين كانا- أو كافر وكافرتان أو أربع كوافر... روينا من طريق عائشة أم المؤمنين أن 
آخر سورة نزلت سورة المائدة فما وحدتم فيها حلالا فحللوه وما وحدتم فيها حراما فحرموه» وهذه الآية في المائدة فبطل 
أنما منسوخحة وصح أتما محكمة. ومن طريق ابن عباس أنه قال في هذه الآية: هذا لمن مات وعنده المسلمون فأمره الله 
عز وحل أن يشهد على وصيته عدلين من المسلمينء ثم قال عز وحل: [أَوْ آخَرَانٍ مِن غَيرَكُمْ إِنْ أَنْثُمْ صَرَبُْمْ في 
الْأَرْضٍ) (المائدة:١٠)‏ فهذا لمن مات وليس عنده أحد من المسلمين فأمره الله تعالى أن يشهد على وصيته رجلين من 
غير المسلمين... وروينا من طريق سعيد بن منصور وزياد بن أيوب قالا جميعا: نا هشيم نا ركريا بن أبي زائدة عن 
الشعبي أن رحلا من المسلمين حضرته الوفاة بدقوقا فلم يجد أحدا من المسلمين يشهد على وصيته فأشهد رحلين من 
أهل الكتاب فأتيا أبا موسى الأشعري فأخبراه... فهؤلاء: أم المؤمني وأبو موسى الأشعري وابن عباس وروي أيضا نحو 


ذلك عن علي ولا مخالف لهم من الصحابة. 
- ابن عبد البر في الاستذكار: 
وقد أجمعوا في الشهادة في الزنا وغيره أنه لا يجوز في ذلك كله إلا العدول . 
- ابن رشد فى بداية المجتهد: 
أما العدالة فإن المسلمين اتفقوا على اشتراطها في قبول شهادة الشاهد... وأما الإسلام فاتفقوا على أنه شرط 
في القبول وأنه لا تحوز شهادة الكافر إلا ما احتلفوا فيه من حواز ذلك في الوصية في السفر. 
- ابن قدامة في المغني: 


- ابن تيمية في منهاج السنة: 


وق ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أنه لا يستشهد إلا ذوو العدل. 


الإجماع الوثلث والثمانون 
*» الفاسق ترد شهادته ما لم يتب 


- مالك في الموطأ: 


فالأمر الذي لا احتلاف فيه عندنا أن الذي يجلد الحد ثم تاب وأصلح تحوز شهادته . 


+ العاف في 0 
قال الشافعي: من أظهر العصبية بالكلام فدعا إليها وتألف عليها وإن لم يكن يشهر نفسه بقتال فيها فهو 


مردود الشهادة لأنه أ محرما لا اختلاف بين علماء المسلمين علمته فيه.. 


وذلك أنا لا نعلم أحدا من الناس استحل القمار ولا تأوله ولكنه لو حعل فيها سبقا متأولا كالسبق في الرمي 
وف الخيل قيل له: قد أخطأت خطأ فاحشاء ولا ترد شهادته بذلك حتى يقيم عليه بعدما يبين لهء وذلك أنه لا غفلة 
في هذا على أحد وأن العامة مجتمعة على أن هذا محرم. قال: وبائع الخمر مردود الشهادة لأنه لا فرق بين أحد من 


المسلمين في أن بيعها محرم.. 


أَحْبَرنًا الَبِيعٌ كَالَ: أَحْبَرنًا السَّافِعِنُ قَالَ: أَحْبَرنًا ابْنُ عْيَيْتَة قَالَ: سمغت البُمْرِيَ يَقُولُ: رَحَمَْ أَهْل الْعرَاقٍ أَنَّ 


شَهَادَةٌ القاذفٍ لا مَحُورُ فَأَشْهَدُ ا ل ا ل نب تُفْبَن شَهَادَنْك) 


إِنْ ثُبْت قُبِلّث سَهَادَتُك. قَالَ سُفْيَانُ: شَكّكت بَعْدَمَا سَهْت التُمْرِي يب سمي البّخل فَسَأَنْت هَقَالَ لي عْمَرُ بْنْ قَيْسِ: 
هُوَ سَعِيدٌ بن الْعُسَيّبء قَقِيل لِسْفياكَ: فشتكن حَبَرِ؟ فَقَالَ: لاء هُوَ سَعِيدٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَ. كا لَّ الشَافِعِينُ: 
وبََعَني عَنْ ان عاسٍ مِثْلُ هَذًا الْمَعْىى. 


- عبد الرزاق في المصنف: 


دود اق عم 


عَنْ مَعْمَرٍ عَنٍ الثُهرِيّ عَنِ ابْنٍ الْمُسَيّبٍ قَالَ: شَهِدَ عَلَى الْمُغِيرةِ بْنِ شُعْبَة ثَلَانةٌ بالزّنَا َتلكَلَ زِيَادٌ فَحَدَّ عْمَرْ 
الم تنب عو بُو بَحْرََ فَكَانَ / الم وأَبُو بكر أَحُو زيَادٍ 
لف أَبُو بَكرةَ أَنْ لا يُكَلّمَ زيَادًا أَبدَاء فَلَمْ يُكَقُهُ حَيٌٍ مَاتَ. 


6 
م 
6 
3 
< 
.6 
0 
ّ 
0 


ا ل 0 عَنِ ابْنٍ الْمُسَيّبٍ قَالَ: شَهِدَ عَلَى المُغيرَةٍ أَْبَعَةٌ باليّنا 
نَهَ نّ سَأَُمْ أَنْ يَُوبُوا فتاب انْنَانِ مَقُبِلَثْ شَهَادَتُهُمَا وَأ أَبُو بَكْرةٌ أَنْ يوب فكَائث لا جور 


ع اماد 


نه وَكَانَ قَدْ عَادَ م مِثْلَ النّصْلٍ مِن الْعِبَادَةٍ حٌَّ مَاتَ. 


ولا أعلمهم يختلفون فيمن كان يشرب حرا فتاب أن شهادته مقبولة 


- ابن المنذر فى الإشراف: 
شهادته مقبولة إلا القاذف فإنحم احتلفوا في قبول شهادته إذا خُدَّ ثم تاب 


- ابن بطال في شرح صحيح البخاري: 
واتفق العلماء أن الكاذبين على الناس لا تقبل شهادتهم. 


واحتجوا بأن عمر بن الخطاب جلد الذين قذفوا المغيرة واستتاجحم وقال: من تاب قبلت شهادته. وكان هذا 
بحضرة جماعة الصحابة من غير نكير. 


- الماوردي في الحاوي: 
إعلم أنه لا حلاف في رد شهادة الفاسق بالنص.. 


ويدل عليه إجماع الصحابة وهو أن عمر بن الخطاب لما جلد أبا بكرة في شهادته على المغيرة بالزنا قال له 
تب أقبل شهادتكء فقال: لا أتوب. وكان هذا القول منه بمشهد من الصحابة لأنما قصة اجتمعوا لما فما أنكر قوله 


- ابن حزم في الفصل: 


صاحب الكبيرة... وفي إجماع الأمة كلها دون مخالف على تحريم قبول شهادته وخبره برهان على أنه فاسق 


- ابن حزم في مراتب الإجماع: 


واتفقوا على أن الكبائر وابمجاهرة بالصغائر والإصرار على الكبائر جرحة ترد بما الشهادة. 


وأجمعوا أن السحر والفساد في الأرض والزنا والربا وقذف المحصنات واللياطة وأحذ أموال الناس استحلالا 
وظلما وشرب الخمر وعقوق الوالدين بالضرب والسب ومنع حقهما وهو قادر عليه والكذب النحرم الكثير جرح ترد به 
الشهادة. 


واتفقوا على أن قبول من يرى من أهل الاهواء أن يشهد لموافقه على مخالفه بما لا يعلم غير جائز. 
- ابن عبد البر في التمهيد: 


وأجمع العلماء على أن شارب الخمر ما لم يتب منها فاسق مردود الشهادة . 


- الباجى فى المنتقى: 

وقال سحنون:... وأجمع العلماء على أن من جاهر بالفساد والسفه قبلت توبته وصار إلى العدالة . 
- ابن رشد فى بداية المجتهد: 

اتفقوا على أن شهادة الفاسق لا تقبل. 
- ابن قدامة في المغني: 

فالفسوق نوعان أحدهما من حيث الأفعال فلا نعلم خلافا في رد شهادته... 


فإن تاب لم يسقط عنه الحد وزال الفسق بلا حلاف وتقبل شهادته عندنا. وروي ذلك عن عمر وأبي الدرداء 
وابن عباس وبه قال... ولنا في الفصل الأول إجماع الصحابة» فإنه يروى عن عمر أنه كان يقول لأبي بكرة حين شهد 


على المغيرة بن شع تبء أقبل شهادتك. ولم ينكر ذلك منكر فكان إجماعا.... 
فإذا رأى الفاسق شيئا أو سمعه ثم عدل وشهد به قبلت شهادته بغير خلاف نعلمه. 


فصل: ولا تقبل شهادة الطفيلي وهو الذي يأتِ طعام الناس من غير دعوة» وهذا قال الشافعي ولا نعلم فيه 
مخالفا. 


- القرافي في الذخيرة: 


قال صاحب البيان المسألة العامة تبطل الشهادة اتفاقا. 


١16 


- محب الدين الطبري في غاية الاحكام: 

وقد أجمعوا على أن مرتكب الكبيرة ترد شهادته. 
ابن تيمية في منهاج السنة: 

ورد شهادة من عرف بالكذب متفق عليه بين الفقهاء . 
- ابن قيم الجوزية في إعلام الموقعين: 


القاذف إذا حد للقذف لم تقبل شهادته بعد ذلك وهذا متفق عليه بين الأمة قبل التوبة والقرآن نص فيه. 


وأما إذا تاب ففي قبول شهادته قولان مشهوران... 


وليس يختلف المسلمون في الزاني المجلود أن شهادته مقبولة إذا تاب. 


- الحافظ في الفتح: 
قوله: "ولا سائل" أي طالب. قال النووي: فيه النهي عن السؤال» وقد اتفق العلماء على النهي عنه لغير 
الضرورة» واختلف قُِ مسألة القادر على الكسب والأصح التحريم» وقيل يباح بثللاث شروط: أن لا يذل نفسه ولا يلح 


قُ السؤال ولا يؤذي المسئول» فإن فقد شرط من هذه الشروط فهي حرام بالاتفاق. 


١ 


الإجماع الرابع والثمانون 


**» العبد أو الصغير أو الكافر إذا تحمل شهادة جاز أن يؤديها بعد العتق أو البلوغ أو 
الإسادم 


- عبد الرزاق في المصنف: 


مه اه 


0 ا قال عَمْرُو بْنُ دِيتارٍ: اخْقصّع إلى سَعْدٍ ينو أي غتبة في ريع ينهم فُقَضَى بَيْنَهُمْ 
بي وَدَاعَةَه وَشَهَادَتَةُ تِلكَ كَانث في الْجَاهِليّة فَمَا أَرى ذَلِكَ مِنْهًا إل جَائرًا. قَالَ ابْنُ خْريج: 


حبر 00 هُ رَادَ مع الْمُطلِبٍ يَعْلَى بْنَ َأَحَارٌ مُعَاوِ يَهُ شَهَادَتَهُمَا في 


أَحْبَرَنًا ابْنُ جْرَيْج قَالَ: أَحْبَرَنٍ أَبُو بكر -قَالَ عَبْدُ الَرَّق: وَقَدْ سمغتُةُ مِنْ أي 2-5 عَنْ سَّعِيدٍ بْنِ الْمُسَيِّبِ 
ا ا نض الى حاهم يلك وغيا دُوا يا بَعْدَمَا 
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بُو النَضْرِ عَنْ عَرْوَةَ بْنٍ الرَُْرٍ عَنْ أَبي الرّنَادٍ عَنْ عَبْدِ الله 


- ابن المنذر في الإجماع: 
وأجمعوا على أن العبد والصغير والكافر إذا شهدوا على شهادة فلم يدعوا إليها ولم يشهدوا بما حتى عتق العبد 
وبلغ الصبي وأسلم الكافر ثم أدوها في حال قبول شهادتمم أن قبل شهادتهم يجي. 
- ابن عبد البر في التمهيد: 
وفيه إجازة شهادة من علم الشيء صغيرا وأداه كبيرا وهو أمر لا حلاف فيه وقياسه العبد يشهد في عبوديته 
على ما يؤدي الشهادة فيه بعد عتقه وكذلك الكافر والفاسق إذا أداها كل واحد منهم في حال تحوز الشهادة فيه 
وهذا كله بجتمع عليه عند العلماء. 


- ابن قدامة في المغني: 
فإذا رأى الفاسق شيئا أو سمعه ثم عُدل وشهد به قهلت شهادته بغير خلاف نعلمه وهكذا الصبي والكافر إذا 
شهدا بعد الإسلام والبلوغ قهلت وكذلك الرواية. 
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- الحافظ في الفتح: 


مأخوذ من الاتفاق على أن من حكم ببلوغه قبلت شهادته إذا اتصف بشرط القبول. 


الإجماع الخامس والثمانون 
**» مالا يطلع عليه إلا النساء كالولاد وعيوب النساء تجوز فيه شهادة النساء ليس معهن 
رجل 


- لعافم في الام 


الولاد وعيوب النساء ما ل أعلم مخالفا لقيته في أن شهادة النساء فيه جائزة لا رحل معهن. 


- عبد الرزاق في المصنف: 


3 


خْبرًا أي بَكْرِ بْنْ أبي سَبْرَةٌ عَنْ مُوسى بن عَفْيَةَ عن الْمَعْمَاعَ بْنٍ حكيم عَنِ ابن + عْمَرَ قَالَ: لا جَحُورُ شَهَادَةُ 


ِّا عَلَى ما لا يَطلِعْ عَلَيْهِ إلا هُنّ مِنْ عَوَْاتِ النّسَاءِ ومَا يُشْهُ ذَلِكَ من حَمْلِهِنٌ وَحَبْضِهِنٌ. 


أَحْبَرنًا الْأُسْلَمُِ قَالَّ: أَخبَرن إِسْحَاقٌ عن ابْن شِهَابٍ أَنَّ عُْمَرَ ب فاتك أَجَارٌ شَهَادَةٌ امَْأَةِ في الاسْتَمْلال. 


خْبَرنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبي الشَّعْنَاءٍ عَن ايْن عَبَاسِ قَللّ: شَهَادَةٌ الْمَأة الْوَاحِدَةَ جَائَرَةٌ في اليضاع إِذَا 


عَنٍ ابْنٍ جُرَئْج قَالَ: أَحْبرَن عَبْدُ اللَّهِ بن أي مليكة أن عَلْقَمَةَ بن وَقَّاصٍ أخبرة أن أمٌ مرلّمة روج لبن الكو 


نَُ رَبِيعَة بْنَ أمَيِّةَ نَصِيبَةُ مِنْ رَبِيعة يَشْهَدٌ عَيْئْهَا عَلَى ذَلِكَء فأجَارٌ 


مُعَاوِيَةٌ شَهَادَتَهَا وَحْدَمَا وَعَلْقَمَةُ حَاضِ؛ ذَلِكَ كُلَهُ مِن قَضَاءِ مُعَاويَة. قَالَ: وَأَحْبَرن حَالِدُ بْنْ مُحَكَدِ بْن عَبْدِ اللّهِ أَنَّ 


رَسُولَ مُعَاوِيَة في ذَلِكَ إِلَ أَمٌّ سَلَمَةَ الخارث وَعَبْدُ الله بْنُ الربيْر. 


- الجوهري في نوادر الفقهاء: 
وأجمع الصحابة على أن المرأة الواحدة مقبولة على الولادة. 


- الجصاص في الفصول في الأصول: 


واتفق الجميع أيضا على أن... وأن شهادة النساء وحدهن مقبولة في الولادة ونحوها. 


- ابن بطال في شرح صحيح البخاري: 
واتفقوا أنه تجوز شهادتمن منفردات فى الحيض والولادة والاستهلال وعيوب النساء وما لا يطلع عليه الرجال 
من عورن للضرورة. 
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- الماوردي فى الحاوي: 


أحدها ما اتفقوا على جواز شهادة النساء المنفردات فيه وهو ما حرم على ذوي امحارم تعمد النظر إليه فيما 


بين السرة والركبة سواء كان ف الفرج كالقرن والرتق أو كان مما عداه من برص أو غيره. 


- ابن قدامة في المغني: 
لا نعلم بين أهل العلم حلافا في قبول شهادة النساء المنفردات في الحملة. قال القاضي: والذي تقبل فيه 
شهادتمن منفردات خمسة أشياء: الولادة والاستهلال والرضاع والعيوب تحت الثياب كالرتق والقرن والبكارة والثيابة 


والبرص وانقضاء العدة. 


الإجماع السادس والثمانون 


#» تجوز شهادة الخصي 


- ابن أبي شيبة في المصدف: 


دَمَيئَ 0 


حَدَثَنَا بْنُ عَلَيّةَ عَنِ ابْنِ عَوْنِ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ 


م 


عُمَرَ أَجَارٌ شَهَادَةٌ عَلْقَمَةَ الحْصِييّ عَلَى ابن مَظَعُونٍ. 


- ابن حزم في المحلى: 


2 


0007 م2 
#هت يدم 7 تمي إه .د 0 4 ل 3 
حَد لو م لع ا 0 


: 0 ل رن مَهَادَةُ 11 نَع أَنْ ف و 
عَمَر م تَشْهَدُ؟ فَقَالَ ع عَلْقَمَةُ: وَهَل جور © 00 قَال عَمَرُ: وَمَا بمنعة أن تَخُورَ سَهَادَئُهُ إِذَا كَانَ مُسْلِماء كَالَ 


عَلْمَعَةُ: مه وى ىق وَل ل 2ه م عاد ار ل اي ا 0 
راد يقي ء الخَمْرَ في طَسْتء م وَرَّك مَا قَا هَا حَقٌ شربَهَاء مَرَ به فَجْلِدَ الْحَدٌ. قَهَذَا حُكمٌ عْمَرَ 


در هن أنه 5 


ِعَشْرَة الصَّحَابَةِ لا يُعْرَففَ آ ل 0 نَهُ رَآهُ يَشْرَب الخَْمْنَ والْأُنرى: 


- الكاساني في البدائع: 


وتقبل شهادة الخصي لعمومات الشهادة» وروي عن عمر أنه قبل شهادة علقمة المخصى وم ينقل أنه أنكر 
عليه منكر من الصحابة. 
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الإجماع الهرابع والثمانون 
** شهادة الدساء جائزة مع الرجال في الأموال وغير جائزة في الحدود 
- الشافعي في الأم: 
لم أعلم أحدا من أهل العلم خالف في أن لا يجوز في الزنا إلا الرحال. 
- عبد الرزاق في المصنف: 
َحْبَرنَا الْأُسْلّمِنُ عَنِ ابن صَمْرَةَ عَنْ أبيه عَنْ جَدَّهِ عن عَلِينٌ قَالَ: لا بحُورُ شَهَادَةُ النّسَاءِ ْنَا في دنقم حَقٌّ 
وأجمعوا على أن شهادتمن لا تقبل في الحدود . 
- ابن بطال في شرح صحيح البخاري: 
أجمع العلماء... على أن شهادة النساء تجوز مع الرحال في الديون والأموال ... وقال أبو عبيد:... وكذلك 
أجمعوا على شهادتمن في الأموال أنه لا حظ لمن فيهاء يعني منفردات ... وقال أبو عبيد : اجتمعت العزماء على أنه لا 
حظ للنساء في الشهادة في الحدود. 
- الماوردي في الحاوي: 
واتفقوا على أن شهادة النساء في الحدود غير مقبولة . 
عن الزهري قال: مضت السنة من لدن رسول الله ملو والخليفتين من بعده أن لا تحوز شهادة النساء في 
الحدود. 
- ابن رشد في بداية المجتهد: 
واتفقوا على أنه تثبت الأموال بشاهد عدل ذكر وامرأتين. 


... فإن المسلمين اتفقوا على أنه لا يثبت الزنا بأقل من أربعة عدول ذكور. 
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- ابن قدامة في المغني: 
ولا حلاف في أن المال يثبت بشهادة النساء مع الرحال 


المسلمون على أنه لا يقبل في الزنا أقل من أربعة شهود. 


حان اليم في إعلام الموقعين؛ 


وقد اتفق المسلمون على أنه يقبل في الأموال رجحل وامرأتان. 


١ 


... وأجمع أهل العلم على القول به 


الع 


الإجماع الهثمن والثمانون 
**» الخصومة القائمة أو العداوة القائمة تمنع قبول الشهادة 


- مالك في الموطأ: 


َك بَلَعَهُ أن عْمَرَ بْنَّ المَطَابِ قَالَّ: ا ور شَهَادَةُ َِ حَصم وَلَا ظَنِينٍ. 


- ابن المنذر في الإقناع: 


وإذا كانت الخصومة قائمة بين الشاهد والخصم لم تقبل شهادة الشاهد, لا أعلم في ذلك احتلافا بينهم. 


- ابن بطال في شرح صحيح البخاري: 


وقال ابن شعبان: أجمع العلماء أنه لا تجوز شهادة العدو على عدوّه فى شيء وإن كان عدلا. 
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الإجماع التاسع والثمانون 
** لا تقبل شهادة المجنون وإذا أفاق من جنونه قبلت 


-"الشافعي في الام 
والإجماع يدل على أنه لا تجوز إلا شهادة عدل حر بالغ عاقل لما يشهد عليه . 
-_ ابن المنذر في الأوسط: 


أجمع أهل العلم على أن لا شهادة للمجنون في حال جنونه» وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على 
أن الذي يجن ويفيق إذا شهد في حال إفاقته التى يعقل فيها أن شهادته مقبولة إذا كان عدلا. 
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الإجماع التسعون 
شهادة الأخ لأخيه جائزة إذا كان عدلا 


- مالك في المدونة: 
ل ل ل هَ الْوَالِدٍ لِوَلَدِهِ ولا 
6 لا البَجْلٍ لامْرأنهِ» نه دَحَلَ النَّاْ بَعْدَ ذَلِكَ فَظَهَرَت مِنْهُمْ أُمُور حََلّث الْوْلَاةَ عَلَى اتهَامِهِمْ 


م 
ترك شَهَادَة منْ ينّهَمْ ذا كائث مِنْ قَرَابَةٍ وكَانَ دَلِكَ مِن الود وَالْوَالِدٍ والح واليّوج والْمزأة. 1 ينهَمْ إلا هؤْلاء في 


2 
حهىا‎ 
© 
١ 
0 
م‎ 
١ 
١ 

١ 


بحى بن أيُوب عَنْ يحى بك سَعِيدٍ مثلة 
قَالَ ابْنُْ وَهْبٍ: وَأَحْبَرَنٍ مَنْ أَثِقُ به عَنْ شُرَيْح الكندي وَغَيْرِهِ م مِنْ أَهْلٍ الْعِلْمِ من التَابعِينَ مِثْلَ قَوْلٍ ابْنِ شِهَابٍ 
في الوَلَدٍ وَالْوَالِدٍ وَالرّفْحَيْنِ وَالأخ 
ا 00 
خْبَرنًا أبن خرَيْج قَالَ أَحْبَرَقٍ هُرَاحِمْ عْبَيْدَ الله بْنَ بر يريد أخبَرَةُ أن ابن بْنَ اليُبير أَجَارٌ شَهَادَتَهُلِعبْدِ اللّهِ بن 
أي يريد 7 وَشَهَادَةٌ عَبْدٍ اللّه بْن أَى يَريدَ لَهُ 
َحْبَرنًا ابن أي سَبْرَةَ عَنْ أبي الرَنَادٍ عَنْ عَبْد اللّهِ بْنِ عَامِرٍ بْنٍ رَببعَة قَالَ: قَالَ عْمَرُ: بَحُورُ شَهَادَه الْوَالِد لولّدِ 


أَنْ 


خ لأجيه إِذّا كَانُوا عُدُولَاء 1 يَقْل اللّهُ جِينَ قَالَ: ([يمنْ تَرْضَوْنَ من الشّهَدَاءِ) (البقرة:287) إِلَا أَنْ 


د 
35 
0-6 

[ضام<م 


- ابن المنذر في الأوسط: 


أجمع عوام أهل العلم على أن شهادة الرحل لأخيه جائزة إذا كان عدلا. 
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- البغوي في شرح السنة: 


واتفقوا على قبول شهادة الأخ للأخ وسائر الأقارب. 


- ابن رشد في بداية المجتهد: 


ومما اتفقوا على إسقاط التهمة فيه شهادة الأخ لأخيه. 


- القرطبي في تفسيره: 


كان من مضى من السلف الصالح يجيزون شهادة الوالدين والأخ. 


١ او‎ 


الإجماع الواحد والتسعون 
شهادة الزور من الكبائر ويعزر فاعلها 


- عبد الرزاق في المصنف: 


2 
دن آه بلقم بدي 8 2ه 


1 00 عَنْد الله قن عامس قال مَهدَت غَمن إن الخطانن 


93 


6 


بد أن حم بن الخطان آم رَ يِشَاهِدٍ الو 


8 


تققع ووه للقن ى ثور 0 


2 0 


عَنٍ التَّوْرِيٌ عَنْ عَاصِم : ْنِ بَهْدَلَةَ عَنْ رَجْلٍ سمَاهُ أَحْسَبْة قَالَ: وَائِل بْنَ رَبِعَةَ قَالَّ: سمِعْتُ عَبْدَ الله ب مَسْعُودٍ 
يَقُولُ: عُدِلَتْ شَهَادَةُ اليُورٍ يالشّرِكِ الله م قرأ عبد الله هذه الآية: ١‏ كَاجْمَيُوا رخس من الْأَوْنَانِ وَاجْمَيبُوا قَْلَ الرُور) 
(الحج:١3).‏ 
- الجصاص في الفصول في الأصول: 


الإجماع واقع في أن أحدا لا يجوز له أن يشهد على الغير بحق لا يعلم صحته وثبوته . 
- ابن عبد البر في الاستذكار: 
وأجمع العلماء أن شهادة الزور من الكبائر. 


- ابن قدامة فى المغنى: 
فمتى ثبت عند الحاكم عن رجحل أنه شهد بزور عمدا عزره وشهره في قول أكثر أهل العلم» روي ذلك عن 


عمر... ولنا... ولأنه قول عمر ولم نعرف له في الصحابة مخالفا. 


-داين القيم في إعلام الموقعين: 
ولا حلاف بين المسلمين أن شهادة الزور من الكبائر. 


- ابن كثير في تفسيره: 
قال ابن عباس وغيره: شهادة الزور من أكبر الكبائر. 
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الإجماع الثاني والتسعون 


*» من شهد في مجلس القضاء ثم نكل بعد النطق بالحكم أبطلت شهادته وكان مجروحا 
وأقيد إن كان عمدا وضمن إن كان خطأ 


َحْبَرنًا الشَّافعِنٌ قَالَ: أَخبَرًا سُفْيَانُ عَنْ مُطرّفٍ عَنْ الشَّعْينَ أنَّ رَجْلَيْنٍ أنيَا علا قَشَهِدَا عَلَى رَجْلٍ أَنّهُ سَرقَ 
مْمَطْعَ يَدَهُ # آتَيَاةُ بَآحرَ كَقَالَا: هَدًا الذي كدق اخطانا عَلَى الْأَوَْلِ فَلَمْ يْرْ شَهَادَتَهُمَا عَلَى الْآخْرٍ و وَعَتَمَهُمَا دِيَةَ يَدِ 


- عبد الرزاق في المصدف: 


خبَرَنا خْبَرًا التي عَنْ مَطَرٍ عَنٍِ الشَّعِْيٌ أنَّ رَجْلَيْنٍ شَهِدَا عَلَى رَحْلٍ + بسرقة عِنْدَ عَلِينَ فُمَطَعَف ثم جَاءَهُ أَحَدُ 
الَحْلَبنٍ بِرَجْلٍ فَفَالَ: هذًا الَّذِي سَرَقَء مََالَ عَلِيتٌ: لَوْ كُنثُمَا تَعَمَدْمَاهُ لَمَطَفْتُكُمَا. كَأَبْطَلَ شَهَادَتَهُمَا عَنٍ الْآحْرٍ 


أَحْبَرنًا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَهِدَ رَحْلَانِ بسَرقَةِ عَلَى رَجْل مَمَطَعَ عَلِكٌ يَدَهُ م جاءًا الْعَدَ بِرَحْلٍ مَفَالَا: 


خطأنًا بِالْأَولِء هُوَ هَدَا الْآخرُْ. فَأَبْطَل شَهَادَتَهُمَا عَلَى الْآخر وَأعْرَمَهُمَا دِيَهَ الْأَول. 


- 


- الماوردي في الحاوي: 
والدليل على وجوب القود إجماع الصحابة في قضيتين مشهورتين عن إمامين منهم لم يختلف عليهما أحد 
منهم؛ إحداهما عن أبي بكر أن شاهدين شهدا عنده بالقتل -وقيل بالقطع- فاقتص منهء ثم رجع الشاهدان وقالا: 
أخطأنا الأول وهذا هو القاتل أو القاطع؛ فقال: لو علمت أنكما تعمدتما لأقدتكما. والقصة الثانية وهي أثبت رواها 
الشافعي عن سفيان عن مطرف عن الشعبي أن رحلين شهدا عند علي على رحل أنه سرق فقطعه ثم أتياه بعد برحل 
آخر وقالا: أخطأنا في الأول وهذا هو السارق. فأبطل شهادتمما على الآخر ثم ضمنهما دية الأول وقال: لو علمت 
أنكما تعمدتما لقطعتكما... وقد رواه مع سفيان أسباط عن مطرفء هذا وليس لحذين الإمامين مخالف في الصحابة 


فثبت بمما الإجماع. 
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- الكاساني في البدائع: 
وكذا لو شهدا عليه بالسرقة فقضى عليه بالقطع فقطعت يده ثم رجعاء فقد روي أن شاهدين شهدا عند 


علي... وكان ذلك بمحضر من الصحابة ولم ينكر عليه أحد فكان إجماعا. 


- ابن قدامة في المغني: 
ولرل أن عليا شهد عنده رجحلان على رحل بالسرقة فقطعه؛ ثم عادا فقالا: أخطأناء ليس هذا هو السارق. 


فقال علي: لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما. ولا مخالف له في الصحابة فيكون إجماعا. 


الإجماع الثالث والتسعون 
46 من دعى إلى أداء شهادة وحب عليه أداؤها إلا من عذر 


-"العافعي في الام 
والذي أحفظ عن كل من سمعت منه من أهل العلم في هذه الآيات أنه في الشاهد وقد لزمته الشهادة وأن 
فرضا عليه أن يقوم بما على والديه وولده والقريب والبعيد وللبغيض القريب والبعيد ولا يكتم عن أحد ولا يحابي بما ولا 


بمنعها أحدا. 


ا ال اانه صَالِح قَالَ: حدثني مُعَاوِيَةُ عَنْ عَلِيّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَكْبَرُ الْكَبَائْرٍ الإشْرَاكُ 
ف شرك بالله فَقَدْ حََمَ اللّهُ عَلَيْهِ الجن وَمَأَوَاةُ النَّارُ (المائدة:77) وَشَهَادَةُ الور وَكِثْمَانُ 
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الشَّهَادَةَ لِأنَّ اللّهَ عءَ ا يَقُولُ: [وَمَن يكْتُمْهَا فَإنهُ آث فَلبَهُ1 (البقرة:587). 


يْمْ قَالَ: أَحْبَرَنا يَزِيدُ بْنُ أبي زِيَادٍ عَنْ مِفْسَم عن ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَهُ قَالَ في هَذِهِ الآية: 
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بن 
(وَإِنْ تُبدُوا مَا ني أَنْقْسِكُْ أ غَحْقُوهُ يُحَاسِبِكُمْ به الله (البقرة:8١)‏ قَالَ: تَرَلّتْ في كِنْمَانٍ الشَّهَادَةٍ وَإِقَامتَهَا 


- ابن حزم في مراتب الإجماع: 
واتفقوا على أن الشاهد إذا لم يكن غيره ينوب عنه ولم يكن مشغولا وكانت الإجابة له تمكنة فدعي إلى أداء 


شهادته ففرض عليه أداؤها. 


١م‎ 


الإجماع الرابع والتسعون 


** الإقرار والاعتراف بيئة يحكم بها الحاكم 
- مالك في الموطأ: 


عَنْ يح بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ بي وَاقِدٍ | ل وميا و 


مَعَ امْرَأتِهِ رَخْلًا. فَبَعَتَ عْمَرُ بْنْ الحَطَابٍ أَبَا وَاقِدٍ اللَِنِيَ إِلَ امْرَأتِهِ يَسْأَنًا 
ينوه حرفا كذ كا الذي قال 4 


عَنْ ذَلِكَ أَنَاهَا وَعِنْدَهَا 
جه لِعْمَرَ بْنٍ الحَطَّابٍ وَأَخْب ها أَنّهَا لا تُؤْحَد بِمَوا 


ِقَولِهِ وَحَعَلَ يُلَمَنْهَا أَسْبَاة ذَلِكَ لَِنْرعَ 
نَ تَنزِعَ وَكَنَثْ عَلَى الِاغْترَافٍ َأَمَرَ ها عُمَرُ فَبْحِمَتْ. 


عَنْ تافِع أَنَّ صَفِيّة بنْتَ أَني عْبَيْدٍ أَعْبَريْة أَنَّ أَا بكْر الصّدّيقَ أن يِرَجْل قَدْ وَقَمَ 2آ 
اغْترف عَلَى نَفْسِهِ بالرّنَا وَل يك أحمة كاك 
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عَنْ مَعْمَرٍ 0 


نَّ امراَةٌ جحاءث إِلَّ عْمَرَ كَثَالَثْ إِنَّ رَوْحَهَا رق يوَلِيدَتَمَاء كَقَالَ التخل لِعْمَرَ 0 
وَهَيْهَا لي» كَثَالَ عُمَرُ: لَتأَتيَنٌ الب 


الْمَدا 
ِالْميئة كك ِالجَارَة» مَلَمَا رََتِ الْمَدَهُ دَلِكَ قَالَتْ: صَدَقَء قَدْ كُنْتْ 
وَعَبْتّهَا لَهُ وَلَكِنْ حَمَتوو الْعَيْرةُ. فَجَلَّدَهَا عُمَدْ وخُلى سَيلة. 
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© 


صحيحه : 
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَال قَالَّ عُْمَئُ:... ألا وَإِنَّ البَحْمَ حَقّ عَلَى مَنْ رَنَ وَقَد أَحْصّنَ إِذَا قَامَتِ البَيّئَةُ أؤ كَانَ 
الخبك أو الاغترافت. .. 


- المزني في ١‏ لمختصر: 


أجمعت العلماء أن من أقر بحق لزمه ومن ادعاه لم يحب له بدعواه 


ابن المنذر في الإقناع: 


وأجمع كل من يحفظ عنه من علماء الأمصار على أن الحر البالغ العاقل الرشيد إذا أقر بمال أو قصاص أو 
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- الماوردي في الحاوي 


وقد حكم الخلفاء الراشدون بالإقرار في قضاياهم ولم يزل الحكام يعملون عليه ويأحذون به. 


ولأنه قول أبي بكر وعمر ولا مخالف لمما في الصحابة فكان إجماعا. 


- ابن عبد البر في الاستذكار: 
شراحة حبلى من الزى فَقَالَ لَا: لَعَكَ بكلا سد سْتَكُرَمَكِ؟ قَالَتْ 


مَلَعَكَ رَوِحَك مِن عَدُوٌنَا مَأَنَاكِ سِدًا فَأَنْتِ تَكْبهِينَ أَنْ 


أَخْرَحَهًا يَومَ اد فَجَلَدَهَا مِانَةَ م رَدَهَا إلى السّحْن» كَلَمَا كَانَ يَوْمُ اشُمْعة أَخْرَحَهًا مَحَفْرَ 
3 اركبم ا َقَالَ: يمن هَكذًا ابحم إن 


1 


6 
ُُ 


5 
أ َ 


0 0 نحا 07 0 1 
: ل: ابحم ًُ مان رجحم سِرّ رَحم عَلانِيَة قَمَا 


ابن هبيرة في اختلاف الأئمة الفقهاء: 


قعية :قال لجرا 0 لشَّعْوحٌ قَالَ: 


تُطْلِعِينَا عَلَيْه؟ فَقَالَتْ : لا. فَأَمَرَ با فَحْبِسَتْء فَلَّمَا وضع 


2 
أَنْ * 0 


ٍ 00 كنا فا 


حَافٌ 
قَمَا كَانَ 0_0 وَل مَنْ يَرِْمْ الإمَامُ ثم الام و 


2 


واتفقوا على أن الحر البالغ إذا أقر بحق معلوم من حقوق الآدميين لزمه إقراره به ولم يكن له الرجوع فيه. 


- ابن رشد في بداية المجتهد: 


وأما الإقرار إذا كان بينا فلا خلاف في وجوب الحكم به. 


- ابن قدامة في المغني: 


وأما الإجماع فإن الأمة أجمعت على صحة الإقرار. 


١م‎ 


الا : 
(إجماع الخامس والتسعون 
4 من أدرك متاعه بعينه عند 6 : 0 
مفلس فهو أحق به من سائر الغرماء 


- الهخاري في صحيحه: 
وَقَالَ 5 8 ,4 | رق مج و وهر اي 
عِيدٌ بن 0 ا رك 9 
ا عنى عُلمَاك من افنتى بن حل قن أذ لفن فو له ومن عرف 
! 2 وَمَنْ عَرَفَ مَتَاعَهُ بِعَيّنِه 
- ابن المنذر في الأوسط: 
وقد روينا هذا الة ثمان 
لقول عن عثمان ١‏ : 
75 عن مال روطان وتوودا امال لبوا بدو اتات زيول ال 
آة مرب انا ف مال و1 
وال عالق عثمان 
موسي بن هارون قال: حدثنا 0 و 
0 يحجى بن أيوب قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر قال: أخبرن مما 
5 0 : ِ يل بن جعهر : أعحدد: ِ 
0 جرع اللشزيت ٍ ع حبري بره أ 
ا 0 ب يقول: أفلس مولى لأم حبيبة زوج النبي مِللةٍ فاختصم فيه إلى عثما 0 
5 ن من اقتض / 5 ا 7 م فيه | 3 نْ : 0 
ى قتضرى من حقه شيئا قبل أن يبين إفلاسه فهو له ومن عرف متا 5-9 
تاعه بعينه فهو له. 
- الخطابي في معالم السنن: 
وهذه سنة ال 4 قل 3 
20 كثير من أهل العلم» وقد قضى بما عثمان : 
د 1 ن» وروي ذلك عن علي بن أبي 
ل إنء. ' ب 
بن بطال في شرح صحيح البخاري: 
فروي عن عثمان بن عفاد 
ن بن عفان أن: ٌ 1 
5 وعلي وابن مسعود وأبي هريرة أن المشتري إذا أذ 
ل ي إذا أفلس ووجد البائع متاعه بعينه فهو 
- ابن عبد البر في التمهيد: 


وحديث التفليس هذا من رواية الحجازيي: 
000 جازيين والبصريين حديث عند أهل النقا * 
0000 صحيح عند أهل النقل ثابت وأجمع فقهاء 
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الإجماع السادس والتسعون 
** المفلس يقسم ماله بين الغرماء ولا يزاد لهم على ذلك 


- مالك في الموطأ بسند منقطع وصله الدارقطني: 
201001 ل عن أيه بيه أن رَخْلّا مِنْ جْهَئَِة كان يَشبق الحَاجٌ مُيَشْمرِي الروَاجِلَ 
لعزا قاقر تسشية 


أر'فة أرثفة ريثيو + 


الْأُسَبقَِ تفع متنا رضن بن دن ينه وأَمَائيهِ أن 0 ميخ لفق الاؤإلة 


ره إِلَ عُمَرَ بْنٍ الطاب فَقَالَ: أمَا بَعْد أَيّهَا النَامسء هَإِنَّ 


8 


كان لَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيَأَنَا بِالْعَدَاةٍ تَفْسِمْ مَالَهُ بَبِتَهُمْ وَإِيَاكُمْ وَالدَّيْنَ فَإنَّ أوَلَهُ هَوٌّ وَآخرَةُ حَرْب. 


- الشافعي في الأم: 
وإذا مات الرحل وله على الناس ديون إلى أحل فهي إلى أحلها لا تحل بموته. ولو كانت الديون على الميت 
إلى أحل فلم أعلم مخالفا من لقيت بأنما حال يتحاصٌ فيها الغرماء.. 


- الطحاوي في شرح معاني الآثار: 


ني قَوْلٍ رَسُولٍ الله 0 0 "ليس لَكُمْ ١‏ دك" دَلِيلٌ عَلَى 
م كُمَا بَاعَ سْبَقًا في ذَيْنهِ لِعْرَمَائْهِ و قَوْلُ أَهلٍ الْعِلّم حَمِيعًا 


نْ لا حقّ لم في بَبْعِه وَلَولَا ذَلِكَ لْبَاعَهُ 


- القرطبي في تفسيره: 


والمديان ينزع ما بيده لغرمائه لإجماع الصحابة وفعل عمر ذلك بأسيفع جهينة. 


- القرافي في الذخيرة: 


العاشرة: يدل على أنه لا يزاد لهم على ذلك لأنه لو زاد لنقل ولم يظهر مخالف وكان إجماعا . 
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الإجماع المرابع والتسعون 
الصلح جائز 


-الشافعي في الام 


وَقَدْ رُوِي عَنْ عْمَرَ: الصلحُ جائرٌ بَبْنَ الْمُسْلِمِينَ إلا لحا أَحَلَّ حَرَامًا 
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نْ يَتَخَارَجٌ الشّرِيكَانٍ َيَأَخدٌ هَذًا ديا فَعَذًا ينا 


- الماوردي في الحاوي: 
وأما الأثر فما فما روى الشافعي عن عمر أنه قال في عهده إلى أبي موسى الأشعري: الصلح حائز بين المسلمين 
إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. وروي أن أكثر قضايا عثمان كانت صلحا... وأما الاتفاق فهو إجماع المسلمين 
على جواز الصلح وإباحته بالشرع. 


- البيهقي في السنن الكبرى: 


خْبرًا أَبُو حَازِعٍ الَافِظٌ أنبأ أَبو الْمَضْلٍ بْنْ حميروَيهِ أنبأ أَحمَدُ بْنْ بَحدَةَ ثنا سَعِيدُ بْنْ مَنْصُورٍ ثنا هُشَيِمْ ثنا دَاوْدُ 


7 
ى: أن 


بي مِنْدَ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ كان لدوف بأنا ِالْمْحَارَحَةٍ في الْمِيراثِ. 
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كتب عمر إلى أبي موسى الأشعري... وهذا اللفظ من الأول لكتاب عمر إلى أبي موسى الأشعري قد اشتهر 


فيما بين الصحابة فما ذكر فيه فهو كابججمع عليه منهم. 


وذكر عن علي أنه أتاه رحلان يختصمان في بغل فجاء أحدهما بخمسرة رحال فشهدوا أنه أنتجه وجاء الآخر 
بشاهدين شهدا أنه أنتجه فقال علي للقوم: ما ترون؟ فقالوا: اقض لأكثهما شهودا. فقال علي: لعل الشاهدين خير 
من الخمسة» ثم قال علي: فيها قضاء وصلحء وسأنبئكم بذلك: أما الصلح فإنه يقسم بينهما على عدد الشهود؛ وأما 
القضاء فيحلف أحدهما ويأحذ البغل فإن تشاحا على اليمين أقرعت بينهما بخمسة أسهم ولهذا سهمين» فأيهما خرج 


سهمه استحلفته وغلظت عليه اليمين ويأحذ البغل. 


المرغيناني في الهداية: 

وفيه أثر عثمان فإنه صالح تماضر الأشجعية امرأة عبد الرحمن بن عوف عن ربع مُنها على ثمانين ألف دينار . 
- ابث رشد في بداية المجتهد: 
واتفق المسلمون على جوازه على الإقرار واختلفوا في جوازه على الإنكار . 


ابن قدامة في المغني: 
وأجمعت الأمة على حواز الصلح في هذه الأنواع التي ذكرناها. 


القرطبي في المفهم: 


وأما حقوق الأبدان من الحراح وحقوق الأموال فلا حلاف ف جوازه مع الإقرار. 


- الزركشي في شرح مختصر الخرقي: 


وأجمعت الأمة على جواز الصلح في الجملة. 
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الأول 


إيجاد الجماعة على إمام فرض 000 0 0 07000غظ2ظ21 


إذا خلا منصب الإمامة من إمام وحب تنصيب إمام خلال ثلاثة أيام والأفضل تنصيبه في اليوم 


ع 


يصلح المجتمع بصلاح الأئمة ا 
لزوم الجماعة فرض والخروج على الأئمة في دار العدل حرام 1 
ليست للخلافة مدة معينة م ا ف و 
تنعقد الخلافة ببيعة أهل الحل والعقد أو بالاستخلاف 1 
لا تحوز البيعة لخليفتين في عصر واحد 0 
يشترط في الخليفة أن يكون محتهدا 31 0 0 
النسب القرشي شرط في الخلافة التي على منهاج النبوة أو م ا 
الرسول ِو لم يستخلف ولم ينص على خليفة 01000 
خلافة أبي بكر صحيحة 9 «<: 
خلافة عمر صحيحة 1 0 
حلافة عثمان صحيحة 2 
خلافة على صحيحة تسم ااام ا 
الأئمة غير معصومين بل هم بشر يصيبون ويخطئون 1 
لا يشترط لصحة البيعة مبايعة كل الناس ولا كل أهل الحل والعقد اك 
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تحور إمامة الملفضول مع وجود الأفضل ا 


الإمام العادل من أعظم الناس أجرا 21111 
يجوز للإمام أن يتخذ حاجبا 50008 *ظظإ(2 


يجوز أن يكون الفتى النبيه في مجلس الخليفة مع الكهول 


يجوز للإمام أن يتخذ كاتبا أمينا عاقلا 50 
للخليفة أن يتخذ سجنا و عونو كه ونع واه وو ووه 


سؤال الإمارة والحرص عليها مكروه إلا أن تكون على الجهاد 


لخليفة هو الذي يعين الولاة والعمال وأمراء الجهاد وهو الذي يعزهم 
أولياء الأمور المسلمون تحب طاعتهم بالمعروف ف غير معصية 


لا يجوز للأمير أن يأمر الناس بتك أستارهم بل يأمرهم بالستر 





للخليفة أن ينزل عن رأيه لرأي غيره منعا للفرقة والاختلاف 


رأي الأكثرية غير ملزم للخليفة 0 


يفرض للخليفة ما يكفيه من بيت المال وله أن يطلب الزيادة إذا لم تحصل الكفاية 


يجوز للإمام أن يدون الدواوين 5 


أولو الأمر تجوز محاسبتهم وأمرهم بالمعروف وتميهم عن المنكر والنصح لهم 


الخليفة يرعى ولا يرتع ويوفر الحاحات الأساسية للرعية 


الدولة لا تكره المسلم على أخذ العطاء 220 
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لإمام العادل يقص من نفسه ومن عماله ثمم ةم ةملقم 


أمر الإمام يرفع الخلااف 1000 


ةم 


21100 


م 


0000 


2 


0 


دا 


ا 


كا 


0 


يها 


وعم ع 0 
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22 


0 


ع ع 


يحوز للخليفة أن يستعين بسيد القوم أو نقيبهم أو عريفهم في رعاية مصالحهم 
عري الخليفة أن يحاسب عماله وولاته وينظر في عملهم 


للوزير أن يوقف تنفيذ أمر الخليفة إذا وجده مخالفا لنص ويراجعه فيه 


التاريخ المعتمد في دولة الخلافة هو التاريخ ا مجري 0 


القضاء فرض كفاية وتقليد القضاة وعزهم للإمام أو من ينوب عنه 


تعمد الجور في الحكم من الكبائر 1 


التحكيم جائز 6 *ه5*ظ5 


لا يول القضاء من طلبه ويجوز الهرب من توليه وإذا تعين وحب 


القاضي لا ينعزل بموت الخليفة م 2300 


يجوز للقاضى ان يأحذ رزقا لا أحرة إلا أن يكون غنيا 


المرأة لا تولّى القضاء 1 ا 21 
إذا قضى الخليفة فقضاؤه نافذ 23000 
يحب على القاضي أن يسوي بين الخصمين 200 
يشترط في القاضي أن يكون حرا 0 
يشترط في القاضي أن يكون مسلما 0 


لا يحوز تقليد الأعمى أو الأصم منصب القضاء 57 


يشترط في القاضي أن يكون مجحتهدا فإن لم يجد نصا ولا إجماعا احتهد 


لا ينبغي للقاضي أن يقضي وهو غضبان 0 


القضاء في المسجد جائز والأفضل أن يكون في الرحبة أو بيت القاضى أو دار القضاء 


الخصومة بين المسلم والذمي أو المعاهد يحكم فيها قاضي المسلمين 


١9 


21211111111 1 


اه مقع عا اق كرد وى لاط هوام فته عو ايوم 828 


ا 200 


ا 8 2*5 


يحوز تقليد قاضيين في بلد ينفرد كل منهما بالنظر ولا يجتمعان 


يجوز للقاضي أن يستشير غيره من العلماء ا 


حكم الحاكم يكون على الظاهر فلا يحيل الباطن ولا يحل الحرام 


الاحتهاد لا ينقض باجتهاد مثله وينقض إذا حالف نصا أو إجماعا 


للقاضي أن يسمع البينة في الحكم على نفسه كما يسمعها في الحكم على غيره 


يجوز القضاء على الغائب 0 


الرشوة حرام 8 


يحوز أن يتخذ القاضى قسّاما وا ا ا اد 


لقسمة حائزة بين الشركاء ما لم ينتج عنها ضرر 


يجوز استعمال القرعة في القسمة 0 
لا تقبل دعوى أحد عل أحد دون بينة 237 


البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه 1 


تغليظ الأبمان بالزمان أو المكان أو الصيغة جائز غير واجحب 


الحقوق المالية تثبت بشاهد وعين صاحب الحق 


رد اليمين جائز فممة م ةم ةم ةم ةم ةم ممم ممم ممم م ممم ملم 


في القسامة يطلب من المدعين أن يقسموا قبل المدعى عليهم 


لا يجوز الحلف بغير الله وصفاته ولا الاستحللاف 


اليمين في الدعاوى على نية المستحلف 2*5 
الحكم بالقسامة في الدماء جائز 5 


كتاب القاضى مقبول قُِ الجملة لللم ملم ةلمم ننه 


اد ا ماه ل ااه مم 2 


ا لالطو أ لولمه ولطو عواطم واوا * 


25271 0 


0 في محم ته مهال جاه تطعا لوأة 


00 ا 


0 عاو أقاهه وأعو اءاقل والمتع اوها أنه 


ا ا 10 


و ا نا 2 


1 ةب 


1 01010000 50ظإظ 0 0 21010 


ار 1 0 


بينة الخارج مقدمة على يد الداحل ا غ23 


يد الداحل مع البينة مقدمة على بينة الخارج ا 11700 
يد الداحل يحكم له بما ما لم يقم الخارج بينة بخلافها ا 13*0707006غظ21ظ2 
الديون المؤحلة لا تحل بموت الدائن از ا الخ 


فيما عدا الوصية في السفر لا تحوز إلا شهادة مسلم عدل ا 2 
الفاسق ترد شهادته ما لم يتب 0 0 0غ ش*غظ21 
العبد أو الصغير أو الكافر إذا تحمل شهادة حاز أن يؤديها بعد العتق أو البلوغ أو الإسلام ملا."١‏ 
ما لا يطلع عليه إلا النساء كالولاد وعيوب النساء بحوز فيه شهادة النساء ليس معهن رحل ١519.‏ 


تحوز شهادة المخصي 00 1000000000 الخ عو ل 2 


شهادة النساء جائزة مع الرحال في الأموال وغير جائزة في الحدود 5368 ششظ 
الخصومة القائمة أو العداوة القائمة تمنع قبول الشهادة 000 0 
لا تقبل شهادة امحنون وإذا أفاق من جنونه قبلت 0/1 12320 
شهادة الأخ لأخيه جائزة إذا كان عدلا 00000000 15100 

شهادة الزور من الكبائر ويعزر فاعلها ا ل 55*ش**ظ 


من اكتهة اق علنن القضاءت. نكل يعدا النطى ينيك أرظلت شيادتة وكات رونا وأقبد إذ ان 


إن كان خطأ 0 ا 
من دعي إلى أداء شهادة وجب عليه أداؤها إلا من عذر ١‏ ش#ظ12 
الإقرار والاعتراف بينة يحكم بما الحاكم ا 00 00000 
من أدرك متاعه بعينه عند مفلس فهو أحق به من سائر الغرماء 0 لقم قو ملم احاتم 1 
المفلس يقسم ماله بين الغرماء ولا يزاد لهم على ذلك ل 0 00 


5 


الصلح حائز 
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